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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة «الضحايا» للصيد والذبائح واضحة» حيث إن 
كلا يُبحث فيه إراقة دماء الحيوان للأكل» وقذم الصيد والذبائح؛ لعمومهما؛ وخصوص 
الضحايا بالقَّرّب . والله تعالى أعلم . 

و«الضحايا» -بفتح الضاد المعجمة- : جمع ضحيّة» كعطيّة وعطاياء ويقال فيها: 
ا اشا وأفساةء كانطاة. قال الفيّومي : «الأضحيّة») فيها لغات: 
[الأولى] : ضمّ الهمزة في الأكثر» وهي في تقدير وة [والثانية] : كسرّها إتباعًا 
ا لسا والجمع أصَاحيْ» [والثالثة] : ضَحِيْة والجمع ضَحَاياء مثلٌّ عطية 
وعطاياء [والرابعة] : أضحاة» بفتح الهمزة» والجمع أضحى » مثْلٌ أرطاة وأرطى» ومنه 
عيد الأضحى» والأضحى مؤنثة» وقد تذكرء ذهابًا إلى اليوم» قاله الفرّاء. وضخى 
تضحية : إذا ذبح الأضحيّة وقت الضحى» هذا أصله» ثم كر حتّى قيل: ضَحَى في أيّ 
وقت كان من أيام التشريق» ويتعدى بالحرف» فيقال: ضخيت بشاة. انتهى . 
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وقال أبو العبّاس القرطبن : قال الأصمعيّ: في الأضحيّة أربع لغات : أضحيّة -بضم 
الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفها» وضحيّة. على 
وزن فعِيلة» والجمع ضَحاياء وأضحاة» والجمع أضحى» كما يقال: أرطاة وأرطى› 
وبها سُمَي يوم الأضحى . وقال القاضي : وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى» 
وهو ارتفاع النهار» وفي «الأضحى» لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم. 

وفي «الصحاح»: ضخوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» وهو حين 
تُشرق الشمس» مقصورة» موؤثثة» وتذكرء فمن أنْث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن 
ذکر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل تُعّر» وصّرّدء قال: وهو ظرف غير متمكن» مثل 
سَحَرء تقول: لقيته ضحى» وضحَىء إذا اردت به ضحى يومك لم تنونه. قال 
القرطبيّ: قياسه ضحى على سحر قد أخذ عليه فيه ابن بَرَيّء وهي مؤاخذة صحيحة؛ 
لأن الظروف التى لا تتصدف إ13 عونت هى : لأسصيرة -كنما ذكر- وذرةاب وقيكةة: 
لا غيرء فاسحر» إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف والعدل» وفي «غدوةء 
و«ابكرة» للتعريف والتأنيث» فأما بكير» وعشاء» وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضحى › 
ونحوهاء فإنها منصرفة على كلّ حال» فإن أريد بها وقتّ بعينه» كانت نكرات اللفظ› 
معرفة بالمعنى» على غير وجه التعريف. وهكذا ذكره الحسن بن خرُوف» وغيرة. 
انتهى كلاك القرطبيّ . «المفهم» 0/ ۳٤۸-۳٤١‏ . بزيادة من «شرح النوويّ على مسلم» 
111١/1‏ . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :-75٠0/١‏ الأصل في 
مشروعية الأضحية: الكتاب. والسنةء والإجماعء. فأما الكتاب» فقول الله سبحانه : 
فصل لربك وأمحمر» [سورة الكوثر : ؟] » قال بعض أهل التفسير : المراد به الأضحية› 
بعد صلاة العيد. وأما السنة» فما رَوَى أنس رضي الله تعالى عنه» قال: «ضحى النبي 
َي بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى» وكبرء ووضع رجله على 
صفاحهما»؛ متفق عليه. والأملح: الذي فيه بياض وسوادء وبياضه أغلب. قال 
الكسائي: وقال ابن الأعرابي: وهو النقى البياض» قال الشاعر [من الرجز] : 

حى كسى الرَّأْسٌ ياعا أشي“ املح لا لذأ وَلَا مُحَبْبَا 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 








. والذي في «اللسان» : «أشهبا» بدل «أشيبا»‎ )١( 
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۳ - (أخْيدنا سُلَيمَانُ ن سَلم بلجي قال : حَدَّتَنَا النَضْرٌ -وَهْوَ ابن شمَیل- 
قال : اتا به عن مَالِكِ : بن أنس » عَنِ ابن مُسْلِمٍ > عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبِء ٠‏ عن أَمّ 
ملع عن اللّبِنِ طن قال : «مَن رَأَى مِلَالَ ذِي الْحجةء َا أن يُضْحَىَ. ََا بَأْحُلْ من 
شعْرِهٍ ولا ين قفارو عن إضشيياة. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (سليمان سن سَلَم) نامز بفتح ھاب | ونخفيف الدال» أبو داود المصاحفيٰ 
البلخى» ثقة ٠١١١ /١١8111[‏ 
1- (النضر بن شُمّيل) المازني» أبو الحسن التحري البصري+ تزيل مرو تة ایت 
من كبار [94] ٤٥/٤١‏ . 

*- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب . 

4 - (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [۷] ۷/۷ . 

-٥‏ (ابن مسلم) هو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة -بالتصغير- الليثى الْجُندعىَ 
المدنيّ. وقيل: اسمه عمرء صدوق [1]. 

وفي تمبذيب ااي ع ۸ صن 5 33: روق جن سعيك تن المسيتةة عر أم 
سلمة» حديث: «من أراد أن يضحي» فدخل العشرء فلا يأخذ من شعرف د 
أظفاره»» وعنه مالك» وسعيد بن أبي هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن» وقد قيل: إن الزهري روى عنه» السرا 4 
الزهري» إنما روى عن جده. ظ 

قال : ابن معين: ثقةء وفي رواية: لا بأس به. وأسند الخطيب في «الموضح» عن 
ابن معين: أنه قيل فيه» عمارء وعمرء ويختلفون فيه. قال الحافظ : وادعى ابن حبان 
في «الثقات»: والصحيح أن الذي روى عنه الزهري. اسمه عَمرو بن مسلم بن أكيمة» 
وأن 9 روى عنه مالك وغيره» أخوه عمر بن مسلم»ء ولم يوافقه أحد» لمت على 
5 

۴۹ چ (شرح صحيح مسلم» ۱۳۹/۱۳ : قوله: ن سر عن مس الع 
للا ديا سام را ٠+‏ بضم العين في كل هذه الطرق» إلا طريق حسن بن علي 
الُلوان» ففيها عَمْرو - بفتح العين- وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم» ففيها 
روء أو ره وقال اد : الوجهان منقولان في اسمه. انتهى. روى له مسلمء 
والأربعة» وليس له عند المصتف إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم . 


[تنىيه] : وفع في النسخ : لاعن ا مسلم' یدل «ابن مسلم). وهو ME.‏ 
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والصواب «عن ابن مسلم»» كما في «تحفة الأشراف) ۳ فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

5- (سعيد بن المسيب) المذكور في الباب الماضي . 

- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها”7١/‏ 187 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . إلا شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود» والترمذي . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك . (ومنها): أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة رضي الله تعالى عنها(عن النبي كَلِِ) 
أنه (قال من رأى هلال ذي الحجة) وفي الرواية الآتية : «إذا دخلت العشر»: أي عشر ذي 
الحجة (فأراد أن يضحي) قيل : فيه دلالة على عدم وجوب الأضحيّة» لكونه أسنده إلى 
إرادته» وسيأتى تحقيق القول فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. وفي رواية أبى داود: «من 
كان له دح يدبحه» ذإذا آهل هلال فی الوق خلا يأل من شعرى دار جد 
يضخي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح (فلا يأخذ من شعره) بفتح العين المهملة. 
وسکونہا (ولا من أظفاره حتى يضحي) أي إلى أن يذبح أضحيته . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : والمراد بالنهي عن 
أخذ الظفر والشعرء النهى عن إزالة الظفر بِقَلْمء أو كسرء أو غيره» والمنع من إزالة 
الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نتف أو إحراق» أو أخذه بنورة» أو غير ذلك من شعور 
بدنه» وسواء شعر الإبط» والشارب» والعانة» والرأس» وغير ذلك» من شعور بدنه. 
قال إبراهيم المروزي وغيره» من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها» حكم الشعر 
والظفرء ودليله ما ثبت في رواية لمسلم : «فلا يمسن من شعره وبشره شيئا» . 

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبه 
بالمحرم . قالوا: هذا الوجه الثاني غلط ؛ لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب» واللباس› 
وغير ذلك مما يتركه المحرم. انتهى كلام النووي فى «شرح مسلم» ۱۳۹/۱۳ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 
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حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۳٦٥ ٤۳٦٤و ٤۳٦۳/۱‏ و4755- وفى «الكبرى» 455١/١‏ 
و و و4404 . وأخرجه (م) في «الأضاحي» 0084 و۰۰۹۰ و۹۱٠٠‏ 
و۲٩‏ و5097 و5054 و٥۰۹٥‏ (د) في «الضحايا» ١۲۷۹(ت)‏ في «الأضاحي» 
۳ (ق) في «الأضاحي» ۳۱٤۹‏ و٠٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): مشروعيّة الأضحيّة. (ومنها): أنها مستحبّة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن 
يضحي». (ومنها): أن من أراد أن يضخي» لا يأخذه من شعره» ولا من بشره شيئًاء 
وهل 5 للتحريم» أم للتنزيه يأتي التحقيق قريباء إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد 
التضحية هل يأخذ من شعره أو أظفارهء أم لا؟ : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: في «شرح صحيح مسلم» /١‏ ۱۳۸: واختلف 
العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة» وأراد أن يضحى» فقال سعيد بن المسيب» 
وربيعة» وأحمد» وإسحاق» وداود» وبعض أصحاب الشافعى : أنه يحرم عليه أخذ شئ 
من شعره» وأظفاره حتى يضحي» فى وقت الأضحية . 

وقال الشافعى؛ وأصحابه : قو کت كراهة تنزيه» ولیس بحرام . 

وقال أبو حنيفة: لايكره» وقال مالك فى رواية: لايكره» وفى رواية: يكره» وفى 
رواية يحرم فى التطوع. دون الواجب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه . 

قال: واحتج من حرّم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعى» والآخرون» بحديث 
عائشة» رضى الله عنهاء قالت: «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله بي ثم يُقَلْده 
ويبعث به» ولايحرم عليه شىء أ أحله الله حتى ينحر هديه». رواه البخارى ' ومسلم . 
قال الشافعى: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدل على أنه لايحرم ذلك». 
وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى . 

وقال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى -عند قول الْحْرّقىَ: ومن أراد أن يضحى › 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره. ولأ بشرته شينا-: ما فظة: ظاهر هذا شري قس 
الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وسعيد بن 
اة وقال القاضي › وجماعة من أصحابناء هو مكروه» غير محرم» وبه قال مالك». 








- (كِنَابُ الضّحَايا) - حديث رقم 4١١۳‏ 
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والشافعى لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أفتِل قلائد هدي رسول الله اء‎ 
ل يقلدها یہ ثم عت بياء رلا بحرم عليه شي.ء أجل الله له: حش يدر الهدية:‎ 

وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطءء واللباس» فلا يكره له 
حلق الشعرء وتقليم الأظافر» كما لو لم يرد أن يضحي . 

قال: ولنا ما روت أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنهاء عن رسول الله ك أنه قال : «إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يُضْحَيِء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئاء حتى 
يضحي؛ ) رواه مسلم. ومقتضى النهي التحريم» وهذا يرد القياس ويبطله» وحديثهم 
عامّ» وهذا خاص يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص› 
ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع؛ لوجوه: [منها] : أن النبي كو لم 
يكن اليفعل سا ہے خت وإن كان مكروهاء قال الله تعالى ؛ إخبارًا عن شعيب -عليه 
السلام- : وما ارد د أن الک ا ا انڪ ا الآية [هود : ۸۸] 4 ولان أقل 
أحوال النهي أن يكون مكروهاء ولم يكن النبي َد ليفعله» فيتعين حمل ما فعله في 
حديث عائشة على غيره. ولأن عائشة تعلم ظاهراءما يباشرها به» من المباشرة» أو ما 
يفعله دائماء» كاللباس» والطيب» فأما ما يفعله نادرّاء كقص الشعر» وقلم الأظافرء مما 
لا يفعله في الأيام إلا مرةء فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن احتمل إرادتها إياه» فهو 
احتمال بعيد» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفى فيه أدنى دليل» وخبرنا 
ذليل: تكاة أوتى بالستخصيص- ولان عائغة عفر عن قله رام سلمة عن قول والقول 
يمَدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا له. إذا ثبت هذاء فإنه يرك قطع 
الشعرء وتقليم الأظافرء فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا فدية فيه إجماعاء سواء فعله 
عمداء أو نسيانا. انتهى كلام ابن قدمة رحمه الله تعالى في «المغنى» ۱۳/ 777-1757 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
حسن جدا. 

والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعر» والأظفار» إذا دخل 
عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضخي» حتّى يضخي ؛ لوضوح دليله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأضحية : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم . يرون الأضحية سنة مؤكدة› 
غير واجبة» روي ذلك عن أبي بكر. > وعمرء وبلال» وأبي مسعود البدري» رضي ي الله 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَاتَا 


هم › ونه قال سويد بن عَمَلة» و سعد ن المسيب» وعلقمة. والأسود. وعطاءء 








والشافعي. زإ[سحاق: وأبو تور زاين المتدذر. 

وقال ربيعة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما 
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله تل قال: «من كان له سعةء ولم 
يصح فلا يَقْرَبَنَ مصلانا»» وعن مِحنّف بن سليم أن النبي كله قال: «يا أيها الناس» إن 
على كل أهل بيت» في كل عام أَضْحَاةء وعتيرة». | 

واحتجٌ الأولون بما رواه الدارقطني» بإسناده» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي كل : قال: «ثلاث. كتبت عليَء وهن لكم تطوع». وفي رواية: 
الالوترء والتحن» وركعتا الفيجرة”''؟. قال: ولأن النبى بج فال: #من أراد أن بض : 
فدخل العشرء .فلا يأل من شعره» ولا بشرته شيا رواه مسلم . عَلْقَه على الارادة: 
والواجب لا يُعلّق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء فلم تكن واجبةء 
كالعقيقة» فأما حديثهمء فقد ضعفه أصحاب الحديث» ثم نحمله على تأكيد 
الاستحباب» .كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»؛ وقال: «من أكل من 
هاتين الشجرتين» فلا يمَرَبن مصلانا». وقد روي عن اجك في اليتيم يضحي عنه 
وليه: إذا كان موسراء وهذا على سبيل التوسعة.ء في يوم العيدء لا على سبيل 
الإيجاب. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» : «باب سنة الأضحية» وقال ابن 
عمر: هي سنةء ومعروف». 

فقال في «الفتح» ۱ -:-:: وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال 
بوجوبهاء قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة» أا واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند الشافعيةء 
والجمهور سنة مؤكدة» على الكفاية» وفي وجه للشافعية» من فروض الكفاية» وعن 
أبي حنيفة : تجب على المقيم الموسرء وعن مالك مثله» في رواية» لكن لم يقيد 
بالمقيم » ونقل عن الأوزاعيء وربيعة» والليث مثله» وخالف أبو يوسف من الحنفية» 
وأشهب من المالكية» فوافقا الجمهور. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه 
واجبة» وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مُرّخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه 
لأخذء ولیس في الآثار ما يذل على وجويبا.. | 


0 سياتى قريبًا الكلام على هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه . 


- (كِنَابٌ الضحايا) - حديث رقم 4١١۳‏ 











وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبير هريرة» رفعه: «من وجد سعة» فلم 
ضح › فلا يرين مصلانا)» أخرجه بن ماجه»› وأحمد» ورجاله ثقات› لكن اختلف في 
رفعه» ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره» ومع ذلك»› فليس 
صريحا في الإيجاب . 

وقول ابن عمر : هي سنة» ومعروف» وصله حماد بن سلمة. في «(مصنفه)» بسند جيد 
إلى ابن عمرء وللترمذيء مُحَسّنَاء من طريق جَبَلة بن سْحَيم : أن رجلا سأل ابن عمر» عن 
الأضحية» أهي واجبة؟» فقال: ضَحََى رسول الله ياء والمسلمون بعده. قال الترمذي : 
العمل على هذاء عند أهل العلم» أن الأضحية ليست نراجة. وكأنه فْهمَ من کون ابن 
عمرء لم يقل في الجواب : نعم» أنه لا يقول بالوجوبء فإن الفعل المجردء لا يدل على 
ذلك وكأنه أشار بقوله : «والمسلمون» إلى أا ليست من الخصائصء وكان ابن عمر 
حريصاء > على اتباع أفعال النبي وء فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب . 

وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث مِخْئّف بن سُلَيِم؛ رفعه: «على 
أهل كل بيت أضحية) » أخرجه أحمد» والأربعةغ بسند قوى» ولا حجة فيه؛ لأن 
الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند 
من قال بوجوب الأضحية . 

واستدل من قال بعدم الوجوب». بحديث ابن عباس : «کټب على النحرٌّء ولم يكتب 
عليكم»» وهو حديث ضعيف» أخرجه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» والدارقطني» 
وصححه الحاكمء فدهل » وقد استوعَبْتُ"'' طرقه» ورجاله في الخصائص»› من تخريج 
أحاديث الرافعي . انتهى كلام الحافظ في «الفتح». 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : ا في «تخريجح أحاديث الرافعيَّ» المسمى 
شيعي السويرة 2 1 6 : قوله: «فمنها صلاة الضحى»: روي أنه لادء قال : 
اكتب على ركعتا الضحى › ااام رواه أحمد من طريق إسرائيل» عن جابر» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ : «أمرت بركعتي الضحى» ولم تؤمروا بہاء وأمرت 
بالأضحى» ولم تكتب»» وإسناده ضعيف» من أجل جابر الجعفي» ورواه أبو يعلى من 
طريق شريك» بلفظ : «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى . 
ولم تؤمروا بها»» ورواه البزار بلفظ: «أمرت بركعتي الفجر والوترء وليس عليكم»» 
ومن طريق أبي جناب الكلبي» عن عكرمة عنه» بلفظ : اثلاث هن علي فرائض» ولكم 
تطوع النحر والوتر» وركعتا الضحى»› ورواه الحاكم» وابن عدي» من هذا الوجه» 


)١(‏ الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


شرح سنن النسائى - كناب الضحَايَا 
سے ار ا کے 


ولفظه: «الأضحى؛»ء بدل «النحراء و«ركعتا الفجر» بدل «الضحى»» وكذلك رواه 
الدارقطني» والبيهقي» ورواه ابن حبان في «الضعفاء» وابن شاهين في «ناسخه» من 
طريق وضاح بن يحيى» عن مندل» عن يحيى بن سعيد» عن عكرمة عنهء بلفظ : 
(ثلااث علي فريضةء وهن لكم تطوع : الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى». 
والوضاح ضعيف . 

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه. تا عن کو لا بارا بجر وكاس 
الفجر عليه» ولم يقولوا بذلك» وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف . 

ووقع في كلام الآمدي» وابن الحاجب» وقد ورد ما يعارضهء فروى الدارقطني › 
وابن شاهين» في «ناسخه» من طريق عبد الله بن مُحَرْره عن قتادة» عن أنس» مرفوعا: 
«أمرت بالوتر» والاضحى» ولم يعزم عليّ»ء ولفظ ابن شاهين: «ولم يفرض عليَ؛. 
وعبد الله بن مَحَوّر متروك. انتهى كلام الحافظ في «التلخيص». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو ما عليه 
الجمهور. من استحباب الأضحيّة » استحبابًا أكيداء وأنها ليست بواجبة؛ لوضوح أدلتها . 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه «المحلّى» ۷/ :-٠٠١‏ الأضحيّة سئّة 
حسنة» وليست فرضّاء ومن تركها غير راغب عنهاء فلا حرج عليه في ذلك» ومن ضححى 
عن امرأته» أو ولده» أو أمته» فحسنٌ» ومن لافلا حرج في ذلك» ثم ذكر الأدلة على هذاء 
وأقوال العلماءء وآدلتهم » وناقشها على عادته» بما لا تراه في غير كتابه» فراجعه تستفد. 
والله تعالى أعلم بالسواب: وإليه المرجع والماب» وهو سینا ونعم الوكيل . 

4 (ارتا مسا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن عَبْدِ الْحَكُم» عن شعَيِب » قَالَ : أَنْبَأنَا اللْيتُ» 
َال حَدَْنَا خَالِدٌ بْنُ يَزِيدَ عن ابن أبي هِلالٍ. ن مرو بن مُسْلِم > أنه قال : : أخبَرني ابْنْ 
الْمُسَكْبِ: أن أ سَلَمَةَ: زوج ج ال بلا أخبرنةء أنّ رَسول الله هة قَالَ : «مَنْ EF‏ 
يُضْحَيَ ) ا يَْلِمْ مِنْ أَظْمَارِه وَلا يَحْلِنَ سينا مِنْ شَعْردٍ في عَشر الأول مِنْ ذِي 
الححّة!) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
سرا قير هرة. 

وامحمد بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو المصريّ الفقيه الثقة [11] ٠١١/١١١‏ . 
والاشعيب»: هو ابن الليث بن سعد المصري الثقة الثبت الفقيهء من كبار /١١١ ]٠١١[‏ 
7 . و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷]. و«خالد بن يزيد» : 
هو الجْمَحيَ السكسكي؛ أبو عبد الرحيم المصريّ الثقة الفقيه [7]. و«ابن أبى هلال؛ : 








- (كِنَابٌ الضّحَايا) - حديث رقم ٤١۹١‏ 








۲۸١‏ سے 





هو سعيد الليثيَّ مولاهم المصريّ» صدوق [1]. 

[تنبيه] : زاد المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد هذا الحديث : ما نصه: 
قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة» وقد اختلف في اسمه» 
فقيل: عمّر» وقيل : عَمْرو . [وهو عنه في]”"' انتهى 

وقوله: ”في عشر الأوّل من ذي الحجة» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» 
بالإضافة» وهو من إضافة المصوف إلى الصفة» وفي بعض نسخ «الكبرى» : «في العشر 
الأرّل»» وهو واضح . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه» في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

همع - (أَخْبَرَنَا على بن حجر قَالَ: انان“ شَرِيكء عَن عُفْمَانَ الأخلافي» عَن 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ) قال : ١مَنْ‏ أَرَادَ أن يُضَحْيَ دَحَلَت يام الْمَشْرِء لايَأحُذْ من شَعْرِو 
ولا أظفًاره»» فَلْكرته ِعِكرمَة فَقَالَ : آلا َعْتَزل النْسَاءَ وَالطيبَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ. و«عثمان 
الأحلافيَّ»: هو عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن خنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل 
المدنئ» ثم الكوفئ الأحلافي» ثقة [5] ٩٤٤/۳۸‏ . 

ات" : قوله: «عثمان الأحلاف) هكذا في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»», 
و«الأحلافيٌ» -بفتح الهمزةء وبالحاء المهملةء والفاء» وزان الأوزاعيّ: نسبة إلى 
الأحلاف بطن من كلب . قاله فى «لبّ اللباب» 1١/١‏ . 

[تنبيه آخر] : وقع في «تحفة الأشراف» /٠١‏ /- عند ذكر هذا الحديث : ما نضّه : وعن علي 
ابن حجر» عن شريك» عن عثمان بن محمد الأحمسيّ» عن سعيد بن المسيّب . انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن هذا غلط فى موضعين : في کون أبيهء 
محمدّاء وفي نسبته إلى أحمس» والحجة في ذلك أن المصتف نسب عثمان إلى 
الأحلاف» لا إلى أحمس» والذي ذكروه في كتب الرجال أن عثمان الأحلافيّ هو 
عثمان بن حكيم المذكورء وأيضًا أنه ليس في الكتب السنّة من اسمه عثمان بن محمد» 
ويُقال له: الأحمسى» وإنما هو الأخنسئ» والأخنسىّ ليس له في السنن الأربع إلا 
حديث واحد في القضاء» وله عند الترمذيّ ثلاثة انيه 

والحاصل أن الذي في «تحفة الأشراف» غلط› فليُتنبّه . والله تعالى أعلم . 


7 حا بيج التوسين اتام لاقع سقط مته شوم سن الاما فليحرر . 
(۲) وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى» : «حذثنا» . 





ڪھ ۸۲ 


اب من أراد أن يضخي» هكذا في نسخ «المجتبى». ووقع في «الكبرى» بلفظ : 
من أراد الحجّ»» وهو غلط فاحش» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

0 «فلا يقلم» من القلم» أو من التقليم» يقال: فَلَّم الظفرّه كضرب» وقُلْمه 
بالتشديد: أي قطعهء والتشديد للمبالغة» والتخفيف هنا أولى؛ لأن المراد النهى عن 
أصل الفعل» لا عن المبالغة. فافهم . 1 

وقوله: «فقال: آلا يعتزل الساء والطيب» هذا يدل على أن عكرمة رحمه الله تعالى 
لم يبلغه : نبي النبئ َي عن ذلك» وظة أله من قول سعيد» وَآن: مقضووة اليه 
بالمحرم» فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضا. والله تعالى أعلم . 

والحديث مقطوع ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعيّ به» وهو كثير الخطإء 
وقد تغيّر حفظه آخْرًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

م4 ا6 ن الله ِنُ محَمَدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُء قال : 
حَدٿني عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حُمَيدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍء عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبٍء > عن َم 
مَل أنّ رَسُولَ الله ياء قال : «إِذَا دَخَلَتٍِ الْعَشْرُ اراد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحَْيَء لاش 
مِنْ شَعْرِوء وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَينَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ» صدوق» من 
ضغار ]١١[‏ ”58/57 . و«اسفيان»: هو ابن عيينة. ولاعبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف»: هو الزهريّ المدنيّء ثقة [5] ٠٤١١/٤‏ . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سيق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه تو كلت» وإليه أليت»؛ 

د علد عاد 
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٤۳۹۷ (يَابُ مَنْ لم يجد الأضحة) - حديث رقم‎ -١ 
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بيؤم الْأَضْحَى عِيدَاء جَعَلَه جَعَلَهُ اله عر وَجَلَ لِهَذِهِ الْمّةه» فَقَالَ الرَجْلُ : أََأَ: ك إن لم أجذ إلا 
مَِيحَة ألقى ء أقَأْصَحُى با قَالَ: «لاء وَلَكنْ حل مِنْ شَعرك. فلم أَظفَارَكٌُ وَتَقْصٌ 
شاربك› وَتَحلقُ عَانَتكَء فَذَلِكَ تَمَام ايك عند الله عر وَجَلَ1). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي» أبو موسى المصري» ثقة» من صغار‎ -١ 
. 2/١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد [9] 4/4 . 

[تنبيه] : قوله: وذكر آخرين يحتمل أن يكون بصيغة الجمع» وبصيغة التثنية 
والضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب شیوخا آخرين مع سعيك: بن أبي أيوب » ولم 
يتبين لى أحد منهم . والله تعالى أعلم . 

۳- (سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري» ثقة ثبت 
[V]‏ 1880/0107 . 

Ev/Y (عياش بن عباس القتباني) المصري» ثقة [ه“]‎ -٤ 

ه- (عيسى بن هلال) الصدفيّ المصرىّ» وهو صدوق .]٤[‏ 

روى عن عبد الله بن عمروء وعنه عيّاش بن عبّاس القتباننن» وكعب بن علقمة» 
ويزيد بن أبى حبيب» ودرًا ج أبو السمح» وعبد الملك بن عبد الله النّجِيبِيَ المصريون. 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له البخاري فى (الآأدي المقردة» والمضتف» وأيو 
داود» والترمذي» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (عَبْدُ الله ِن عَمْرِو بْن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما ١١١/85‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أله من سداسيات المصتف رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير عيسى بن هلال» فأخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» 
والباقون» إلا مسلماء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 


7 مجعله في #التقريبءة سن السادسة ؛ وعندي أنه من الخامسة؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
الصحابي رضي الله تعالى عنه» فيكون مثل الأعمش رأى أنس رضي الله تعالى عنه» فليتنبّه. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الضّحَاتَا 
ضح ١11‏ 








شرح الحديث 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله َة قال 
لرجل أمرت) قال السندى رحمه الله تعالى: ظاهر السوق أنه على بناء المفعول 
للخطاب» أو بناء الفاعل للمتكلم : أي أمرتّك» أو أمرثُ الناس . ويحتمل أنه على بناء 
المفعول للمتكلم» والمعتى: أمرث بالتضحية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأظهر عندي. والله تعالى 
أعلم. وقوله (بيوم الأضحى) الباء بمعنى «في»: أي في يوم الأضحى» حال كونه 
(عيدا) أو أمرت بيوم الأضحى أن أتخذه عيدا. 

وقوله (جعله الله عز وجل لهذه الأمة) جملة في محل نصب صفة ل«عيدًا». 

(فقال الرجل أرأيت) بتاء الخطاب: أي أخبرني (إن لم أجد إلا منيحة) بفتح الميم. 
وكسر النون: اسم من المنحة بكسر» فسكون» يقال: منحته مَنْحَاء من بابي نفع. 
وضرب: إذا أعطيته. وأصل المنيحة: هي الشاة» أو الناقة التي يعطيها صاحبها غيرَه 
ليشرب لبنهاء ثم يرذها عليه إذا انقطع لبنهاء ثم كثُّر استعماله حتى أطلق على كل 
عطاء» يقال: منحته منحًاء والمراد هنا الشاة» كما يشير إليه وصفه بقوله (أنثى) وهو 
صفة كاشفة ل«منيحة». وقال ابن الأثير فى «النهاية» منحة اللبن : أن يعطيه ناقةً» أو شاةً 
ينتفع بلبنهاء ويُعيدهاء وكذلك إذا أعطاه ليتتفع برها وصُوفها زماناء» ثم يرُذها. 
انتهى. وكلام ابن الأثير يدل على أن المنيحة» قد تكون ذكرا؛ إذ الانتفاع بالوبر 
والصوف لا يخص الأنثى» وعلى هذا فليست «أنثى» صفة كاشفة» بل هى مقَيّدة» وإن 
كان فيها علامة التأنيث» كما يقال: حمامة أنشى» وحمامة ذكر. والله تعالى أعلم. 

(أفأضحى مها) أي أيلزمنى التضحية بتك المنيحة؟ (قال) َيل (لا) أي لا يلزمك 
ذلك. وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده ما ينتفع به غيرها. ويحتمل أن المراد هنا بالمنيحة 
ما أعطيها من غيره؛ ليشرب اللبن» فيكون منعه لأجل أنها ليست ملكا له» بل هي على 
ملك المانح» وإنما سأل الرجل لزعمه أن المنحة لا ترذ ولذلك قال ية في حديث 
آخر: «المنحة مردودة» (ولكن تأخذ من شعرك) كأنه أرشده إلى أن يُشارك المسلمين في 
عيدهم» وسرورهم, وذلك بإزالة الوسخ. فذلك يقوم مقام الأضحيّة لمن فقدها (وتقلم 
أظافرك) بمتح أوله. گس اللام» فة فخ اتا شرس أو ضمّ أوله. مع تشديد 
اللام» من التقليم» وهو الأنسب هناء بخلاف ما تقدّم في الباب الماضي (وتقص) بضم 
القاف» من باب نصر: أي تقطع (شاربك) هو الشعر الذي يُسيل على الفمء قال أبو 
حاتم: ولا يكاد يُتْنَىء وقال أبو غبيدة: قال الكلابيون: شاربان» باعتبار الطرفين» 








مه 


والجمع شوارب . قاله الفيّوميَ (وتحلق) بفتح أولهء وكسر اللام» من باب من باب 
ضرب» ويقال: حل بالتشديد للمبالغة» والتكثير (عانتك) أي الشعر الذي فوق ذكرك. 
قال الفيَوميّ : العانة: في تقدير قَعَلّة -بفتح العين» وفيها اختلاف» فقال الأزهريٌ» 
وجماعة : هي مّنبت الشعرء فوق قبل المرأةء وذكر الرجل» والشعر النابثُ عليه يقال له : 
الإِسْبُء والشّْغْرَة. وقال ابن فارس في موضع: هي الإِسْبُ. وقال الجوهريٌ: هي 
شعر الرّكَب . انتهى (فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) أي فهذا العمل مما يَتِمّ به 
أضحيتك» بمعنى أنه يُكتب لك به أجر أضحيّة تامة» لا بمعنى أن لك أضحيّة ناقصة إن 
لم تفعل ذلك» وإن فعلته تصير تامة. 

ولفظ أبي داود: «فتلك تمام أضحيتك الخ»: أي تلك الأفعال المذكورة تمام 
أضحيتك بنيتك الخالصة» ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديت عبد الله يق مرو رع الله تعالى ها هذا حير . وقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 1714-177/4- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه» ووافقه 
الذهبيّ . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : ضعَّف الشيخ الألبانئ رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ لأجل عيسى بن 
هلال» فقال فيما كتبه على «المشكاة»-١/‏ 4”7: وفى إسناده عيسى بن هلال 
الصدفي» وفيه عندي جهالةء فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكر 
فيه جرحًاء ولا توثيقاء وإنما ونّقه ابن حبّان» وهو معروف بتساهله في التوثيق. انتهى 
كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرٌ؛ لأن عيسى روى عنه جماعةء 
أربعة» أو خمسة» من مشاهير أهل مصرء كما أسلفناه» فارتفعت عنه جهالة العين» ولم 
يتكلم فيه أحد بجرح» فتوثيق ابن حبّان لمثل هذا لا يُعدَ تساهالاء ولذا قال عنه الحافظ 
في (التقريت»: لاوق : وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث . ولْلة تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4771//7- وفى «الكبرى» ٤٤٥٥/۲‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
۹ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


شرح سنن النسائى - كاب الضحايا 
صًَّ 81" 


(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أن من لم يجد 
الأضحية؛ يسن له أن يتنظف» ويتهيّأ ليوم العيد بأخذ شعره» وتقليم أظفاره» وقض 
شاربه» وحلق عانته» فإنه يقوم مقام من ضحى . (ومنها): استحباب النظافة في يوم 
العيد؛ لأنه يوم اجتماع الناس . (ومنها): تأكد أمر الأضحيّة. بحيث إن من فقدها ينبغي 
له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمه» وتحسين هيئته . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه 


أنيب) 1 
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*- (ذَبْحُ الإمَام أَضْجِيْتَهُ بِالْمُصَلّى) 


۸- (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الحكي عَن شُعَيب» عن اللْيثِء ءَ عن 
كثير ابْن فَرْقَدِ: عن نَافِع ؛ أن عَبْدَ الله أخْبَرَهُ؛ أن رَسُوَلَ الله کي كان يَذْبَحء أو يَنْحَرُ 
بِالْمُصَلَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدّم كثير منهم قبل باب. 
ااوشعيسب»: هو ابن الليث بن سعد» شيخه. واكثير بن فرقدا: هو المدنيّ» نزيل مصر› 
ثقَةَ [/ا]. 

ومن لطائف الإسناد أله مسلسل بالمضريين إلى كثير» والباقيان: هدتيان. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه (أن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما (أخبره أن رسول الله يلد كان يذبح) أي شاتهء أو نحوها (أو) للتخيير» أي 
تارة يفعل هذاء وتارة يفعل هذا (ينحر) أي بعيره (بالمصلى) بصيغة اسم المفعول» أي 

قال في «الفتح» :١57-١77 /١١‏ قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة» عند 
مالك» قال مالك -فيما رواه بن وهب-: إنما يفعل ذلك؛ لثلا يذبح حت قله زاك 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. وقال ابن التين: هو 


*- (دَبَض الإنام اج ال 


- حديث رفم 51 4 








TAY 
وهو أبو مصعب )2 فقال : من لم يفعغل ذلك لم يؤتم به. وقال ابن العربي : فال أبو‎ 
حتيقة » ومالك : لا يذبح حتى يذبح الأإمام» إن كان ممن يذبح. قال ؛ ولم أر له دلا(‎ 








ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاريٌ» وتقدم فى «كتاب العيد» -١584 7/7٠‏ اذبح الإمام يوم العيدء وعدد ما 
يَذبح)) وتقدم هناك شرحه» وتخريجهء فلتراجعه» تستفد . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخْبَرَنَا علي بن عْنْمَانَ النْمَيِلنْء قَال: حَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عِيسَى» قال: حَدََنا 
المُمَضَلُ بن فَضَالَةَ. قال : حَدَلنِي عَبْدُ الله بن سُلَيِمَانَ» كال حَذئي اء عن عبد لله 
ابن عَمَرٌ أن وَسوَلَ الله ۾ يكو الَحَرَ يوم م الأضحَى بِالْمَدِيئَ قال: وَقَدْ كان إِذَا لم يَنْحَرْ 
يَذْبَحْ ِالْمُصَلَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليّ بن عثمان الثفيل» -بنون» وفاء» مصغْرًا- : 

هو الحرّانيّء لا بأس به [۱۱] ۳۸/ ٥۸۲‏ . وااسعيك بن عيسى4 پنڻ سغید بن تليذ : هو 
الرُعَبين الان المصرئ» ثقةء فيه من قدماء 5۸١/۴۸ ]1١[‏ . و#المفضل. ين 
فَضَالة»: هو القتبانيَ» أبو معاوية القاضى المصريّ» ثقة فاضل عابدٌ [۸] ٥۸٦/٤١‏ . 

و«عبد الله بن سليمان»: هو ابن زرعة الْحميريَء أبو حمزة المصريّ الطويلء 
اون يخطىء [1]. 

روى عن كعب بن علقمة» ونافع مولى ابن عمر» وإسماعيل بن يحيى المعافري. 
وسعيد بن أبى هلال » وداج أ بي السمح» وعنه المفضل بن فضالة» ويح بن أيوب» 
وعمرو بن الحارث» والليث بن سعد» وضمام بن إسماعيل. > وسعيد بن أبي أيوب» 
ويد الله , بن عياش بن عباس المصريون. قال أبو همام الوليد بن شجاع» عن ابن 
وهب : سمعت حيوة بن شريح» يحدث عن عبد الله بن ¿ سليمان» وكانوا يرون أنه من 
الأبدال.. وذكره ابن خبان فى «الثقات»6. وقال فيه البزار: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع 
عليها. قال ابن يونس : يقال: توفي سنة ست وثلاثين ومائة . تفرّد به المصتف» وأبو 
داودء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: (إذا لم ينحرا يع يعني البدن. وقوله: «يذبح» يعني الشاة» ونحوها. 

والحديث صحيح» وهو سك السياق من أفراد المصئتف رحمه الله تعالی» أخر جه 
هنا-4174/1- وفي «الكبرى» 4407/7 . وقد سبق البحث فيه فى الذي قبله. واللّه 


2" شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضْحَايَا 
e:‏ ۲ ظ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
ظ ج +3 2 








- (ذَبْحُ الاس بِالْمُصَلَى) 


- ا هناد بن ع لسري عن أبي الأخوّص. عن الْأَسْوَدٍ بن قيس ١‏ عن 
جنْدَب بن سَفْيَانَ قال : شَهِدْتُ أَضحى مَعَ رَسُولٍ الله یا َصَلَّى بالئّاس» فلا فض 
الصَّلاة ری عَتَمَاء كذ دُبِحَتْء فَقَالَ : «مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلَاق فَليَذْبَحْ شَاةَ مَكامَاء وَمَنْ لم 
يكن دَبَحَ فَلْيذْبَحَ عَلَى اسم اللَّهِ عَزّْ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ٠٠/۲۳ ]١١[ (هتاد بن السري) التميمي› أابو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

بت (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة متقن [۷] ۹1/۷۹ . 

- (الأسود بن قيس) العبديٌ البجليّ» أبو قيس الكوفيّ» ثقة A8 ]٤[‏ | 

4- اشد ين سليازيا حر جب بن عبد الله بن ¿ سفيان الْبَجَلىَء ثم الْعَلّقََء أ 
عبد الله الصحاين رضي الله تعالى عنه» نسب هنا لجذه» مات رضي الله تغالى جنه بعد 
الستّين» وتقدّمت ترجته في ۳۹۹۹/۲ . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )۲٠۸(‏ من رباغيآانت 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جندب بن سفيان) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال شهدت) بكسر الهاء (أضحى) 
جمع أضحاة» كأرطاة وأرطى › أي وقفت ذبح اللأضحة› وفي رواية البخاري: «(شهدت 
النبئ يا يوم النحر . ٠.‏ (مع رسول الله يا فصلى بالناس) أي صلاة العيد (فلما قضى 
الصلاة) أي سم متها (رآی غتما قد بحت بالبناء للمفعول» ولفظ البخاريٌ في «كتاب 
الذبائح»: «ضخينا مع رسول الله ية أضحاةًء ذات يوم» فإذا أناسٌ» قد ذبحوا 
ضحاياهم قبل الصلاة» فلما انصرف» رآهم النبئ ية أهم قد ذبحوا قبل الصلاة» قال : 
من ذبح. . ٠.‏ الحديث (فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها) أي بدلها؛ لعدم 


- حديث رقم ٤۳۷۰‏ 


= قت الئاس اما 
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إجزائهاء حيث وقعت قبل وقتها. ولفظ البخاري : «فليعد مكانها أخرى؛ (ومن لم يکن 
ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل) وفي رواية أبي عَوّانة: «ومن كان لم يذبح حتّى 
صليناء ٠‏ فليذبح على اس الله»» وفي رواية لمسلم: «فليذبح باسم الله»» أي فليذبح 
قائلا باسم اللّه أو مسمّبّاء والجارّ والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير 
في قوله : «فليذبح»» وهذا أولى ما مل عليه الحديث» وصححه النووي» ويؤيده ما 
في حديث أنس رضي الله تعالى عت الوسمّى:» وكيرا. یی يحتمل أن يكون 
: فليذبح للهء والباء تجىء بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون معناه: بتسمية اللّه 

33 أن يكون معناه: متبركا باسمه» كما يقال: سِرْ على بركة الله ويحتمل أن 
يكون معناه: فليذبح بسنة الله قال: وأما كراهة بعضهم افعَلْ كذا على اسم اللّه؛ لأنَ 
اسمه على كل شىء» فضعيف . 

قال الحافظ : يجھل ,جیا السا أن يكون معنى قوله : البسم اللّه»» مطلق الإذن 
في الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك» والأذن بعد ذلك» كما يقال 
للمستأذن: بسم الله أي ادخل . 

وقد استدل بهذا الأمرء في قوله : «فليذبح مكانها أخرى»» من قال بوجوب الأضحية. 
فال ابن دقيق العيد: صيغة «من» في قوله : «من ذبح»؛ صيغة عموم» في حق كل من ذبح 
قبل أن يصلي» وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيلٌ صيغة العموم» إذا وردت لذلك على 
الصورة النادرة يستنكرء فإِذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة» بقى التردد هل الأولى 
یله على عع سيقت له أقيسية معيئة + أو يله على ابتداء أضسية» من غير سبق تميق 
فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب» على من اشترى الأضحية» كالمالكية» فإن 
الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنية الشراء» وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون لا 
حجة”'' لمن أوجب الضحية مطلقاء لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب» بالأدلة 
الدالة على عدم الوجوب» فيكون الأمر للندب . 

واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام. بعد صلاته» وخطبته؛ لأن قوله: ١‏ 
ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى»» إنما صدر منه بعد صلاته. واب 
وذبحه» فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمورء فليعد»ء أي فلا يعتمد بما ذبحه. قال 
ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة» والتعقيب 
بالفاء . قاله في «الفتح» ۱۳/ ۱۳۸-٠۳١۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح», والظاهر أن الصواب لا يكون حجة الخ»», فليُحرّر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّححايا 
ج 9454 


والماسء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حذيث: حديث جعذب بن سفياة رضي الله تعالى عنه هذا مشق عليه. 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ٤۳۷١ /٤‏ اھ وفى «الكبرى» ٤٤0۸/٤‏ و/ا١/‏ 5585 . 
وأخرجه (خ) في «العيدين» 4845 و«الذبائح»  ٠‏ ولالأضاحي» ٥٥٦۲‏ و«الأيمان 
والنذور» 5775 و«التوحيد» 5٠٠‏ (م) في «الأضاحي» 0۰۳۷ و۰۳۸٥‏ و۳۹٠٥‏ 
و٠٤٠٠‏ (ق) في «الأضاحي» 5١57‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

متها ما ترج له المصاف رعسه الله تمالي: :وهو بات مشروعية خم الفا 
بمصلى العيد. (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها): أن السئّة صلاة العيد بالمصلى 
المعد لها خارج المسجد» ولا تصلى في المسجد. إلا للضرورة. (ومنها): عدم جواز 
ذبح الأضحيّة قبل الصلاةء فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرهاء وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في وقتها دخولاء وخروجًا بعد اثني عقر انا ۱۷ +898 إن شاء الله تغالى. 
(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام. وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه فی الباب 
المذكورء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د لد !د 





ه- (بَابُ مَا ى عَنْهُ مِنَ الأضَاجِي 


(الْعَوْرَاءُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعَوْرَاءُ) بفتح العين المهملة» والمد تأنيث الأعور. 
يقال : عَورت العينُ عَوّرَاء من باب تعِبَّ: إذا نقصت» أو غارت . قاله الفيّومي. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ - (أَخْبَرنَا إسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودٍ قال : حَدَّثَنَا الد عن شغبّة» عن سَليْمَان بن 
عَبْدِ الوّحْمَن مَوْلَى بَنِي أَسَّدِء عَن أي الضحاكِ عُبَيدٍ بن فَيرُورَ مَوْلَى بي شَيِبَانَ ال : 


ه- (يَاُ ما تبّى عه مِنَ الأضاجى (العَوْرَاء) - حديث رقم ٤۳۷١‏ 











قلت لِْبَرَاءِ : حَدَئْنِي عَمّا تى عَنهُ رَسُولَ الله ين مِنَ الْأضَاجئ» قَالَ : ام رشو الله 
عد وَيَدِي فصر مِنْ يدو فَقَال : اربع لا يجن : العَوْرَاءُ ابي عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَة البَينُ 
مَرَضْها . وَالْعَرْجَاءُ اين ظلعْهَاء والكسيرة التي لا ُنقي». قُلْتُ : إني أكرة أن کون في 
القَرْنِ تفص › ۴ يَكونَ في السَنٌّ نَقَصء قال : ما كرَهْتَة فُدَعَهُ» و رمه عَلَى أحَد) . 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) البَخدريٌ البصرىّ ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ من أفراد 
المصتف . 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4- (سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى» ويقال: سليمان بن يسار» ويقال: سليمان 
ابن أنس بن عبد الرحمن» الدمشقي» أبو عمروء ويقال: أبو عمر مولى بني أسد بن 
خزيمة» ويقال: مولى بني أمية» ويقال: غير ذلك» خراساني الأصل»ء حديثه في 
لسر يع : نة ]ا . 

روى عن القاسم أبي عبد الرحمن» وعبيد بن فيروز» ونافع بن كيسان» وعنه عمرو 
ابن الحارث» ويزيد بن أبيى حبيب» والليث» وابن لهيعة» بدن لقي ا ومعاوية 
ابن صالح فيما قيل . وقال ابن المبارك» عن شعبة» كان حسن النحو. وقال أحمد: ما 
اخسن حديثه في الضحايا . وقال ابن معين › وأبو حاتم» والنسائي : مه » زاد أبو ر حاتم : 
صدوق عن البراء» مستقيم الحديث› لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلى : ثقة وقال ابن المديني في «العلل»: لم يسمع من عبيد بن فيروز. وقال الحاكم 
في «المستدرك» أظهر علي بن المديني فضله وإتقانه”'“. روى له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده فى البابين التاليين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المدينن من أنه لم يسمع من عبيد بن 
فيروز يرده ما سيأتي في الباب التالي من تصريح سليمان بسماعه من عبيد بن فيروزء 
فلمل . واللّه تعالى أعلم . 

و«أبو الضخاك» عبيد بن فَيْرُورْ) الشيباني مولاهم الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة ["1]. 

روى عن البراء بن عازب» وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي الكبير» والقاسم أبو 
عبد الرحمن . قال أبو حاتم» والنسائي : ثقة» زاد أبو حاتم : لا بأس به . وذكره بن حبان في 


)١(‏ هذا الكلام يحتاج إلى تأمل ؟؟؟. 








= ۹۲ 
«الثقات». روى له الأربعة حديئا واحذا في «الأضحية» صححه الترمذي» وأعاده المصنف 
في البابين التاليين. انتهى «تهذيب التهذيب» ۳/ ۳۹-۳۸ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

لأميهة: أنه من سداسيات المصف برسمينة الله تعالى . (ومعياة؛ أن زجاله رسال 
الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» وسليمان» وأبي الضحاك فمن رجال الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان) أنه (قال : قلت للبراء) بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما (حدثني) فعل أمر من التحديث (عما نهى رسول الله َة من 
الأضاحي) بعتح الهمزة» وتشديد التحتانية› وتخقف» جمع أضحيّة » بقسم الهمزة. 
وكسرها (قال) البراء رضي الله تعالى عنه (قام رسول الله ويدي أقصر من يده) ولفظ 
أبي داود: «وأصابعي أقصر من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله»ء وإنما قال ذلك تأدَبًا 
(فقال) ية بأصابعه اة (أربع) من الأنعام 200 َجُزن) بفتح أوله. - م الجيم. و 
الجوازء ويحتمل أن يكون بضم أولهء من الإجزاء (العوراء البّين) بفتح الموحدة. 
وتشديد التحتانية ‏ تميق يمعاي فاس : ٠‏ أي الظاهر(عورها) بالعین › دالواو أو اللمفتوستيي 
وهو مرفوع على الماعليّة ل«بين»» والعور: هاب يصر امدق العيئين : أي التي يكون 
رها اسا قال ابد قدانة رحمه الله تتالى فى #المغنى» ۱۴۳ 2-۳۹۹ ومعلى 
«العوراء البيّن عورها»: التى قد انخسفت عينهاء وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينهاء والعين 
عضو مستطابٌ» فإن كان على عينها بياض» ولم تذهب» جازت التضحية بها؛ لأن 
عروها الست ببتنء ولا ينص ذللك لحمها, اننهى ض 

(والمريضة البين مرضها) وهى التى لا تعتلف» قاله القاري . وقال فى «المغنى» : 
وأما المريضة التى لا يرجى برؤهاء فهى التي بها مَرّض» قد يُيِسَ من زواله؛ لأن ذلك 
مص لحمهاء 9 نقصا كبيرّاء والذي في الحديث: |المريضة البَيْنْ مرضها» : 
وهي التي ا أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمهاء ويفسده» وهو أصح . - لتر 
القاضى : أن المراد بالمريضة الْجَرْباء؛ لأن لجرب يفسد اللحم» ويهزل إذا كثرء وهذا 
قول أصحاب الشافعي . وهذا تقييد للمطلق» وتخصيص للعموم. بلا دليل» فالمعنى 
يقتضي العموم» كما يقتضيه اللفظ. فإن كان المرض يفسد اللحم»ء وينقصه» فلا معنى 
للتخصيص › مع عموم اللمظ والمعنى. انتهى 

(والعرجاء) تأنيث الأعرج» يقال: عَرج في مشيه عَرجَاء من باب تَعِبّ : إذا كان من 
علة لازمة» فهو أعرجء والأنثى عزجاء» فإن كان من علة غير لازمة» بل من شي, 


2.- ريات م هې عنه ٠‏ من الأضاحى (العَوراء) - حديث رقم ٤۳۷١‏ 








۲4۳ 








أصابه حتّى عْمَرَ فى مشيه قيل : ' عَرَجّ يعرج» من من باب قتل» فهو عارج . قاله الْميّومىٌ 

(البين ظلعها) قال بسكون اللام» ويفتح : أي عرجهاء وهو أن يمنعها من المشي . J‏ 
الفيَوميّ: طَلّع البعير» والوّجُلُ ظَلْعَاء من باب نفع : غَمَرَ في مشيه» وهو شبيه بِالْعَرَح» 
ولهذا يقال : هو عرج يسير. انتهى . وقال السندي في «شرحه» ۷/ ۲٠١‏ : المشهور على 
الستة أهل السلبييك نسح ا واللام» ود ضبطه أهل اة وهم اا وسكون اللام» 
وهو العرج. قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العُوّرء والمُوّضص.. والله تعالى 


أعلم. انتهى . 
وقال فى «المغني» :۳۷٠/٠۳‏ وأما العرجاء اليك عرججهاء فهي التي بها عَرَجٌّ 
فاحش » وذلك يمنعها من اللحَاق بالغلم › فتسبقها إلى الكل کک ولا تدركهن› 


فينقص لحمهاء ٠‏ فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. انتهى . 

(والكسيرة) بفتح الكاف» وكسر السين المهملة» قال ابن الأثير: الكسيرة البيّنة 
الكسر: أي المنكسرة الرّجْل التي لا تقدر على المشى» فعيل بمعنى مفعول. انتهى 
وذكر في الرواية الآئية بعذ .نان بدل «(الكسيرة» : «الْعَجمَاءا ولفظه : «والعجفاءً التى لا 
ننمي» » يکن المهزولة» وهذه الرواية أظهر في المعنى (التي لا تنقي) بض أوله؛ من 
أنقى : إذا صار ذا نِمَي» ”کسر النو ن وإسكان القاف- > وهو الْمُخْ > فالمعنى : : ما بقي 
لها م من غاية العف وق في "عشي واج ا وهي 

فهذه. لا جر ایا لا الع فيا لما هي عظام مجتمعة. الهو : 

(قلت : إني أكرّه) بفتح الراء (أن يكون في القرن نقص» وأن يكون في السن نقص) 
أي أكره النقص الذي في القرن» اليا ماتقا من اة الال ايرام وم الله عا 
عنه (ما كرهته فدعه) أي اترك التضحية به (و) لكن (لا تحرّمه) بتشديد الراء» من التحريم 
(على أحد) قال السنديّ رحمه الله تعالى: المراد لا تقل: إنها لا تجوز عن أحدء وإلا 
فلا يُتصوّر التحريم » فليتأمّل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديثث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[المسالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الايا 
۲۹٤ =‏ 


أخرجه هنا- ٤۳۷۱/٥‏ وا/ ٤۳۷۲‏ و۷/ -٤۳۷۳‏ وفى «الکبری» /٦١ ٤٤٥۹/٥‏ 
٩۰‏ و/0/١”55:‏ . وأخرجه (د) في «الضحايا» 5 (ت) ۴ «الأضاحي» ۱6۹۷ 
(ق) ۳٠٤٤‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها؛ ما ترجم له المضافب.رحمه اللہ تعالىء وخر بیان ما للا یجرز آن تی ب 
وهي العوراء الظاهر عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرّجهاء 
والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى» فتكون مهزولة غاية الهزال. (ومنها): ما كان 
عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيَ 
وء وأحوالهء فإن البراء رضى الله تعالى عنه لما أراد يحكى فعله ية حينما يشير 
بأصابعه إلى الأشياء المنهيّ عنها في الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يده» وأصابعه 
ية مثل أصابعه» فقال: يدي أقصر من يده يليه وأصابعي أقصر من أصابعه . (ومنها) : 
أنه يدل قول البراء رضى الله تعالى عنه : «فما كرهت فدعه» إلى أنه لا ينبغى للشخص 
أن يتقرب في الأضاحي بما هو معيب عنده» وإن لم يرد النصّ بكونه عيبًا؛ لأن التقب 
لا بد أن وق بما يراه اور ر طيّبًا؛ لقوله تعالى: #ولا تيمم ليت نة افون 
وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ إل أن تيصو فيه الآية [البقرة:7717]. (ومنها): أنه يدل قول البراء 
رضي الله تعالى عنه أيضًا : «ولا تحرّمه على أحد؛ أنه لا يحرم من أنواع الأضحيّة التي 
بها عيب إلا ما نص الشارع بالنهي عن التضحية به » فكل لم يصح به النهي لا يمنع من 
التضحية بهء وإن كان فيه عيبٌ» وإن كان الأولى أن لا يُضخى به. ولا خلاف بين أهل 
العلم - قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى- في أن الأربعة المذكورة في حديث البراء رضي 
الله تعالى عنه تمنع الإجزاء من التضحية بها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والياف. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 





کډ کډ کډ 





ف - (أخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ بشار» قال : حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَ زار 3215 وَيَحيّى ‏ 
وَعَبْد الرّحَمِن. َا أبي عَدِيْ KF ٠‏ الْوَلِيدِ» ًالوا : : أنتأنا شَعمَةٌ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بن 
عَبّْدٍ الرّحْمن, قال : سَمِعْتٌ عبيد بن فْبِرُورٌ قال : قلت لِلبَرَاءِ ِن عَازب : حدثني مَا كرة» ۳ 





۷- (ياتُ العَحْفَاء) - حديث رقم ٤۳۷۳‏ 
۲4٥ :‏ 


هى عَنهُ رَسُولُ الله ب من الْأضَاجِي قال : : قن رَسُولَ الله يِه قال ء هَكَذًا بِيَدِه وَيَدِي أَقْصَرٌ 
مو يَدِ رَسُولٍ الله 6ه : َة لا جُزين في الأضَاجِي : الْعَوْرَاء ابن عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَة ان 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاء البَينُ ظلَعْهَاء وَالكسِيرَة التي لا نُنّي»» قَالَ : في أَكرَهُ أن يَكُونَ نص في 
لمرن وَالْأَمْن قال : فما كرفت مِنْهُ فده ولا ترم عَلَى أحد) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير سليمان» 
و سيك . 

ولامحمد بن جعفر»: هو عَنْدر. و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 
ولايحيى) : هو ابن سعيد القطان . ولاعبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«ابن أبي عدي : 
هو محمد بن إبرأهيم . و«أبو الوليد»: هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

وقوله: «أو نهى» «أو» فيه للشلا من الراوي. وقوله: «لا يَجَرِينَ» بفتح أوّله» من 
جزى يجزي. ويجوز أن يكون به بضمٌ أوله أيضاء من الإجزاء. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى : جزى الأمرٌ يجزي جَرَاءَ 5 قضى يّقضي قَضَاءَء وزنًا ومعئّى» وفي التنزيل : 
وتوا یرما لا يرى تفس عن تف سنا الآية [البقرة :48 و7١].‏ وفى الدعاء: «جزاه 
الله خيرًا»: أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل أجزأ بالألف والومزة مع 
«جزى»» ونقلهما الأخفش بمعنى واحدٍء فقال: الثلاث من غير همز لغة الحجازء 
والرباعيّ المهموز لغة تميم. وجازيته بذنبه : عاقبته عليه» وجزيت الدين: قضيته» ومنه 
نرله 86 انبي قرم بن ار وهي للد تمل عله لتا أمره أ عاي يجادعة من المع 
«ولن تجزي عن أحد بعدك», قال الأصمعئّ: أ ي ولن تقضي» وأجزأت الشاة بالهمزة : 








بسن a‏ لخ کا 1 بن القطاع . وأما أجزا بالالف زالهمز » لبمعنى أغنى . انت 
والحديث صحيح. وقد سبق شرحه» وبيان مسائله» في الذى قبله. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاحء ما انتطعت : وما توفيقي إلا باللّه عليه تو کلت وإليه أنيب» . 
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۷- (بَابُ الْعَجْفَاءِ) 





CET‏ - (أَخبرَنًا سَليِمَانُ بن داد عن ابن وضب» قال ٠‏ أَخْبَرَني عَمْرُو بن الحارث» 
وَاللْبِتُ بْنُ سعد وَذْكَرَ آخَرَ وَقَدْمَهُ أن سُلَيِمَانَ بْنَ عَبْدٍ الوَحْمَن حَدَْنَهُمْ عن عبد بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الايا 
سحت ۲۹۹٦١‏ 


فِيرُوزٌَ : عَن الْبَرَاءِ بن عَازب» قال ٠‏ سَمِعْت رَسُول الله علد وَأَشَارَ بأصَابِعِه وَأْصَابِمِي 
فصر مِنْ أصَابِع رَسُولٍ الله كلل بشي * بأ : يَقُولٌُ: «لا ور من الضكايا الْعُوَْاءً 
لين عَوَرهاء وَالْمَرْجَاءُ ابن عَرَجُهاء وَالْمَريضَة اَي مَرَضْهَاء وَالْمَجْفَاء الى لا تُنقي؛) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: 
به هو» وأبو داود» وهو نمة. 

و«ابن وهم»#: هو عبد الله أبو محمد القرشى مولاهم المصرى الثقة الحافظ 
العابد. و«عمرو بن الحارث»: هو أبو أيوب المصرى الثقة الثبت الفقيه . و«الليث بن 

سعد»: هو الإمام الحجة الثبت المصريّ . 

وقوله: «وذكر آخر الخ الضمير لابن وهب» أي ذكر ابن وهب شيخا آخر مع عمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعد وقدّم ذلك الشيخ عليهماء ولعل الشيخ الآخر هو يزيد 
ابن أبيى حبيب» فقد أخرجه الترمذى ذ فى الاللجامعة ممعمد بين اسسا عن يزيد , بن أبى 








حبيب» عن سليمان بنحوه. 
وقوله: «والعجفاء»: أي المهزولة . 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب . 
إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
2 +3 إد 


۸- (الْمُقَابَلَة وهي ما فطع طرف 


أَدمَا) 





1 - (أخبَرني مُحَمْدُ بْنُ آدم» عَن عَبْدِ الرجيم يم -وَهُوَ انِنُ سُلَئِمَانَ- ء عن رَكرِيًا بن 
أبي رَائِدَةَ: عن أبي إِسْحَاق . عن شرح بن النعْمَانِء ٠ن‏ علي رضي الله خا قال : 7 
رَسُولُ الله كلل أن ؛ َسْتَشْرِف الْمَينَ وَالْأَدْنَّ وَأَنْ لا صخي بِمُقَابَلَةَ ولا مُدَابَرَةه وَل 
راء ولا خَررْقَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

٠٠١/۹۳ ]1١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجْهَنَ المصيصيء صدوقٌ‎ -١ 


۸ (المقابلةء وهي ما 1 
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-١‏ (عبد الرحيم بن سُليمان) أبو عليَ الأشلّ المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقةء ل 
تصانيف» من صغار [8] /ا6/ 5١١86‏ . 

۳- (زكريا بن أبى زائدة) خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمذاني الوادعي. 
أبو يحيى الكوفى» ثقة » يدلس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره [5] ٠١٠١/۹۳‏ . 

؛- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الكوفئ» ثقة عابد» اختلط بآخره [] 
م"/ 25 . 

ه- (شريح بن النعمان) الصائديٌ الكوفيّ» صدوق [۳]. 

روى عن علي» وعنه ابنه سعيد» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وأبو إسحاق السبيعي» 
وقال كان رجل صدق» وقيل : إنه لم يسمع منه» وإنما سمع من ابن أشوع عنه» قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه» وعن هبيرة بن يُريم؟ قال: ما أقريهماء قلت: يُحتج بحديثهما؟ 
قال: لاء هما شبه المجهولين . وذكره ابن حبان في «الثقات» . قال البخاري : لما ذكر هذا 
الحديث» لم يثبت رفعه . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . انتهى «تبذيب التهذيب» ۲/ 
۲ . روى له الأربعة» حديثا واحذا في الأضحية» وكرره المصنف أربع مرّات . 

7- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 9١/154‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المقيطظه رحعة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح . غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» وشريح »› فهو من رجال الأربعة . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالكوفيين من زكريا. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي) بن أبي طالب (رضى الله عنه) أنه (قال أمرنا رسول الله ييا أن نستشرف 
العين والأذن) أي نتأمل سلامتهما من افة تكون مهما. وقيل : هو من الشرقةب وهي خيار 
المال: أي أمزناأن نتخيّرها. قاله في «النهاية»؛ 557/7 . وقال السنديّ فى «شرحه» ۷/ 
7 : قوله: «أن نستشرف العين والأذن»: أي نبحث عنهماء وتا فى حالهما؛ 
لئلایکون فيهما عيب . فال السيوطئ في «حاشية الترمذي» : اختلف في المراد به» هل 
هو من التأمّل والنظرء ۽ من لولهم! استشيرف؟ إذا نظر من مان مر ۽ فإنه أمكن في 
النظر والتأمّل» أو هو تحڙي الأشرف». بأن لا يكون فى عينه؛ أو أذنه نقص . وفيل : 
المراد به كبر العضوين المذكورين؛ لأنه يدل على كونه أصلا فى جنسه. قال 
الجرهرئ: أذ شرفك: أى طويلةء والقول الأول هو المشهور. اتتهى . 

(وأن لا نُضَحَي) بضم أولهء وتشديد ثالثه. من التضحية (بمقابلة) -بفتح الباء 





شرح سنن النسائى - كتات الضْحَايَا 
حح 9" 


الموخدة-: هي التي يُقطع من طرف أذنها شيء» ثم يُترك معلمًا كأنه نمه واسم تلك 
السمة المَبْلة والإقبالة . قاله في «النهاية» ٤4‏ (ولا مدايرة) بفشح الموحدة أيضا : هي 
التي قطع مُعدَم أذنباء ثم ترك كأنه رَنمة (ولا بتراء) أي مقطوعة الذنب (ولا خرقاء) هي 
التي في أذنها خرق مستديرٌ. زاد في رواية أبي داود من طريق زهير» عن أبي إسحاق : 
قال زهير: فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضبّاء؟ قال: لاء قلت : فما المقابلة؟ قال : يقطع 
طرف الأذنء فقلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت : فما الشرقاء؟ 
قال: تُشْقَ الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: محرّق أذنها للسّمّة. انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث على رضي الله تعالى عته هذا ضعيف » لعتعنة أبى إسحاق السبيع» فإئه مدلّس . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۸/ iN. ٤۳۷ ٤‏ و ٤۳۷1/۱۰‏ وا ۱/ -٤۳۷۷‏ وفى «الكبرى» // 
15 و4/ ٤٤1۳‏ و ٤٤1٤/۱۰‏ وا ٤٤٤٥/١‏ . وأخرجه (د) فى (الضحايا» ۲۸۰٤‏ 
(ت) في «الأضاحي» ٠٤۹۸‏ (ق) في «الأضاحي» ۳٠٤١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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4- (الْمُدَايََ رة وهي ما قطعَ من مُوَخْرٍ 


ذا( 





0 - (أخبرن 5 دَاوْدَء قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَغْيَنٌ ‏ قال: حََدَّثَنا 
رُهَيرء قَالَ: حَدَنَنَا أَيُو إِسْحَاقَ عن شري بن اغمان قَالَ أَبُو اک وكا رج 
صِدْقِء عَن علي رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: «أْمََنَا رَسُولُ الله اة أن تَسْتَشْرفَ الْمَيْنَ 
وَالْأَدُمَ وَأَنْ لا نُضَحْيٍ بِعَوْرَاء . وَل مُقَابَلَةَ: ولا مدابرَة» ولا شَرْقَاءَ : د 1 رقا ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف» الحرَانيٰ 
و«الحسن بن محمد بن أعين» : هو أبو عليّ الجزريّ. و«زهير»: هو ابن معاوية. 

وقوله: «ولا شرقاء»: هى المشقوقة الأذن باثنين» يقال: شرفت الشاة شَرّقَاء من 


٤۳۷۷ (الشرقاء» وهي مشقوقة َه الأذن) - حدیث رقم‎ -|١ 








۹ اشح 





باب تَعِبَ: إذا كانت مشقوقة الأذن بائنين» فهي شزقاءء ويتعذى بالحركة» فيقال: 
شَرَقَها شَرْفَاء من باب قتل: إذا شقّهاء واسم السّمّة الشركة بالتحريك. قاله في 
«(المصباح» ٠60/١‏ *-١١”ء‏ و«النهاية» 5557/5 . 
والحديث سبق شرحه» وهو ضعيف؛ للعلّة المذكورة في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
د عإد عإد 


۰~ (الخُرقاء وهي التي ترق 


أَدنا) 





يقال : رقت الشاةٌ ر من باب تَعِب؛ إذا كان فى أذما حرق وهو تشب 

 ٌقاَحْسِإ (أَخْبّرَنا اهت ت للب قال : حَدْنَنَا پو ڪر بْنُ عَياش» عن أبي‎ - ۳۷٦ 
عن شُرَښح بْنِ النُْمَانِء عَن عَلِيْ بن أبي طالب رَضِي الله عَنه قال : ١مََّى رَسُولُ الله‎ 
ن تطشن ينقابلزء أو ابرق 4 شزقاء. 1 قا 3 جدْعاء»).‎ 2 
| TATA [1 [ صدوق‎ 

وقوله: «أو جدعاء»- بجيم» ودال مهملة-: من الجدع» وهو قطع الأنف. أو 
الأذن» أو الشفة» وهو بالأنف أخصض فإذا أطلق غلب عليه . 

والحديث ضعيق: كما سبق بياله قرييًا, وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. ظ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کډ عإد عإد 


-١‏ (الشَّرْقَاءُ. وهي مَشْقَوفَةُ 


عو 
الأذن) 





ا“ - (أخْبرنِي هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ اللهء قَالَ: حَدَثَنَا جاع بْنْ الْوَلِيدِء كَالَ: حَدَئَنَى 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الضحَايًا 
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زياد بْنْ حََيِئَمَة قال : حدقا أبُو إسْحَاقَ عن شرح بْنِ النمَانِ عن علي ِن أي طالب 
رَضَِ الله عَنهُ: «أَنّ رَسُولَ الله بء قَالَ: ١لا‏ يُضْحَى بِمُقَابَلَة وَلَا مُدَابَرَة: وَلَا شَرْقَاءَ 
ولا خَرْقَاءَ: ولا عَوْرَاءَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد الله؛: هو أبو موسى الحمّال الثقة 
الحافظ . 

ولاشجاع بن الوليد» بن قيس السكونيّ» أبو بدر الكوفيَّ» صدوقء ورعًء له أوهام 
[94]. ظ 

روى عن الأعمش» > وموسى بن عقبة ) وهاشم , بن هاشم بن عتبة . وخر ين سبحية 
ابن زيد العمري» وأبي خالد الدالاني» وزياد بن خيثمة» وزهير بن معاوية» وغيرهم. 

وعنه بقية بن الوليدء ومات قبله» وأحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني. وهارون السا وغيرهم. 

قال وكيع : سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه» وقال أحمد عن أبي تعيم : 
لقيت سفيان بمكة» فكان أول شيء سألني» كيف شجاع؟ . وقال أحمد بن حنبل: كنت 
مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اتق اللّهء يا شيخ» وانظر هذه الأحاديث. 
لا يكون ابنك يعطيك» قال أبو عبد الله : فاستحييت» وتنحيت ناحية . وقال المروذي : 
فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: أرجو أن يكون صدوقا. وقال حتبل: قال أبو عبد اللّه : 
كان أبو بدر شیخا صالحا صدوقاء كتبنا عنه قديماء قال: ولقيه ابن معين يوماء فقال 
له: يا كذابء. فقال له الشيخ: إن كنت كذاباء وإلا فهتكك الله قال أبو عبد اللّه: 
فأظنَ دعوة الشيخ أدركته. وقال ابن خراش» عن محمد بن عبد الله الْمُخَرّمِيَ: سثل 
وكيع عنه» فقال: كان جارنا ههناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا المغيرة. وقال بن 
أبي خيثئمة» عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة. وقال العجلي : كوفي ليس به بأس 
وقال أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهمي» أحبٌ إلى منه» وهو شيخ ليس بالمتين» لا 
يحتج بحديثه. وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين. وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين» في رمضان» وكان وَرِعَاء كثير الصلاة. وقال أحمد بن كامل: مات سنة 
خمس ومائتين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يروي عن إسماعيل بن أبى خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» مات سنة )٤(‏ 
أو(٠٠۲)»‏ وأرخه سنة خمس البخاريُ» وإسحاق امراب والكلاباذيٌ» وغيرهم. 
وقال أبو حاتم : روى حديث قابوس في العرب» وهو منكر» وشجاع لين الحديث, إلا 
أنه عن محمد بن عمرو بن علقمة» روى أحاديث صحاحاء ونقل ابن خلفون عن ابن 


ار ۴ ااك اظ اا 2و 
١١‏ - (الشرقاء» وَهِى مشقوقة الأذن) - حديث رقم £١۷۸‏ 
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نمير» توثيقه. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زياد بن حيثمة» الجعفئّ الكوفيّء» ثقة [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ونعيم بن أبي هند» وسعد بن مجاهد الطائي› 
وسماك بن حرب» وعطية العوفي» ومجاهد» وثابت البناني» والأسود بن سعيدء 
وجماعة. وعنه أبو خيثمة الجعفي» وهشيم› وأبو بدر» ومحمد بن الْمُعَلى الكوفي› 
نزيل الرّيّء وغيرهم. قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث . وقال أبو داود: زياد بن خيثمة قرَابة زهير ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
روى له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

والحديث ضعيف» كما سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

۸ - (أَخبَرَن مُحَمْدُ بن عَيْدٍ الْأَعْلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا خاد قال حَدَتَنَا سُعْبَةُ أن 
سَلَمَةَ -وَهُوَ ابْنُ كهيل- اد قال : سَمِعْتَ حُجَيّة بن عَدِيٍ يتقَول: سَمِعْتٌ عَليا› 
يَقُولُ: «أْمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أن دة نتشرف الْمَيْنَ وَالْأَذْنَّ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ. 

و«( حجبّة) -بضم الحاء المهملة» مصعْرَاء بوزن عليّة- ابن على الکنديٰ» صدوق› 
تفط .+ 1۴1 

روى عن على» وجابر» وعنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبو إسحاق 
السبيعي . قال ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل . وقال أبو حاتم: شيخ 
لا يحتج بحديثه» شيبه بالمجهول. وقال ابن سعد: كان معروفاء وليس بذاك. وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى البرْقانن في اللفظ» من 
طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» وعن زيد بن وهب» أن سويد بن 
عَمَلة دخل على علي في إمارته» فقال: يا أمير المؤمنين» إني مررت بنفر» يذكرون أبا 
بكر وعمر... الحديث» قال اليرقانى : لبي الزعراء هذاء هو حجيّة بن عدي» ولق 
هو صاحب ابن مسعود» ذاك اسه خی الله عن خا س قال الحافظ : ووثق أبو عبد اللّهء 
محمد بن إبراهيم الْبُوشَنْجِيَ أبا الزعراء المذكورء في الإسناد الماضي» فقال: هو ثقة 
مأمون. انتهى «تبذيب التهذيب» ج١‏ ص٦٠۳‏ . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 


شرح سنن النسائي - كناب الف لضحَايًا 

جج ۳۲ 332 ا ا ا ل ا 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١-‏ 4717/8/1 - وفى هد يب . وأخرجه (ت) فى «الأضاحى» 
٠۴۳‏ (ق) فى «الأضاحى) ۳ (أحمد) فى مسئد العشرة» 8 و۸۲۲ . واللَه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح. ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه: عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العضباء» بفتح» فسكون» تأنيث الأعضب» يقال : 
عضت للق عَضْبَّاء من باب تَعِبَّ: إذا انكسر قرنهاء وعضبت الشاة» والناقة أيضًا 
عَضَبًا: إذا شق أذنهاء سم أعضب. والأنثى عَضبّاء» مث أحمر» وحمراء. وكانت 
ناقة النبن صلى الله تعالى عليه وسلم ثُلقّبٍ العضباء؛ لنجابتهاء لا لشق أذنها. قاله 
الفيَوميَّ. والله تعالى أعلم بالصواب . 

74 - - (أخْبَرنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَة: عن سُفْيَانَ -وَهُوٌ ابن حبيبِ- عن شعْبَة عن فاده 
عَن جُرَيٰ بن كلب قال : سَمِعْتٌ عَلِيَا يَقُولَ : تی رَسُولُ الله ی أن يُضَحَى . بأَعضَبٍ 
الْقَرْنِء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَمِيدِ ن الْمُسيّب» قال : نعم إِلَاعَضَبّ النْضفٍ. . وه ماد كلل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جُري بن كليب» -بالتصغير فيهما- السدوسيّ 
البصريّ» مقبول .]١[‏ 

روى عن عليّ» وبشِير بن الخصاصيّة . وعنه قتادة» وكان يثني عليه خيرًا. وقال 
همام » عن قتادة : حدثني جريٰ بن کلیب» وكان من الأزارقة . وقال ابن المديني : 
مجهول» ما روى.عنه غير قتادة. وقال أبو حاتم : شیخ»› لا يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات», بروايته عن علي › لکن جعله نهديا . وقال العجليّ : بصري تابعي 
نشة . وصحح الترمذدي حليثه . رق له الارنغة حديث الباب فقط . ١‏ 

وقوله: «بأعضب القرن»: هي المكسورة القرن. وقوله: «فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيّب الخ»» وفي رواية ا داود» من طريق هشام الدستوائي › عن قتادة» قال : قلت 





4۳١۷۹ (بات العَضبَاء) - حديث رقم‎ -١١ 
اناك لے ا ی ا‎ 


لسعيد بن المسيّب: ما الأعضب؟» قال النصف» فما فوقه. انتهى . 

وقوله: (إِلَّا عَضَبَ النصفِ الخ» هكذا وقع في النسخ المطبوعة» بلفظ «إلا» 
الاستثنائيّة» وإضافة عضب إلى النصف» وهو تصحيف فاحش» والصواب : «الأعضب 
النصف» ذ«أل» هي المعرّفة» دخلت على «عَضب» بفتح» فسكون- وهو مضاف إلى 
«القرن»)» وقوله: «وأكثر من ذلك») بالرفع عظف على «(النصف»» فن : 

ومعنى كلام ابن المسيّب رحمه الله تعالى : أن الأعضب هي التي ذهب نصف قرنهاء 
أو أكثر من ذلك» فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبّاء إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ؛ وجري بن كُليب» وإن قال ابن 
المدينيئّ» وأبو حاتم» تابع» أثني عليه قتادة الراوي عنه» ووثقه العجلي» وابن حبّان» 
وصحح الترمذيٌ حديثه هذاء وصححه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ۲۲٤/٤‏ ووافقه 
الذهب» فأقلَ أحواله أن يكون حسن الحديث» وله شاهد من رواية جابر الجعفيَّ» عن 
عيد الله بن ن : عن علىّ رضي الله تعالى عنه» أخرجه أحمد في «مسنده» ۱۰۹/۱ 
وجابر ضعيف . 

والحاصل أن الحديث حسنٌّ. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-۲٠/ -٤۳۷۹‏ وفى «الكبرى» ٤٤1۷/١١‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
٥‏ (ت) في «الأضاحي» ١6.‏ (ق) في «الأضاحي) 0٥‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : فى اختلاف العلماء فى التضحية بأعضب القرن: 

قال ابن قدامة في «المغني» 8 1-۷۰ ۷: وأما العضب» فهو ذهاب أكثرّ من 
نصف الأذن» أو القرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضًاء وبه قال النخعىّ» وأبو يوسف. 
ومحمد. وقال أبو حنيفة» والشافعيى: تجزىء مكسورة القرن» ورُوي نحو ذلك عن 
علي» وعمار» وابن المسيب» والحسن . وقال مالك : إن كان قرنها يَدْمَى لم يجز» وإلا 
جاز. وقال عطاء» ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجزء وإن ذهب يسير جاز. 
واحتجوا بأن قول النبي كَل : «أربع لا تجوز في الأضاحي»» يدل على أن غيره يجزىء ؛ 
ولأن في حديث البراء» عن عبيد بن فيروز» قال: قلت للبراء: فإني أكره النتقص من 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الايا 


القرن» ومن الذنب» فقال: اكرَه لنفسك ما شئت» وإياك أن تضيق على الناس؛ ولأن 
المقصود اللحم» ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه. 

واحتج الأولون بما رَوَى على رضي الله عنه قال: هى رسول الله ية أن يُضْحَى 
بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب؟ فقال: نعم الْعَضَبُ 
النصف» فأكثر من ذلك . روأه الشافعي . وابن ماجه. وعن على رضى اللّه عنه» قال : 
أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داودء والنسائي» وهذا منطوق 
يقدم على المفهوم. انتهى كلام ابن قدامة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم إجزاء التضحية 
بالأعضب هو الأرجح عندي؛ لحديث على رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» 
وقد ف آنا أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المستة» بضم الميم» وكسر السين المهملة: اسم( 
الفاعل من أسنّ: إذا نبت سنه التي يصير بها مُسنّاء والبقر والشاة يقع عليهما اسم 
المسنّ» إذا أثنتاء فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعهاء فقد أسنّت» وليس معنى إسنانها كِبَرَ 
سئّها كالرجل» ولكن معناه طلوع ثنيّتهاء وتّئني البقرة في السنة الثالثة» وكذلك الْمِعْرَّى 
- في الثالثة؛ ثم تكون رباعية في الرابعة» ثم سِدْسًا في الخامسة. ثم سالِعًا في 
السادسة» وكذلك البقر في جميع ذلك. قاله في «اللسان» ۲۲۲/۱۳ . 

و«الجَدْعَة» -بفتحتين- أنثى الجذع» جمعها جذعات» مثل قَصَبَةَ وقَصَّبَاتء 
والْجَذّع-بفتحتين أيضًا: ما قبل الثنى» والجمع جذاع» مثلٌ جبل وجبال» وجذعان» 
بض الجيم» وكسرهاء وأجذع ولد الشاة في السنة الثانية» وأجذع ولد البقرة» والحافر 
في الثالثة» وأجذع الإبل فى الخامسةء فهو جذعَ. وقال ابن الأعرابي : الإجذاع وقتٌء 
وليس بسنّ» فالعناق تجذع لسنة» وربّما أجذعت قبل تمامها للخضبء قُتَسْمُنُ فيُسرع 
إجذاعهاء فهي جذعةء ومن الضأن إذا كان من شابين يُجذع لستّة أشهر إلى سبعة» وإذا 
كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. ذكره في «المصباح» 954/١‏ . 
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وقال في «الفتح» :١7١/١١‏ اختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن» وهم 
الجمهورء فى سنه على آراء: [أحدها] : أنه ما أكمل سنة.ء ودخل في الثانية» وهو 
الأصح عند الشافعيةء وهو الأشهر عند أهل اللغة. [ثانيها] : نصف سنة» وهو قول 
الحنفية» والحنابلة . [ثالثها] : سبعة أشهر» وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية» عن 
الزعفراني . أوائعيا] 2 سک أو سعة» حكاء الترمذي عن وكيع . [خامسها] : التفرفة 
ن أ تولك ت بين شابين» فيكون له نصف سنة» أو بين هّرمين» فيكون ابن ثمانية 
اا ١‏ ابد عقر [سابسيلا + لا بجوي ی يكون عظیما سسکا ابن العربي: 
وقال: إنه مذهب باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «الهداية» : إنه إذا كانت عظيمة. 
بحيث لو اختلطت بالثنيات» اشتبهت على الناظر من بعيدء أجزأت . وقال العبادي من 
الشافعية : لو أجذع قبل السنة: أي سقطت أسنانه» أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن 
يجذع» ويكون ذلك كالبلوغ» إمَا بالسن» وإما بالاحتلام» وهكذا قال البغوي: الجذع 
ما استكمل السنةء أو أجذع قبلها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ لشهرته عند أهل 
اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل 
يصرفه إلى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۰ - (أْخْبرنَا ُو اود ْلَمَانُ ِن سَيفٍء قال : حَدََنَا الْحَسَنُ -وَهُو ابن أعْيِنَ واو 
جَعْفْرِ -بَعنِي ايلي -قَا لا : حَدْننَا هير »قال : حَدََنَا بُو الوبَر عن جاب » قال : قال 
رَسُولُ الله عة : دلا َْبَحُوا إلا ُء إلا أن يَعسرَ يكم فتَذْبَحُوا جَذعَة ِن الطأن»». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠١7 ]١١[ (سليمان بن سيف) الطائي مولاهمء أبو يحيى الحرّانيَ ثقة حافظ‎ -١ 
من أفراد الضف‎ Ak 

- (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجذهء أبو على 
الحرانن» صدوق [4] 1٤4/١١‏ . 

- (أبو جعفر التُمَيلي) هو عبد الله بن محمد بن علىّ بن تفيل الحرّاني ثقة حافظ» 
فن کار ٤1/۷ ]١[‏ , 

-٤‏ (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج. أبو خيشمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
فلت [¥] 7۳۸ £ ., 

. ٠٠/۳۱ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكئء صدوق يدلس‎ -٥ 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلّمي الصحابي ابن الصحابئ 
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رضي الله تعالى عنهما ٠٠١/۳١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خما سيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكترين السبعة: رؤى )184٠(‏ حديئًا.. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال :قال رَسُولَ الله ع : دل 
نَذْبَحُوا إلا مُسِئَهً) اسم فاعل» من أسئّت: إذا طلع ستهاء وذلك بعد سنتين» لا من أسنّ 
الرجل: إذا كبرء وتقدم تمام البحث فيه قريبًا (إلا أن يَعْسْرّ) بضم السين المهلمة› 
وكسرهاء يقال: عسّر الأمر عَسّارة بالفتح» فهو عَسيرء وعَسِر عَسّرّاء من باب تعِبّء 
فهو عَسِرٌ : إذا كان صعبًا شديدا (عَلَيِكمْ فَتَذْبَحُوا جذعة) بفتحتين» قيل : هي من 
الضأن ما تمٌ له سنة. وقيل: دون ذلك» وتقدم بأتم من هذا في أول الباب (مِنَ الضّأن») 
قال الفيومَ: الضأن ذوات الصوف» من الغنم» الواحدة ضائنة» والذكر ضائنٌ. قال 
ابن الأنباريّ: الضأن مؤئئة» والجمع أضْوُنٌء مثلٌ فلس وأفلس» وجمع الكثرة ضَئِينء 
مثل كريم . انتهى . 

وقال النوويٌ في «(شرح مسلم» ج : ١7‏ ص : 94١11-١١1١في‏ شرح هذا الحديث : قال 
العلماء: المسنة هى الثنية من كل شئ» من الابل» والبقرء والغنم» فما فوقهاء وهذا 
تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن» فى حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه. 
على ما نقله القاضى عياض» ونقل العبدرى وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعى» أنه قال : 
يجزى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن. وحكى هذا عن عطاءء وأما الجذع من 
الضأن» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة» يجزى» سواء وجد غيره أم لاء وحكوا عن ابن 
عمر» والزهرى» أنهما قالا: لايجزى» وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث» قال 
الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن 
لاتذبحوا إلا مسنة» فان عجزتم» فجذعة ضأن» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن. 
وأنها لا تجزىء بحال» وقد أحمعت. الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه»› وابن عمر والزهرى يمنعانه. مع وجود غيره 
وعلمه. فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب . واللّه أعلم . 

وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الابل » والبقرء والغنم إلا ما حكاه ابن 
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المنذر» عن الحسن بن صالح› أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» 
وبالظبى عن واحدء وبه قال داود فى بقرة الوحش . والله أعلم . 

والجذع من الضأن ما له سئة تامة: هذا هوالأصح عند أصحابناء زهو الاي جنتك 
أهل اللغة» وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهرء وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل ابن 
عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب» وقيل: ان كان متولدا من بين شابين» فستة أشهر› 
وان كان من هرمين» فثمانية أشهر. 

ومذهبناء ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البدنة» ثم البقرة» ثم الضأن» ثم 
المعزء وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البدنة تجزى 
عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحدء بالاتفاق» فدل على تفضيل 
البدنة» والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم» فقيل : الإبل أفضل من البقرة. 
وقيل : البقرة أفضل من الإبل. وهوالأشهر عندهم . ' 

وأجمع العلماء على استحباب سمينهاء وطيبهاء واختلفوا فى تسمينهاء فمدهبناء 
ومذهب الجمهور استحبابه» وفى «صحيح البخارى» عن أبى أمامة» كنا نُسَمَن 
الأضحية» وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضى عياض» عن بعض أصحاب مالك 
كراهة ذلك؛ لثلا يتشبه باليهودء وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية بالجذع 
مستوفى في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تحالى غه ذا أخر جه مسلم . 

[تنبيه] : ضعَف الشيخ الألبانيَ هذا الحديث”» وأعله بعنعنة أبي الزبير» مع أن 
الإمام سبلا برسيبيه اد تعالى أخرجه في ااصحيحه»» وهذا عجيب منه؛ لأن من 
المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديئًا للمدلسين لا بد أن يكون ذلك الحديث 
ابا عنذه 5اثلا نه تهمة: التدليس» وأن إخراجه له في الصحيح» كحكمه الصريح بأن 
هذا الحديث لا تدليس فيه» من دون فرق»› ومما أعله به أيضًا مخالفته حديقّ: «إن 
الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» الأتي قريبّاء وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا 
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معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسئة المنهيّ عنها في حديث مسلم هي المسنة من 
المعز» فإنها التي لا تجرىء. كما سيأتي في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. 

وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل : فإنه خلاف الظاهر من السياق» ثم اذعى بطلانه بما 
نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيئّ» عن سليمان» بلفظ : «إذا 
عر عليك المسان من الضأن» .أجزأ الجذع من الشبأنة: فقي صحيح أيضًا. 

أما أوّلا فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟. وأما ثانيًا فإن محمد بن عثمان 
رجل مجهول» كما قال الدارقطنيّ» ولم يعرف من هو سليمان؟ فكيف يُدعَى تضعيف 
حديث ما أخرجه مسلم في «صحيحه» بمثل هذا الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا 
المجهول» إن هذا العجب العجاب. 

والحاصل أن الحديث صحيح» كما صححه الإمام مسلم» وأنه لا معارضة بينه وبين 
حديث : «إن الجذع يوفي . . .» الحديث؛ لما عرفت من تأويله» فتبصّر بإلإنصاف» ولا 
تتهوّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بان مواضع دک المنض فغ لد وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/٠44-‏ وفى «الكبرى» ۱۳/ 4458 . وأخرجه (م) في 
(الأضاحى) ١‏ (د) فى (الضحايا» 65 (ق) فى «الأضاحى) 1 عمد فى 
اباقي مسند المكثرين» 1878 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المسئّة هي المجزئة في 
الأضاحي . (ومتها) : مشروعية الأضحيّة . (ومنها) : أنه لا يجوز في الأضحية الجاع من 
المعزء ولا من البقرء ولا من الإبل» وهو قول أهل العلمء وإنما اختلفوا في إجزاء 
الجذعة من الضأن» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل للم في الأضحيّة بالجذع من الضأن : 

قال العامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : في «المغني» ج۱۳/ :۳٦۸-۳۹۷‏ 

ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن» والثنئ من غيره» وذا قال مالك» والليث»› 
والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر» والزهري: لا يجزىء 
الجذع ؛ لأنه لا يجزىء من غير الضأن» فلا يجزىء منهء كَالْحَمَل وعن عطاءء 
والأوزاعي : يجزىء الجذع, من جميع الأجناس ؛ لما روى مُجاشع بن سليم» قال: سمعت 
النبي َة يقول: «إن الجذع يوي مما يوفى منه الثني»» رواه داود» والنسائي . 


٤١۸١ (المُسئة: والجذعة) - حديث رقم‎ - ١٠ 
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احتج الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء بحديث مجاشع» وأبي هريرة. 
وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىء» بقول النبي كَلّْة: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن». وقال أبو بردة بن نيار: عندي 
جَذَّعَة أحبّ إلى من شاتين» فهل تجزىء عني؟ قال: «نعم» ولا تجزىء عن أحد 

بعدك». متفق عليه» وحديثهم محمول على الجذع من الضأن؛ لما ذكرناء قال إبراهيم 
الحربي : إنما يجزىء الجذع من الضأن؛ لاته يو يلمح » > فإذا كان من المعز» لم 
یلمح حتى يكون ثنيا. انتهى كلام ابن قدامة . 

وقال في «الفتح»: في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي› وهو قول الجمهور› 
وعن عطاءء وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقاء وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه 
الرافعي» وقال النووي: وهو شاد أو غلط» وأغرب عياض» فحكى الإجماع على عدم 
الإجزاء» قيل : والأجزاء مُصادرٌ للنص» ولكن يحتمل أن يكون قائله» قيد ذلك بمن لم 
يجد غيره» ويكون معنى نفى الإجزاء» عن غير من أذِن له في ذلك محمولاء على من 
وجد. ۰ 

وأما الجذع من الضأن» فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم» من أصحاب 
النبي َة » وغيرهم» لكن حكى غيره عن ابن عمر» والزهري: أن الجذع لا يجزي 
مطلقاء سواء كان من الضأن» أم من غيره» وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر» في 
«الإشراف»» وبه قال ابن حزم» وعزاه لجماعة من السلف» وأطنب في الرد على من 
أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاء مقيدا بمن لم يجد» وقد صح فيه حديث جابر» 
رفعه : لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه 
مسلم» وأبو داود» والنسائي» وغيرهم. لكن نقل النووي عن الجمهورء أنهم حملوه 
على الأفضل» والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزرتمء فاذبحوا 
جذعة من الضأن» قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأنء وأنها لا تجرى. 
قال وقك أجعت الآمة. على أن الحديثك اين على ظاهره؟ لان الجعهور يحوذون 
الجدع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه» وابن عمر. والزهري يمنعانه مع وجود غيره 
وعدمه» فتعين تأويله . 

ويدل للجمهور -كها قال الحاقظ- الأحاديت الآتة قریبًا» وکذا حديث أم هلال بنت 
هلال» عن أبيهاء رفعه: "يجوز الجذع من الضأن أضحية»» أخرجه ابن ماجه» وحديث 
رجل من بني سليم» يقال له : مجاشع» أن النبي َد قال : «إن الجذع يوفي ما يوفى منه 
الثنيَ»اء أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وأخرجه النسائي» من وجه آخرء لکن لم يسم 
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الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من مزينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن 
عقبة بن عامر: «ضخينا مع رسول الله ين بجذع من الضأن»؛ أخرجه النسائي بسند 
قوي» وحديث أبى هريرة رفعه: «نعمت الأضحية الجذعة. من الضأن»). أخرجه 
الترمذي. وفي سنده ضعف . انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الجذع 
يجزىء إذا كان من الضأن» دول غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلته . واللّه تعالى أعلم 
بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4١‏ - (أَخْبَرَنًا قُعِيبَةٌ ‏ كَالَ حلا اللي »عن تزيذ : نن أبي حَبيبٍ »عن أبي الْخيرٍ, 
عن عقب ُن عَامِرٍ ٠أنَّ‏ رَسُولَ الله علا أغطاهُ غَتَما يُقَسَمُهَا عَلَى صَحَابَتِه ؛ فبَقَى عَتَود » 
َذَكَرَهُ لِرَسُولٍ الله اة فَقَالَ: «ضَحٌ به أنت»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [۷] /7”١‏ 75 . 

۳- الأ يدو اسرووي ان عسي لأسيب ا ساي 

. ٥۸۲ /۳۸ ]۳[ (أبو الخير) مَزْثد بن عبد الله الْيَرَنِىَ المصريّ» ثقة فقيه‎ -٤ 

- (عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهورء أبو حماد على المشهور: ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان ا فاضلا» مات رضى الله تعالى عله ألى کرب 
الستين» تقدم في ٠٤١٤/٠١۸‏ . والله تعالى أعلم. ۰ | 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عُفْبَة ِن عَامر أن رَسُولَ اللِ يك أعطَاه غَتَمَا) هو أعم من الضأن والمعزء قال 
ليمي همه الله #عالى ؛ الغنم اسم جنس» يُطلق على الضأن والمعزء وقد تمع على 
أغنام» على معنى.قُطَعَانَاتء من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ 
وقال الأزهريّ أيضا: الغنم الشاءُء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان 
غنمان: أي فطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بِمَرْعَى» وراع. وقال الجوهريّ: الغنم 


۴ - ال لک = حعتديت رقے ٤۴۸١‏ 
و ا 


اسم مؤنتٌ» موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكر والإناث» وعليهماء ويصغرء 
فتدخل الهاءء ويقال: عُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت 
لغير الآدميين» وصّعّْرتء فالتأنيث لازم لها. انتهى . 

(يُقَسْمْهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) قال في «الفتح» :١77/١١‏ يحتمل أن يكون الضمير للنبي 
ية . ويحتمل أن يكون لعقبة» فعلى كلٌ» يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي َو ٠‏ وأمر 
بقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن تكون من الفيء» واليه جنح القرطبي» حيث قال: في 
الحديث : إن الإمام ينبغي له أن يُمَرّق الضحايا على من لم يقدر عليهاء من بيت مال 
المسلمين . وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء» فهي من الفيء» وإن كان خص 
بها الفقراءء فهي من الزكاة› وقد ترجم له البخاري في «الشركة» - «باب قسمة الغنم» 
والعدل فيها»» وكأنه فهم أن النبي يك بَيّن لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهم» وهو لا 
وَكل إلا بالعدل» وإلا لو كان وَكُلَ ذلك لرأيه» لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة 
الأجزاء» وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى رذ؛ لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد. 

قال الحافظ ظ: ويحتمل أن يكون النبي َة ضَحَى بها عنهم. ووقعت القسمة في 
اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؛ إذ 
ببعده قوله: «فبقي عتود»؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة» لا المذبوحة» 











واللّه تعالى أعلم. 
(فْبَقَيَ رقا ينسم المهملة. وضم المثناة الخفيفة » وهو من أولاد المعز ما قفوي 
وَرَعى »ع وأنى - عليه حول» والجمع أَعْبَدَة : وَعِنْدَانْء وتدعم التاء في الدال» فيال : 


عِدَان . . وقال ابن بطال: العتود الجذع» من المعز ابن خمسة أشهرء وهذا بين المراد 
بقوله فى الرواية التالية عن عقبة رضي الله عنه: (فصارت لي جذعة»» وأنها كانت مد 
المعزء > وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال» إلا للجذع من المعز. وتعقبه بعض الشراح 

بسا ولع الي كلع ساح الالمستكية ايز الحرد اريسي الاي فرق . وقيل : الذي بلغ 
السفاد. وقيل : و اللي اجاج . 

( فل كرهُ لِرَسولٍ الله ه 2( أي ذكر له عبقة بقاء العتد (فقال) بيا (ضَح) بفتح الضاد 
المعجمةء وتشديد الحاء المهملة > فعل أمر من التضحية (به أَنْتَ) زاد البيهقي في روايته» 
من طريق يحيى بن بكير » عن الليث : «ولا رخصة فيها لأحد بعدك؛ وسيأتي البحث في هذه 
الزيادة عند ذكر حديث أبى بُردة بن زيار رضى الله تعالى عنه » إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 


شرح سنن النسائي - كات الم لضحابًا 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عقية ين عافر رقي الله تعالى عته هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه 'هنا- ٤۳۸۱ 7/١7‏ و۳۸۲٤‏ و۳۸۳٤‏ و٤۳۸٤-‏ وفى «الكبرى» ٤٤٦۹/۱۳‏ 
و4470 وا۷٤٤‏ و٣۷٤٤‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة»؛ 7١75‏ و«الشركة» ١19‏ 
و«الأضاحي؛ 517١‏ و0159 (م) في «الأضاحي» 7777 (ت) في الأضاحي» ١57١‏ 
(ق) في «الأضاحي» ۲۱۲۹ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١7777‏ و/71701١‏ و١٤۷١٠‏ 
VA,‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ١817١‏ و۱۸۷۲ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصكف رحمه الله تعالى: وهو بيان حكم التضحية بالمجذع. 
(ومنها) : أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة» إذا لم يجدوها. (ومنها): جواز التوكيل 
بالقسمة. (ومنها): أنه استّدِل به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن التضحية 
بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب» بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة» 
أجزأت عنه» ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى 
كثرة اللحم» كالشافعي» قال: الأفضل الإبلء ثم الضأن» ثم البقر. قال ابن العربي : 
وافق الشافعيّ أشهِبٌ من المالكية» ولا يُعْدَلَ بفعل النبي يي شيء» لكن يمكن التمسك 
بقول ابن عمر رضي الله عنهماء كان يذبح» وينحر بالمصلى”''؛ أي فإنه يشمل الإبل 
وغيرهاء قال لكنه عموم» والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش . 

قال الحافظ : قلت: قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر : «كان النبي كَلِةِ » يضحى 
بالمدينة» بالجزور أحياناء وبالكبش» إذا لم يجد جزروا». فلو كان ثابتا كان نصا في 
موضع النزاع, لکن في سنده عبد الله , بن نافع» وفيه مقال. وقد ثبت حديث عائشة 
رضي الله تعالى عها: أن النبي ية »> ضَحَى عن نسائه بالبقر» وقد ثبت فى حديث 
عروة» عن عائشة. رضي الله عنهاء أن النبي ية أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد» 
وينظر في سواد » ويبرك في سواد » فأضجعه ثم ذبحه »ثم قال: «بسم اللّهء اللهم تقبل 
من محمد »وآل محمد »ومن أمة محمد»» ثم ضحي» أخرجه مسلم . قال الخطابىي : 
قولها: «يطأً في سواد الخ»: تريد أن أظلافه» ومواضع البروك منه» وما أحاط بملاحظ 


)١(‏ قد تقدم للمصنف مرفوعا ٤۳1۸/۳‏ و۹٦۳٤‏ فتنبّه 


۴ ل ول - حديق رقي 2۴ 
لل يي ےی ا 


عينيه» من وجهه أسودء وسائر بدنه أبيض . قاله في «الفتح» ۱۲۷-۱ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخبَرتا يختى بی رست قال : حَدْتنا أبو إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ الْقَنَادْ -قَال: 

انا يش :ال :حَدَئِّي بَعجَةُ ب عَبِدٍ الله »عن عُفْبَة ِن عَامِرٍ أن رَسُولَ الله يك . 
كسم ب بين أضححابه ضِحَايًا َصَارَث لي جَذَعَةَ قَقُلْتٌ : e‏ اللّه صَارَتَ لي 
ل ٠‏ قال ضح ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير «أبي إسماعيل 
المَتّاد»» وهو إبراهيم بن عبد الملك البصريٌ» فإنه من رجال المصتف» والترمذي› 
وهو صدوق» في حفظه شيء. [۷] ۲٤/۲۳‏ . 











و#يحيى»): هو ابن أبي كثير . 

انتج بن عبد الله , بن ندز الْجَهَنيَ ‏ ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وله صحبةء» وعلىّ» وعثمان» وعقبة بن عامر» وأبي هريرة. وعنه 
أسامة بن زيد الليثىّ» وأبو حازم المدنيّ» وعبد اللّه» ومعاوية ابنا بعجة» ويحيى بن أبي 
كثير» ويزيد بن أبي حبيب . قال النسائيّ: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل 
المدينة . وقال البخاريّ: مات قبل القاسم بن محمد» ومات القاسم سنة )1١١(‏ وأرّخ 
ابن حبّان فى «الثقات» وفاته سنة .)٠١١١(‏ روى الجماعة» سوى أبى داود» فروى له فى 
«المراسيل»» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . ۰ ۰ 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8" - (أْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَّتَنَا الد قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌء عَن : 
يختى ابن أبي كَثيرء عَن بَعْجَةَ ن عَبْدٍ الله الْجْهَِيْ؛ عن عُقْبَة بن عَامِرِء قال: 7 
رَسُول الله كن َي أَصْحَابه أَضَاحِيٌ َأْصَابَنِي جَلَعَةٌء كقلَت: نا وَسُولَ الله أصابنني 
م فَقَال : ضح مما )) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده: وهو بصرىٌ» ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمىٌ البصرى . 
واهشام»: هو الدستوائي . والسند مسلسل بالبصريين إلى يحيى› ا مدني » 
والصحابئّ مدني نزيل مصر. 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ıi‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضّحَابَا 





لو - - (أخْبَرَنَا سْلَيِمَانُ بْنُ دَاوَُ عَن ابن وَهْبِء قَالَ : أخبَرَني عَمُرو» عَن بُکير ن 
سج عَن مُعَاذِ بن عَبْد الله ِن حُبَيب عن عُفْبَةَ بن عَامِر» قال : ضَحَيئَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كي بجَذّع مِنَ الضّأنِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخه»› 
وهو أبو الربيع المهريّ المصريّ» فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو ثقة. واعمرو»: هو 
ابن الحارث. وكير بن الأشج»: هو ابن عبد الله بن الأشجٌّ» نسب لجذه. 

وامعاذ بن عبد الله» بن خبيب -مصغرا- اَي المدنيّ» صدوق» رما وهم [4]. 

رۆی عن أبيه» وأخيه عبد اللّه وعقية بن عامر الجهني› وابن عباس » وجابر بن 
أسامة الجهني» وعبد الله بن أنيس الجهني» وسعيد بن المسيب». رجا بن سيد الگ 
وجماعة. وعنه عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي» وزيد بن أسلم» وبكير بن 
الأشج. وسعد بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: معاذ بن عبد الله عن أبيه كيقف.هو؟ قال: 

من الثقات . وقال آلا جری: عن أبي داود: ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»› قال ابن 
أبي عاصم : مات سنة ثماني عشرة ومائة . وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدنيين : 
مات فيهاء وكان قليل الحديث» وقال الدار قطني : ليس بذاك. وقال ابن حزم مجهول . 
روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتّف فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : هذاء و «كتاب الاستعاذة» 047١/١‏ حديثٌ عن أبيه» تا أصابنا طش »› 
وظلمة. . . الحديث» و6571 حدیف عن ابه أیضا: كنت مع رسول الله َي في 
طريق مكة . . .» الحديث». و٣٤٠-‏ حديث عن أبيه» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه : «قال: بينا أنا أقود برسول الله صلى الله وسلم. . .» الحديث» و٤ -٠٤١‏ حديث 
عقبة بن عامر رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله ية : «قل: قلت: وما 
أقول؟ . . .») الحديث . ١‏ 

وفى هذا الحديث دلالة على أن الجذع من الضأن يجزىء في الأضحيّة.» وهو مذهب 
الجمهور» وقد تقدّم تحقيقه في مسائل الحديث المذكور أول الباب» وباللّه تعالى 
التوفيق . 

وهو حديث صحيح» > تفرّد به المصتف» فأخرجه هنا-7١/ -٤۳۸٤‏ وفي «الكبرى) 
558 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

06 ~ (أَخبَرَن هَنَّاد سن ع السريٌ. ثي حَدِيبْهِ عن أبي الأخوّص. عن عاصم بن 
لیب عَن أَبيه قال : : ئا في سَفْر فَحَضَرَ ر الأضحىء عل لجل بنا يغار ي الْمْسِئَة 


۳ - (اله لمْسِئَة » والجذعة) - حديث رقم ٤۳۸٩۵‏ 








“1o 








ِالْجَذَعَتَيْن» وَالعْلاضة قال نا رَجْلء من هَرَنِنَةَ : : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَفرِء فُحَضَرَ 
هَذًَا ايوم نَجَمَلَ الرّجْلٌ يَطْلْبُ الْمْسِنَةَ بِالْجَدَعَتَيين وة فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «إِنَّ 
الجَدَعَ يُوفِي يما يُوفِي مله الذنيْ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 50/71 ]٠١١[ (هناد بن السرئ) بن مصعبء أبو السريّ الكوفئ» ثقة‎ - ١ 

؟- لايو الالحوضص) سلام ين ليم القن مر لاه التنوقين » فة مقن [9].ة لور »8 . 

۴۳- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء /١١ ]٥[‏ 
۸۹ . 

٤‏ - (أبوه) كليب بن شهاب بن المجنون الكوفي» صدوق [۲] ووهم من ذكره في 
الصحابة 889/١١‏ . 

ه- (رجل من مزينة) مجهول» ولكن لا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهما كلهم عدول» ويحتمل أن يكون مجاشع- بضم الميم» بصيغة اسم الفاعل- ابن 
مسعود بن ثعلبة بن وهب السُلْمىَء صحابي قتل رضي الله تعالى عنه يوم الجمل سنة 
ست وثلاثين. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا اللإسناد : 

(عفيا)؟ أنه من عكماسيات المضدب رسخي الل تعالى . (وهدية؛ أن رجا رسال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء 
وتابعي عن تابعين. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عَاصِم بْنِ كليبٍ. ؛ عن أبيو) ایب بن شهاب, أنه (قال : کا في سَفْرء فَحَضَرَ 
الأضحَى) أي يوم عيد الأضحى (فَجَعَلَ الرّجْل ينا يَشَْرِي المْسِنَةَ بِالجَذَعَتَينَ) أي 
ليضحي بهاء لظنه أن الجذع لا يجزىء التضحية بها . 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» 779-774/17-: والجذع من الضأن 
ما له ستة أشهرء ودخل في السابع ٠‏ قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض 
أهل البادية» كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره» ما 
دام حَمَلاء فإذا نامت الصوفة على ظهره» علِمَ أنه قد أجذعء ونَنِىَ المعزء إذا تمت له 
سنة» ودخل في الثانية» والبقرة» إذا صار لها سنتان» ودخلت فى الثالثة» والإبل» إذا 
كمل لها خمس سنين» ودخلت في السادسة. قال الأصمعي» وأبو زياد الكلابي» وأبو 
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زيد الأنصاري : إذا مضت السنة الخامسة على البعير» ودخل في السادسة» وألقى ثنيته؛ 
فهو حينئذ نُنِي » ونَرَى إنما سمى ثُنِيَاِ لأنه ألقى ثنيته» وأما البقرة» فهي التي لها سنتان؛ 
لأن النبي ماد قال: «لا تذبحوا إلا مسنة»؛ ومسنة البقر: التي لها سنتان. وقال وكيع : 
الجذع من الضأن» يكون ابن سبعة» أو ستة أشهر . انتهى كلام ابن قدامة. 

(وَالئَلَانَة) بالجرّ عطفًا على «الجذعتين» (فَقَالَ لَنَا رَجْلُء من مُرَنَِة) بصيغة التصغير 
القبيلة المعروفة» ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» فقد أخرجه أبو داود (۲۷۹۹) من طريق الثوری› عن عاصم بن كليب» عن أبيه ؛ 
قال: كنا مع رجل من أصحاب النبئ مياد يقال له: مجاشع. من بني سليم» فعززت 
الغنم» فأمر مناديّاء فنادى أن رسول الله يكن كان يقول. ٠‏ الحديث (كُنَا مَعَ رَسُولٍ 
له بي في سَفْرِ . نَحَضَرٌَ هَذَا اليَوْمُء فَجَعَلَ الرّجُلُ يَطْلْبُ الْمْسِئَة بالجَذَْعَتَينَء وَالتَلَانَهِ: 
َقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنَّ الجَدَّعَ) أي من الضأن؛ لما في رواية البيهقئ : إن الجاع من 
الضأن يفي ما تفي منه الثنية» (يُوفِي) يحتمل أن يكون من الإيفاء. أو من التوفية: أ 
يجزىء» ويُغني (مِمًا يُوفِي مِنْهُ النِّن) هو المسنّ» وتقدم آنقًا تفسيره. رال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من مُزينة رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7١1/ ٤۳۸۵‏ و۳۸۹٤-‏ 
وقى «الكبرى» ٤٤۷۳/۱۳‏ و٤۷٤٤‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الأنصار» 57 7١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . | 

(المسألة الثانية): فى فوائده : 

(نها)! ما ترم له المجكقل ره الله تعالى × رعو يان حك الس والجذعة فى 
الأضحيّة. وهو جواز التضحية بهماء والمراد بالجذع هو الجذع من الضأن؛ لما تقدم من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا: «لا تذبحوا إلا مسنّةَ الخ»» ولما في رواية 
البيهقيّ المذكورة . (ومنها): مشروعية ة الأضحية في السفر. (ومنها) : جواز , بيع الحيوان 
بعضها ببعض متفاضلاء وسيأني تمام البحث فيه في محله من «كتاب الببوع» إن شاء الل 
تعالى . الله تعالى أجلم بالصواب+ وإليه المرجع والمآب: وعو سسيتاء ونعم الوكيل: 

8 4-' لایر ء مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قال : حَدَّنَنَا خَالِدٌ» قال: حَدَئَنَا شغبّة؛ عن 
عاصم بْنِ كلب ۽ ال معت آي ُځدٿ عَن رَجُلٍء قال : كنا مع الي و قبل 
الأضحَى بيؤميِن › تُعْطِي الْجَذْعَتَين , ِالدْنية فَقَال بام + الله كله : إن الخذَعَةَ تجزئ» م 





س 








4۳۸۸ (الكبشس) - حديث رقم‎ -٤ 
IV | کرای اس‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والحديث صحيح › كما سبق بيانه في الذي 
قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
باد لد e‏ 





-٤‏ (الكبْس) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الكبش» بفتح › فسكون- : واحد الكبّاش» والأكبش. 
قال بين سيدة! الكبش فحل الضأنء في أي سنّ كان . وقال الليث : إذا أثنى الْحَمَلُء فقد 
صار كَبْشَا. وقيل: إذا أربع . . قاله فى «اللسان». والله تعالى أعلم بالصواب . 

AV‏ - (أَخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ ال : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ ٠‏ عَن عَبْدٍ الْعَزِيرِ -وَهُوَ 
انْنُ صُهَيبِ- ڪن آئس: أن رَسُولَ الله اة كان يُضَحَي بكبشين. ٠‏ قال أنسّ: ران 
ضحي بشن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير مرّة. 

و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«إسماعيل»: هو ابن علية . 

والسند مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي» ثم نيسابوريّ» وهو من رباعيّات 
المصتف» وهو (۲۰۹) من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له مخ الأسائيذ: كما 
تقذم غير مرّة» وتقدم معنى الكبش أول الباب» والحديث متّفق عليه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهيز خضتبتا ولعم الوكيل» 

£۳۸ - - يونا شنج بن النكلي.. عن خََالِدِ قَال: حَدَّثَنَا حمَيْد٬‏ عن نَابتِ» عن 
أس» قَالَ: ضَحّى رَسُول الله يل بكَبِشَيِن أَمْلَحَين). ۰ 

ال الجاع قال تسا مه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرة . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ. و«حميد»: هو ابن أبي حميد الطويل. 
و«ثابت»: هو ابن أسلم البناني . والسند مسلسل بالبصريين» وشيخه أحد مشايخ الستة 
الذين يروون عنهم بلا واسطة؛ وفيه رواية تابع» عن تابعي» وفيه أنس رضي الله تعالى 


, عنه من المكثرين السبعة» روى (85؟١7؟7)‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة 
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بالبصرة رضي الله تعالى عنهم . 

وقوله: «أملحين»: «الأملح» هو الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي 
البياض. وقيل: هو الذي يخالط بياضه. وقيل : هو الأسوذ» تعلوه جمرة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب صلاة العيدين» -٠١۸۸/۳١‏ ومضى 
شرحه» وتخريجه هناك» وسيأتي أيضًا بعد بابين» وسنتكلم عليه هناك أيضًاء ويأتي أيضًا 
بعد خمسة عشر بابَّاء وسأتوسّع هناك في الكلام عليه؛ إن شاء الله تعالى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم رالمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أأْخْبَرَنَا ية قال: حَدَثََا بو عَوَائَةَه عن قَنَادَة» عَن نس ؛ قال : ضَحَى 
الي كَل َبِشَين أَمْلحَينِ؛ َفْرَئينِ دُبَحَهُمَا پء وَسَمّىء وَكَبْرَهِ وَوَضْعَ رِجْلَهُ عَلَى 
صِفَاجِهمًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكرئيٌ الواسطيّ. والسند أيضا من 
رباعياته»ء وهو (۲۱۰) من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «ضخى النبي يله وفي الرواية السابقة: «كان يُضخي»» وهو أظهر 8 
المداومة على ذلك . 

وقوله: «أقرنين»: «الأقرن»: هو الذي له قرنان معتدلان. 

وقوله: «على صفاحهما»: أي صفحة العنق» قال في «القاموس» ١‏ اشاح ام 
الجانب» ومن الجبل مُضطجَعة ومنك جنبك» ومن الوجه والسيف: عرضه» ويضمٌ. 

وقال في «الفتح» ۱١٤١/١١‏ : قوله: «على صفاحهما»: أي على صفاح كل منهما 
عند ذبحه» والصفاح بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاءء واخره حاء مهملة: 
الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة» وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل في 
كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. انتهى 

والمعنى أنه َة كان يضع رجله على جانب عنق كل منهماء وإنما فعل ذلك؛ ليكون 
أثبت» وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسهاء فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه. واللّه 
تعالى أعلم . 

والحديث متَفِقٌ عليه كما مرّ في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - - (أخيَرناإسْمَاعِيٌ بن منود قال : دتا حَاتِم بْنُ وَرْدَانَ عن أَيُوبَ, عن 





٤۳۹۱ (الكشر) - حديث رقم‎ - ٤ 
۳۱۹ 








ودار نه َذَّبْحَهُهُ 0 

قال الجامع عقا الله الى عنه: «حاتم بن وزدان»: هو السعديّء أبو صالح 
البصريٌ» ثقة [۸]. و«أيوب»: هو السختيانيّ. 

وقوله: «وانكفأ»: أي مال» ورجع. وقوله: «مختصر» بالرفع خبر لمبتد! محذوف : 
أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وسيأتى مطوّلا بعد بابين» إن شاء الله 
تعالى . 

والحديث متف عليه» كما مضى بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماس. وهر عستا ¢ ونعم الوكيل . 

24١‏ - (أَخْبَرَنَا حُمَيدُ بن مَسْعَدَة: في حَدِِهِ عن يَزِيدَ بْنِ ربع عن ابن عؤْنٍ. عن 
مخمد» عن عَبْدِ الرَحمَّن بن ابي بكرَة؛ عن أبيه» قال : م انضرف أنه ينی ال 
ية يوم لنخر إلى گښشینِ نحن فَدْبَحَهُمَاء ٠‏ وَإِلَى جُرَبعَة مِنَ الْقَنَم. > فَقَسَمَهَا بَيْنَنَّا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

. 0/5 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصري» صدوق‎ - ١ 

أ (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

۳- (ابن عون) عبد اللّهء أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل [5] ۳۳/۲۹ . 

؛ - (محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت 
عاك E I‏ ¥ . 

-٥‏ (عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي أبو بحرء ويقال: أبو حاتم 
المبصرى» وهو أول مولودء ولد في الإسلام بالبصرة. ثم [۲]. 

روى عن أبيه. وعلي . وعبد الله بن عمرو , بن الأسود بن سَرِيع» والأشج العصري . 
وه اين ايه ایک بن سبيت الله ب بن أبي بكرة» وابن أبنه بحر بن مرار بن عبد الرحمن › 
وخالد الحذاء. ومحمد بن سيرين › وجماعة . وي وقال برخ 
سر , هور أول مولود. ولد بالبصرة› فأطعم أبوه أ هل البصرة جزوراء فكفتهم › وكان 
نه ع وله أحادیت ورواية. قال الحافظ : وقال يڻ خلفون في «الغمات) فما له من 
خطه مغلطاي : ولد سنة )١54(‏ ومات سنة (47) وراجعتٌ كتاب ابن خلفون» ففيه: 


() وقع في بعض النسح : لاعن محمد بن عبد الرحمن› وهر تصحف › تخب محفت لاعن ا إلى «أبن)› 


فتنيّه . 
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د ٣۲۰‏ ظ : 





يقال: إنه أول مولود ولد بالبصرة» سنة )١5(‏ ثم ذكر وفاته» وكذا ارخ وفاته إسحاق 
القراب» وقال خليفة: توفى بعد الثمانين. وقال العجلى: بصرى تابعى ثقة. وقال 
البلاذري: حدثني آي اسن الياذريي» عدا أب الس المدائني» قال: كان عبد 
الرحمن بن أبي بكرة فَرّاسا» وشارف التسعين. ووقع في بعض النسخ من «مختصر 
السئن» للمنذري بتقديم السين على الباء» وهو خطأء وكان يَخْرّج كل يوم إلى الْمِرْيّد 
فقال له سارب: إنك لطويل العمرء يا شيخ» فذكر قصةء قال: وحدثني شيبان بن 
فروخ › قال : ثنا أبو هلال» قال : كان زياد ولى قید الر مہ نبوت الأموال» وولى عبد 
الله سجستان» وقال أبو اليقظان: ولاه على بيت المالء ثم ولاه ذاك زياد. انتهى 
«تهذيب التهذيب» ”597/7 . روى له الجماعة. 

وله عند المصئتف فى هذا الكتاب خمسة أحاديث» كلها عن أبيه» هذا الحديث» 
وفي «البيوع» /٠٠-‏ 460- حديث: نبى رسول الله كَل أن نبيع الفضة بالفضة . 
الحديث» وأعاده بعده رقم 0١‏ وفي «كتاب آداب القضاء» ٥٤١۸/١۸‏ «لا يحكم 
أحد: بين اثنينء وهو غضبان». عونتت حديث: «لا يقضينَ أحد في قضاء 


| 


بقضاءين . . ٠.‏ الحديث . 

- (أبوه) أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفيّ» الصحابي المشهور» أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة )١(‏ أو (01) تقدمت ترجمته فى ۸٦/٤١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض» ابن عون» وهو قد رأى أنسًا رضي الله تعالى عنه» وابن 
سيرين ؛ وعبد الرحمن» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه 
ممن لقب بالكنية» وإنما .لقب ا؛ الاه اول من حصن اتيف بيكرة اليلر؛ وكنيته 
أبو عبد الرحمن . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَةَ عن أبيه) أبي بكرة فيع بن الحارث رضي الله تعالى 
عنهء أنه (قال: ثم الصَرَفَ) ولفظ مسلم: «ثمَ انكفأ» (كَأْنَهُ يَعْني اللي تل) الحديث 
مختصر» طوله مسلم» في «صحيحهاء ولفظه في «كتاب القسامة» : 

4 -حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا يزيد بن زريع› حدثنا عبد الله بن 





4 | - (الكبْشر) - حديث رقم ٤۳۹۱‏ 
السلدة ت ل ايت كر ا ۳ے ۳۲۹ 


عول») عن محمد بن سيرين › > عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال : لما كان ذلك 
اليومٌ قعد على بعيره» وأخذ إنسان بخطامهء فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: : الله 
ورسوله أعلم» جک ا ا یسیا وای اسا فقال : «أليس بيوم النحر؟» قلنا : بلى» 
يا رسول الله قال: «فأيُ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «أليس بذي 
السجة؟» قلناء بلى » پا رسول الله قال: «فْأي بلد هذا؟» قا : الله ورسوله أعلم» قال : 
عق لتنا أله سيسمية سوی اسف قال فالس اباد قلنا؛ بلى یا رسرل الل قال* 
«فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في و2 هذاء فليبلغ الشاهد الغائب»» قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين» 
ذيحهما؛ وإلى جرَيعَةٍ من الغنم فقسمها يننا اتهى یح مم ج 0 |١٠٠5‏ 
وَإِلَى جُرَْعَةِ مِنَ الْمَتَم) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : pent E‏ اريت" 
القطعة من الغنم» تصغير جزعة بالكسرء وهر القليل من الللي.ء يفاك جز له جز 

من المال : أي قطع له منه قطعة. هكذا ضبطه ا ا والذي جاء فى 
(المجمل) لانن فارس بمتح الجيم› وكسر الزاي؛ قال * من الغنمء > كأمما 
فُعيلة بمعنى مفعولة»› وما سمعناها في الحديث TE‏ ات 

وقال النووي في شرح مسلم» ١77/١١‏ : قوله: (اجزيعة) رد بضم الجيم وفتح الزاي› 
ورواه بعضهم جُزيعة بفتح الجيم وكسر الزاي» وكلاهما صحيح» والأول هو المشهور. 
فى رواية المحدثين» وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره› من أهل اللغة» وهي القطعة 
من الغنم» تصغير جزعة بكسر الجيم»: وهي القليل من الشى. يقال جَرْع له من ماله : 
أي قطع › وبالثاني ضبطه ابن فارس في «المجمل»› فال: وهي القطعة من الغنم. وكأنما 
فعيلة بمعنى مفعولة» كضفيرة» بمعنى مضفورة. انتهى . 

[ ت : هذا الذي ذكر من ضبط «الجزيعة) بالزاي» هو الذي وقع فى النسخة 
الهندية» وغيرها. وهو الصواب» وأما ما وفع ۳ النسخة المطبوعة المصرية› 
و«الكبرى» مكتوبًا بالذال المعجمة بدل الزاي» فتصحيف» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(فَقَسَمَهَا بَنَنَا) أي قسم تلك الأغنام بين أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهر المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم» ٠‏ لكن تكلم فيه الدارقطنيّ» 
قال النوويّ رحمه الله تعالى في «اشرح صحيح مسلم» ج: ١١‏ ص: ۱۷۲: قال 








شرح سنن النسائى - كناب الضّحَايًا 





للح TY‏ ء 
القاضي : قال الدارقطني : قوله: «ثم انكفأ»"'' إلى آخر الحديث» وهم من ابن عون. 
فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين» عن أنس» فأدرجه ابن عون هناء في هذا الحديث. 
فرواه عن أبن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن آبيه» عن النبي يي قال 
القاضي : وقد روى البخارى هذا الحديث». عن ابن عونء فلم يذكر فيه هذا الكلام, 
فلعله تركه عمداء وقد رواه أيوب» وقرّة» عن ابن سيرين» في كتاب مسلم» في هذا 
الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادةء إنما هي في 
حديث آخر» في خطبة عيد الأضحى› > فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى خطبة 
الحجة» أوهما حدیثان» ضم أحدهما إلى الآخرء وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في 
«كتاب الضحايا» من حديث أيوب» عبار عن ابن سيرين: «أن النبئ ية صلى» ثم 
خطب»ء ؛ فأمر من كان ذبح قبل الصلاء أن تياك : ثم قال في آخر الحديث n ٠‏ سر 
الله ية إلى كبشين أملحينء 9 فقام الناس إلى غنيمة» فتوزعوها»ء فهذا هو 
الصحيح . وهو دافع للاشکاں ۔ انتھی 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما فى كلامه هذا أن ذكر زيادة: «ثم انكفأ 
الخ» ليست صحيحة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبئ ية يوم النحر 
وإنما وهم فيها ابن عون» فأدخلها من رواية ابن سيرين لحديث أنس رضي الله عنه في 
خطبة النب بياذ يو الأضحى» وحديث أنس هو الذي قبل هذاء وسيأتي أيضًا بعد 
عنيك » إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . | 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٤٠/ -٤۳۹١‏ وفي «الكبرى» 5141/4/١5‏ . وأخرجه (م) فى «القسامة» 
٠‏ (ت) في «الأضاحي» ١97١‏ . والله تعالى أعلم . ظ 

وقوائد السديق تقدست فا سي بالل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أشيرنا خد الله دخ معيفه أي شاد د الأشَجُ. قَال: حَدَثَنَا حفص بن 





غِياث. عَن جُعفر بن مُحَمَّدِء عَن أبيهء عَن أبي سَعِيدِء قَالَ: دی 2 
بکہْش أفرَنَ: فجيل» يشي في سَوَادِء يكل في سوا وَيَنظرٌ في سَوَاهٍ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
در نك تہب أو تید لادی الكوفى» ثقة» من صغار ٩۰۷/۲۲ ]1١[‏ . 
؟- (حفص بن غياش) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة 


, هكذا لفظ مسلم› وفل ضيق أنه ند العف بلفظ : انم انصرف»» کا‎ )١( 


7 4117 (الكبش) - حديث رقم‎ - ١4 
. ٠١5/85 ]۸[ فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر‎ 

۳- (جعفر بن محمد) بن على الهاشمي ٠‏ مر جيف الا المدني المعروف بالصادق› 
صدوق فقيه إمام [5] ۱۸۲/۱۲۳ . 

4- (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المدني 
المعروف بالباقر» ثقة فاضل [5] ١87/١177‏ . 

ه- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في 777/١79‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وحفص› فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أبا سعيد من المكثرين السبعة. 
روى (۱۱۷۰) حيئًا. واللّه تعالى أعلم . 











(عَن أبي سَعِيدِ) الخدريّ رضي الله ال عنه» أنه (قَالَ: ضَحّى) بتشديد الحاء 
المهملة. من التضحية (رَسُولُ الله يك يكبش أَقْرَنَ) أي ذي قرنين (قَجِيلٍ) بفتح الفحاء. 
وكسر الحاء المهملة» بوزن كريم قال الخطابي : هو الكريم المختار للفحلة» وأما 
الفحل › > فهو عام في الذكورة منهاء وقالوا ف في فى ذكورة النحل : فال فرقا بينه ») وبين 
سائر الفحول من الحيوان. انتهى . وقال في «النهاية» ٤١۷-٤١١/۳‏ : الفجيل: هو 
الْمُننجب في ضرابه . وقيل : الذي يُشبه المُحُولة في عظم خَلْقِهِ . ' أي كامل الخلقة» 
واختار الفحل على الخصيّ والنعجة طلَّبَ نُبْله» وعظمه. انتهى 

وقد أخرج أبو داود في «سننه» عن أبي عيّاش المعافري: عن جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهماء قال: ذبح النبئ ييه يوم الذبح كبشين أقرنين» أملحين» 
موجئين . . ٠.‏ الحديث » وفي إسناده ابن إسحاق» وقد عنعنه. وشو مدان 6 وأبو عيّاش 
المذكورء قال عنه فى «التقريب»: مقبول. والمو جأ الخصى. 

ولا تنافی بينه وبين حديث الباب؛ لإمكان حمله على تعدد الأوقات» قال 
الشوكانيَ: فيه أن النبي ية ضحى بالفحيل» > كما ضخی بالخصِيّ . 

(يَمْشِىٍ في سَوَادِ) أي في رجله سواد (وَيأكْلُ في سَوَادِ) أي في بطنه سواد (وَيَنْظرٌ في 
سْوَاد) أي حول عينيه سود» وباقيه أبيض › وهو أجمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


شرح سنن النسائي - كتاب الضْحَايَا 
س د ٣۲٤‏ 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
دن أب سعيد اشيرق رقي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-5١/4797-‏ وفى «الكبرى» 558٠‏ . وأخرجه (د) فى «الضحايا» 
4 (ت) فى «الأضاحى» ١5415‏ (ق) فى «الأضاحی» ۳۱۱۹ . ٠‏ 
(المسألة ا فى فوائده : | | 
(متها)؛ هلا ترج لله المصتف: ره الله تعالى: وس بيان حك اة بالقيش: 
وهو الجواز. (ومنها): استحباب كون الكبش أقرن. (ومنها): استحباب كونه فحلاء 
ويجوز كونه خصيّاء كما تقدم. (ومنها): جواز التضحية بكبش واحدء فما تقدم في 
الحديث الذي قبله من أنه َة ضحى بكبشين على سبيل الاستحباب» لا الوجوب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أن الكبش الواحد يكفى عن أهل بيت 
الرجلء أم لا؟ : 
ذهب مالك» والليث» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» إلى أنه يجوز أن يضخي 
الرجل عن أهل بيته بشاة واحدة» أو بقرة» أو بدنة» وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» قال صالح بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : ينس باتعا عن أهل البيت؟ قال : 
سم لا بلس قد نوع النبي د كيين . فقرب أحدهماء فقال: «بسم اللّهء اللّهم هذا 
عن محمد وأهل بيته»» وقرب الآخرء فقال: «بسم الله ات ولك عمن 
وحدك من أمتي». 
وحكي عن أبي هريرة: اه كان يدس بالا فتجيء ابنته» فتقول: عني» فيقول : 
وعنك . وكره ذلك الثوري› وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر من واحد» فإذا 
ومسا لم تجز عنهما كالأجنبيين. 
حت الأولون بما روأه مسلم في «(صحيحه»» عن عائقشة : أن النبي كد تي 
ات ایا اچ ثم ذبحه» ثم قال : البسم الله الهم تقيل من محمد 
وآل محمد». وعن جابرء قال: ذبح رسول الله مء يوم الذبح. كبشين أقرنينء 
أملحين» موجأين» فلما وجههماء قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» على ملة إبراهيم» حنيفاء مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتي. 





١ >‏ - (الكشر) - حديث رقم ٤۳۹۲‏ 
لكبس ا شعنت و 


ونسكى» ومحياي» ومماتى لله رب العالمينء لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا من 
المسلمين» الهم منك ولك؛ عن محمد وأمتهء بسم الله واللّه أكبر»» ثم ذبح» رواه أبو 
داود» وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن أبي أيوب» قال: «كان الرجل في عهد النبي 
يِه ضحي بالشاة عنه» وعن أهل بيته» فيأكلون» ويُطعمون الناس». قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ذكره ابن فدامة في «المغني» ۳٠٦-۳٠١ /٠۳‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز التضحية بالشاة 
الواحدة عن أهل بيت الرجل هو الأرجح عندي؛ لقوّة أدلّته» كما سمعتها. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في أفضل الأضاحي : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأفضل الأضاحي البدنة» ثم البقرة» ثم 
الشاة» ثم شرك في بقرة» وبمهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: الأفضل الجذع 
7 الضأن» ثم البقرة» ثم البدنة؛ لأن النبي يبيد ضحى بكبشين» ولا يفعل إلا 
الأفضل» ولو علم الله خيرا منه» لَمَدَى إسحاق به. 

قال: ولنا قول النبي بء في الجمعة: «من راح في الساعة الأولىء فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة, 











فكأنما قرّب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرّب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة». متمق عليه. ولأنه ذبح يُتقرب به إلى الله تعالى. 
فكانت البدنة منه أفضل» كالهدي» فإنه قد سَلْمَهء ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنقع . فأما 
التضحية بالكبش» فلأنه أفضل أجناس الغنم» وكذلك حصول الفداء به أفضل» والشاة 
أفضل من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية» والمنفرد يتقرب بإراقته 
کله » والكبش أفضل الغنم ؛ لأنه أضحية النبى كر وهو أطيب لحما. وذكر القاضى أن 
جَذْعَ الضأن أفضل› من ثني المعز ؛ لذلك ؟ ولأنه يُروَى عن النبي مَل أنه قال : «نعم 
قال الجامع : هو ضعيف ؛ لأن في إسناده كدام بن عبد الرحمن› وهو مجهول . 
قال: ويحتمل أن الثنى أفضل؛ لقول النبى يَلِةِ: «لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عسر 
عليكم. فادبحوا الجذع من الضأن». رواه مسلمء وأبو داود» والنسائيٰ› وهذا يدل 
على فضل الثني على الجذع ؛ لكونه جعل الثني أصلاء والجذع بدلاء لا يُنتقل إليه إلا 


. 755-1750 /۱۳ راجع «المغني لابن قدامة»‎ )١( 


شر سنن النسائى - كناب الضحَايًا 





٣٢ ڪھ‎ 





عند عدم الثنى . انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون» من أفضليّة 
البدنة» ثم البقرة» ثم الشاةء أرجح؛ لوضوح دليله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

أشيه] < يسن ايسياق الأقسية؛ راسعضباها؟ لقول: الله تعالى : ذلك ومن يِمْظِمُ 
عت أل نها ن تقوف الْمَلُوب» [الحج: ۳۳] » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
تعظيمها استسمانهاء واستعظامهاء واستحسانهاء ولأن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر 
لنفعهاء والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة 
بن سعيدء قالت: قال رسول الله يكئِ: «دم عفراء أزكى عندالله؛ من دم سوداوين؟ ؛ 
رواه أحمد”'' . وقال أبو هريرة: «دم بيضاء» أحبٌ إلى الله من دم سوداوين»"» ولأنه 
لون أضحية النبي يكو ثم ما كان أحسن لوناء فهو أفضل . . أفاده ابن قدامة في «المغني» 
۲۳ . والله ا أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3 +إد +2 


6- (بَابُ ما تجزىءَُ عَنه البَدَنَهَ فى 


الضْحَابًا) 





۳ - - (أخبَرنا أحمَدُ بْنُ عَبْدِ اله بن الحم قال : خدلتا مُحَمّدَ بْنُ جَعْمَر قال : 

خا شش ال : خد سان الثؤرى› عن أيه عن عَبَايَةَ بْنِ رفاعَة بْنِ رَافِع. عن 
جد رال بن بیچ» قال : كَانَ رَسُولَ الله اء تَجْعَلُ في قَسم الَا » عَشْرًا من الشاء 
ببعِير ؛ قال ىة وَأَكْبَرُ عِلِمِي أني سَمِعْتُهُ من سَعِيدٍ ن مَسْرّوقٍ. وَحَدَنَِي په سُفْيَانُ 
عنة ؛ وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانئ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة؛ ٤۷1-٤۷١ /٤‏ رقم ۱۸١١‏ . لكن قال 
«كبيرة بنت سفيان»» فليحرّر. 

( (۲) حسنه الألباني أيضاء من حديث 75 هريرة مرفوعاء وعزاه إلى امد ۲ 4۱۷ والحاكم YYV/*‏ 

بلفظ «دم عفراء الخ» . ج4/ ص٥١٤‏ رقم 1851١‏ . 


- حديث رقم ٤۳١۹۲۳‏ 





٥‏ - باب ما جزىء نه البدنة فى الضّحَايا) 





TTY 








و«أحمَدٌ بخ شيك الله : بن الحكم) الهاشمى المعروف بابن الكردي» أبو الحسين 
البصري» ثقَة AY /۹ ]٠١[‏ العا ون جر هو المعروف بغندر البصرىّ› 
ثقة صحيح الكتاب [4]. و«والد سفيان الثوري»: هو سعيد بن مسروق بن ححبيب 
الكوفي» ثقة [7]. و«عباية بن رفاعة بن رافع»: هو الأنصاري الزرقي» أبو رفاعة 
المدني» ثقة [*] “١١7/4‏ . و«جده»: هو رافع بن خديج الحارثي الأوسي 
الأنصاري»؛ صحابي شهير» تقدم في ١00/١١7‏ 

وقوله: «وأكبر علمي الخ» معناه أن شعبة روى هذا الحذيث عن سفيانء عن أبيه: 
وقال: أكبر ظئي أنيى سمعته من والده أيضا. 

والحديث متفق علیه» ومضى ٤۲۹۹/۱۷‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» ولم 
بت زلا انمسق ليما رجهم # المساف ریس الاد بای وعد یا ما زی عه ابد 
في الضحاياء فأقول : 

(مسألة) : فى اختلاف أهل ری ي التضحية بالبدنة واليقرة : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى» ج: ۱۳ ص : 580-7517: ما 
حاصله : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تجزىء عن سبعة وكذلك البقرة» روي ذلك عن 
على» وابن عمر» وابن مسعودء وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاءء 
وطاوس» وسالمء والحسن» وعمرو بن دينار» والثوري» والأوزاعي» والشافعي. 
وأو ثورء وأصحاب الوأىء وعن جين أنه قال: لا جزىء نفس واحدة عن سبعة» 
ونحوة قول مالك قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص فى ذلك إلا ابن عمر» وعن 
سيد بن السيب: أف الجزور عن حشرت والبشرة عن سبعطة» ويه کال إسساق: لما 
روى رافع» أن النبي ييا قسم. فعدل عشرة من الغنم» ببعير» متفق عليه. وعن ابن 
عباس» قال» كنا مع رسول الله َيه في سفرء فحضر الأضحى. فاشتركنا في الجزور 
عن مار والبقرة عن سبعة» حديث صحيح رواه أصحاب السئن . 

حتجٌ الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه» قال : نحرنا بالحديبية» مع النبي 

اليج انين واليقرة عن سيعة» برقال أرضيا: كنا تتمتع مع رسول الله ل 
فنذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيهاء رواه مسلمء وهذان أصح من حديثهم . 

وأما حديث رافع » فهو في القسمةء لا في الأضحيةء إذا ثبت هذاء فسواء كان 
المشتركون من أهل بيت» أو لم يكونوا» مفترضين» أو متطوعين» أو كان بعضهم يريد 
القربة » وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم» إنما يجزىء عنه نصيبه» فلا تضره 


شرح سنن النسائى - كناب الضّحَايَا 
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نية غيره فى عشرة. انتهى كلام ابن قدامة ببعض تصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذى ذهب إليه اين المستب» .وإسحاق من أن الجزور 
تجزىء عن عشرة هو الأرجح عندي؛ لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المذكورء فإنه 
نض في محل النزاعء ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنه» فإنه في التمتّع » وحكهما 
مختلف بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت» في الأضحيّة» دون التمتع . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز ن غَرْوَانَ: قال : حَدَثنَا الفضل بْنُ مُوسَىء عَن 
حُسَين -يَغني ابن وَاقِدِ- عن عِلْيَء بن خمَرَء عن عِكُرمَة. ٍ عَنِ ابن عباس قال : كنا م 
رَسُول الله ي في سَفَرء فَحَصَرَ النْخْرٌء أاشتركتا في الْبَعِير عَن عَشرَة وَالْبَقَرَةِ عَن 
سبْعَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (محمد بن عبد العزيز بن غزوان) بن أبي رِزْمة» أبو عمرو المروزيّ» ثقة‎ -١ 
ى‎ eV JEV 

- (الفضل بن موسى) السيناني› أبو عبد الله المروزيٌ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [۸۳/ ٠٠١‏ . 

۳- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ» ثقة له أوهام [۷] 477/5 . 

-٤‏ (علباء بن أحمر) -بكسر العين المهملة» وسكون اللام» بعدها موخدة» ومذ- 
اليشكريّ -بفتح التحتانيّة» وسكون المعجمة- البصريّ» صدوق» من القرّاء .]٤[‏ 

روى عن أبي زيد» وعمرو بن أخطب» وعكرمة مولى ابن عباس» والأسود بن 
كلثوم» وعنه أبو علي الرَّحَبِيَ» وداود بن أبي الْمْرَاتَء والحسين بن واقدء وأبو ليلى» 
عبد الله بن ميسرة» وعَزْرَّة بن ثابت» والمنذر بن ثعلبة العبدي. قال أبو طالب» عن 
أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيرا. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وهو أحد القراءء له اختيار ذكره الداني. روى له مسلم» 
والأربعة» سوى أبي داود» له فى مسلم حديث واحد: «صلى بنا رسول الله َة الفجر 
ثم صعد المنبرء فخطب. حتى حضرت الظهر. . ٠.‏ الحديث. وله عند المصنف في 
هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

ه- (عكرمة) البربري» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيء ثقة ثبت عالم 
القت ]1١[‏ ۲9/۲ . 

*- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۳١/۲۷‏ . واللّه تعالى 


٤۳۹٤ (ياُ ما جزىة صن البَدَنَهُ فى الضّحَايا) - حديث رقم‎ - ٥ 








۳۲۹ 








أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوز إلى حسين» وما بعده بصريون» وابن 
عباس» وإن كان مدنيا إلا أنه نزل البصرةء وعكرمة مولاه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )١11945(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
عن ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ئال: كنا مع رول الل بلا في 
سَفْرء خض اشن أي ہا يوم نحر الأضاحي, وهو العاشر من شهر ذي الحجة 
(فَاشْتَرَْنَا في الْبَعِير) أي في نحره (عَن عَشْرَةٍ رة عع سنق فيه جر از الاه شتراك في 
أضحية البدنة» والبقرة» وبه قال الجمهورء وهو الحقّء وخالف في ذلك ابن عمرء 
ومالك وقد تقذم ذلك في الذي قبله» وفيه أيضًا أن البدنة تجرء عن العشرة: وبه قال 
ابن المسيّب» وإسحاق» وهو الحقّء كما تقدم تحقيقه أيضًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث ابن عباس راس الله تی لھم هذا صح 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- ٤۳۹٤/۱٥‏ - وفي دعي 0 . وأخرجه (ت) في «الحج» 
5 و«الأضاحي» ٠٠١١‏ (ق) في «الأضاحي» ۳٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرييع والماب . 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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-١‏ (َبَابُ ما تجزىء عَنه البقَرَةَ في 


الضْحَاتَا) 





6۵ - 3-7 مُحَمّدُ بن الْمنَى عَن يَخْتى. عَن عَبْدٍ الْمَلِكِء عَن عَطَاءِء عَن 
جَابِرِء قَالَ: «كئا تَتَمئْعُ مَعْ ابي يك فَتذبَحُ ابقر عن سَبْعَةٍ وَتَشْتَرِكُ فيها»). 

َال اجايع ها الله مال م رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدمواء 
. وايحيى»: هو القطان. و«عبد الملك»: هو ابن أبي سُّليمان ميسرة» العَرْرْمِيَ الكوفيّ . 
واعطاء»: هو ابن أبي رباح . وشرح الحديث واضح» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/‏ 4796- وفي «الكبرى» 1547 . وأخرجه (م) في «الحج» ۲۳۲۲ 
ز٤۲۳۲‏ (د) في «الضحایا» ۲٤۲٤‏ و٥٤٤۲‏ و٦۲٤۲‏ (ت) في («الحج» ۸۲۸ 
و«الأضاحي» ١577‏ (ق) في «الأضاحي» 7١77‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
۲ ۱۳۸۷۸9 و ۱۸° و 1۳A‏ ,و1۳40 و٠١٠ه:١ \AVTgy,‏ (الدارمي» فى 
«الأضاحي» ۱۸۷١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ایتا . 
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۷- (ذْبْحُ الضّحِيَّة قَبْلَ الإمَام) 





وفي نسححه : ونا انی بل ا 
عن عامر» ع عن لاء r‏ وَأَنَأنَا 03 ن 3 هند . ٍ عن الشْعِئَ ٠‏ عن اليا 
َذَّكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يكر الْآخَرُء قَالَ: قَام EP‏ ِو يَوْمَ اشک كتال: 


445 (ذيم الضّحتة قبل الإمام) - حديث رقم‎ - ١١ 








١‏ اسم 
وجه لتنا وَصَلَى صَلَاَنَاء وَنَسَكَ نُسكتاء ٠‏ فلا يذخ حَتَى يُصَلَىَا دنام الي 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني جلت تُسْكي؛ لأطي أغلى . وَأَهْلٌ ڌاري» أو أهلى. 
وَجیرّانی» فَقَالَ رَسول الله ية : «أعذ ذبا خر قال: فَإِنّ عِندِى عاق لبن هی 
أحَبٌ إليّ مِنْ شاتي لخم. ٠‏ قَالَ: «اذْبَحْهَاء فَإِنَا خَيرُ نَسِيكَنَيكَ لا نَقْضِي جَذْعَةٌ عن 
أحَد بَعْدَكُ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (هناد بن السري) المذكور قبل ثلاثة أبواب‎ -١ 

۲- (ابن أبى زائدة) يحيى الهمدانى» أبو سعيد الكوفى ثقَة متقن» من كبار [۹۳/ 
١ ٠ ۰ . 6‏ 

۳- (أبوة) زكريًا د بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني 
الوادعىء أبو يحيى الكوفى» ثقَة» يدلس [5] ١٠١/۹۳‏ . 

= دای و هي هند) القشيري مولاهم. 5 بكر البصري› ثقَةَ متقن» كان يهم 
بآخره [°] 078/7١‏ . 

ه- (فراس) بن يحيى الهمدانى الخارفى» أبو يحيى الكوفى المكتب» صدوقء ريما 
وهم [5] 5051/09 . ۰ ۰ 

5- (عامر) بن شرَاحيل» أبو عمرو الشعبئ الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور ["] 
ATF‏ 

۷- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسىّ الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء استصغر يوم بدر» ونزل الكوفة» ومات سنة (۷۲)» 
وتقدم في 5 . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعىّ › داود پخ أبن هند» عن الشعبي . (ومنها): أن قوله: (وأنيأنا ذواة بن 5 هند) 
معطوف على «أنبأنا أبي»» فيحيى بن زكريًا يروي عن أبيه» عن فراس بن يحيى» عن 
عامر الشعبيّ» وعن داود بن أبي هند» عن الشعبىّ» والثاني أعلى من الأول؛ لأنه وصل 
إلى الشعبي فيه بواسطة. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن في قوله: «فذكر أحدهما ما لم يذكره الآخراء فائدة حديثيّة» وهو من 
كلام يحيى بن زكريّاء وحاصل المعنى أن كلا من أبيهء وداود بن أبي هند أنبأه بهذا 
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الحديث» ثم إن كلا منهما تفرّد بذكر ألفاظ في الحديث لم يذكرها الآخر. 

ثم إن مثل هذا الإجمال لا يضرّ في صخة الحديث؛ لأن كلا منهما ثقةء وإنما يضر لو 
كان أحدهما ضعيفا. 

قال في «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي»: ۲ ص: :١55-١55‏ ما 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ » وبعضه الآخر من شيخ آخرء فروى جملته عنهماء 
مبينا أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخرء غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن 
الآخر جازء ثم يصير كل جزء منه» كأنه رواه عن أحدهما مبهماء فلا يحتج بشيء منه. 
إن كان فيهما مجروح ؛ لأنه ما من جزء منه» إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح. 
ويجب ذكرهما حينئذ جميعاء مبينا أن عن أحدهما بعضه» وعن الأخر بعضه» ولا يجوز 
ذكرهما ساكتا عن ذلك ولا إسقاط أحدهماء مجروحا كان أو ثقة. 

ومن أمثلة ذلك : حديث الإفك في «الصحيح»؛ من رواية الزهري» حيث قال: 
حدثني عروة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن عائشة» قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثهاء ودخل حديث بعضهم في 
بعض» وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض» فذكر الحديث. انتهى المقصود من 
«التقريب»» و«التدريس». 

بال اا كدان المبالة السيوطي رحمه الله تعالى في ' ية المدبيقة: حيك قال 





مُجَرَحَا يَكُونُ أو مُعَدَلا باط جك اير لبد 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
شرح الحديث 

(عَن الْبَرَاءٍ بن عَازب) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ي يَوْمَ 
الأضحى) وفي الرواية التالية : وک د 
«مَن وَجْهَ قِبْلَنَا) -بفتح الواو» وتشديد الجيم- : أي وَجَْهَ وجهه» والمراد استقبل القبلةء 
والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور» وقال في «الفتح»: المراد من كان على دين 
الإسلام. انتهى (وَصَلَّى صَلَاتَنَاء وَنَسَكَ نُسَكَنَا) أي أراد أن بح مثل فيح (َلَا يَذْبَحْ 
حى يُصَلَيَ) أي صلاة العيد (فْقَام خالي) هو أبو بردة/ هانىء بن نيار -بكسر النون» 
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وتخفيف الياء المثئاة من تحت وآخره راء» واسم جذه عمرو بن عبيد» وهو بلويٌّ» من 
حلفاء الأنصار. وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو. وقيل: مالك بن هبيرة» والأول 
هو الأصح. وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي» عن الشعبيَ» عن البراء» قال : 
كان اسم خالي قليلاء فسماه النبئ ية كثيرّاء وقال: يا كثير» إنما نسكنا بعد 
صلاتنا» . . .» ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» وأبو بردة ممن شهد العقبة» 
وبدرّاء والمشاهد» وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل: خمس وأربعين. قاله في «الفتح» 
1۲4-۱ . 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ إِنْي عَجُلْتُْ نُسكي) أي استعجلت في ذبح أضحيّتي قبل 
الصلاة (لِأَطِمَ أذلي: وَأَهْلَ داري أؤ) شلك هن الراوي (أغلي. وجِيرَانى › فَقَال رَسُول 
الله كله : «أعذ ذِيْحَا آخَرَه) وفي الرواية التالية : «تلك شاة لحم»» أي ليست أضحيّة. 

بل هو لحم» ينتفع به كما وقع في رواية: « إنما هو لحمء يقدمه لأهله» وفي 
رواية: «ذاك شيء عجلته لأهلك» . 

وقد استشكلت الإضافة في قوله: «شاة لحم»» وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية» 
ولفظية» فالمعنوية» إما مقدرة بامن»» كخاتم حديد, أو باللام» كغلام زيد» أو بافي». 
كضَرب اليوم» معناه: ضرب في اليوم. وأما اللفظية فهي صفة» مضافة إلى معمولهاء 
كضارب زيد» وحسن الوجه» ولا يصح شي من السام الخمسة» في «شاة لحمكء 
قال الفاكهي : والذي يظهر لي أن أبا بردة» لَمَا اعتقد» أن شاته شاة أضحية» أوقع باز 
في فى الجواب قوله : (شاة لحماكء موفع قوله: شاة غير أضحية . ذكره ه في «الفتح) /١١‏ 
۸ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكورء فإن الإضافة 
هنا بمعنى اللام» فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة من لحمهاء لا لإقامة السنّة 
بالتضحية مها» وذلك أن القاعدة النحويّة. أن كل ما لا يصلح أن تكون إضافته بمعنى 
(من»» أو «في» فإنها تكون بمعنى اللام» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
( خللاصته» : 

الثاني اجرّر وَانو «مِن» أ «في؛ إِذَا لَمْ يصلح الا داك وَاللَامَ حدًا 

لما سِوَّى ذَنِْئِكَ وَاخصُصٌ الا أو أطي التُغريفٌ بالَدِي تَلَا 

راجع شروح الألفية لابن عقيل» مع حاشية الخضريٌّ ٤-/۳/۲‏ . تستفد» وباللّه 
تعالى الترفيق . 

(قال) أبو بردة (فَإِنْ عِنْدِي عَنَاقَ َبَن) بفتح العين المهملة؛ والإضافة إلى اللبنء 
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و«العناق» هي الأنثى من أولاد المعز»» دون المسئّة» وإضافتها إلى اللبنء إما للدلالة 
على ابا صغيرة» ترضع اللبن» أو للدلالة على أنها سمينة» أعدت للبن.. وقي الرواية 
التالية : «فإن عندى عناقا جذعة»» 

وفي رواية البخارئ: «إن عندي داجنا جذعة من المعزاء قال في «الفتح) 111 
۱۲۹-۸۸: والداجن : هي التي الف ارت واس ولس کا س فس ولا 
صار هذا الاسم علماء على ما يالف البيوت» اضمحل الوصف عنه» فاستوى فيه 
المذكر والمؤنث» والجذعة تقدم بيانباء وقد بين في هذه الرواية أنها من المعز. 

قال: والعَئّاق -بفتح العين» وتخفيف النون- : الأنثى من ولد المعزء عند أهل اللغةء 
ولم يصب الداودي في زعمهء أن العناق هي التي استَّحَمّت أن تحمل» وأنها تطلق على 
الذكر والأنثى» وأنه بَيّنَ بقوله : «لبن». أنها أنثى. قال ابن التين: علط في نقل اللغةء 
وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق لبن»: أنها صغيرة سن» ترضع أمها. 

ووقع عند الطبراني» من طريق سهل بن أبي حثمة» أن أبا بردة» ذبح ذبيحته بسحرء 
فذكر ذلك للنبي ياء فقال: «إنما الأضحية ما ذُبح بعد الصلاة» اذهب فَصََ»» فقال: 
ما عندي إلا جذعة من المعز. . . الحديث . وزاد في رواية أخرى : «هي أحب إلى من 
شاتين». وفي رواية لمسلم من «شاتي لحم" . 

والمعنى أنها أطيب لحماء وأنفع ب لِسِمنِهاء ونفاستها. 

وقذ استشكل هذا بما ذكر أن عدق : نفسين أفضل › من عتق نفس واحدة» ولو كانت 
اتس عتهنا. 

وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق» أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم» فتكون 
الواحدة السمينة أولى من الهؤيلتين. والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله يفك ال قةء 
فيكون عتق الإثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى رفعته 
على غيره» كالعلم» وأنواع الفضل المتعدي» فقد جزم بعض المحتقين بأنه أولى ؛ 
لعموم نفعه للمسلمين . ووقع في رواية أخرى : «وهي خير من مسنة»» وحكى ابن التين 
عن الداودي أن ال التي سقطت أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة : المسن الي الذي 
بلقى سء ويكرة فی قات القف» فى الم السلفسة» وق کات الاقف والساتر» ق 
السنة الثالثة . وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في الثالثة» فهو تيم ومسن. ذكره 
في «الفتح» 

(هِيَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ شَائَي لخم) أي لكونها أطيب» وأنفع؛ لسمنها (ثَالَ: «ادْبَحْهَاء 
إا َير تييكتيك) أي خير ذبيحتيك» حيث تجزي عن الأضحيّة بخلاف الأولى (وَلَا 
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نَقْضِى) بفتح أولهء من القضاء: أي لا تؤدي» ولا تُسقطء يقال: قضيتٌ الحجَء 
والدينَ : أذيته» قال الله تعالى: فَإدًا فَصَيْسُّم تتَايِكَكُمْ» الآية [البقرة: ]٠٠١‏ : أي 
أديتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداءء كما قول تعالى : #فإذا فَصِيْتَمْ الصَّلَرَة» الاية 
السام : ”2*7 ) : : أي أديتموهاء واستعمل العلماء القضاء في العبادة ة التي تفعل خارج 
وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدودء وهو مخالف للوضع 
للغريّء لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفَيّومئَ (جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي 
الرواية التالية: «ولن تجزي عن أحد بعدك»: وهو بفتح أوله. غير مهموز: وهو بمعنى 
«تَقضي»› يقال : جزا عنى فلان كذا: أي قَضَى ومنه: للا زی تفس عن نفس سا الآية 
[البقرة:54] : أي لا تقضي عنها. قال ابن بَرِيَّ : الفقهاء يقولون : لا تجزرىء -بالضم› 

والهمز- في موضع لا تقضي» والصواب بالفتح» وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم 
والهمزء بمعنى الكفاية› يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب «الأساس): بنو تميم 
يقولون: البدنة تجزى عن سبعةء بضم أوله» وأهل الحجاز تَِزِي بفتح أوله» وما 
رئ : لا جَرَى تفس عن في ًا . وفي هذا تَعَمُبِ على من نقل الاتفاق» على منع 
ضم أوله. قاله في «الفتح» ١19/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تاق ا الحديث؛ 

(المسألة الأولى) : فی درجته: 

حديث لرا ون عاب رض الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وقيمن ترجه معه: 

أخر جه هنا-۔ ٤۳۹٦/۱۷‏ و۳۹۷٤‏ وفى «كتاب العيدين» ١557/4‏ و53594١1و5081١‏ - 
وفى (الكبرى» ٤٤۸1/۱۸‏ و۸۷٤٤‏ الى (العيدين») ۱۷١۴٤‏ و١٠8١‏ . وأخرجه (خ) في 
«العيدين» 45١‏ و9080 و4550 و4548 و۹۷۷ و9487 و«الأضاحى» ٥٥١‏ و۰٦٥٥‏ 
وه و٥٥٥‏ و«الأيمان والنذور» VY‏ )م( في «الأضاحي؛ 0٠١5750‏ 
وو و1 و۷ و و4٤٥‏ (د) فى (الضحایا» ۲۸۰۰ 
و١580‏ (ت) في (الأضاحي) ۸ . والله تعالى أعلم . | 

(المسبالة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبح الضحيّة قبل 
الإمام» وهو عدم الجوازء وسيأتي اختلاف العلماء فيه فى المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أنه استّدل به على وجوب الأضحية» على من التزم الأضحية» فأفسد 


. شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الضّحَابَا 
= ۹ 


ما يُضحْي به» ورده الطحاوي بأنه لو كان كذلك» لتعرض إلى قيمة الأولى ليلزم 
بمثلهاء فلما لم يُعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة» كان على جهة الندب» وفيه بِيانَ 
ما يجزي في الأضحية» لا على وجوب الإعادة. 

(ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كَل وأنه قد يَخْصٌ بعض أمته 
بحكم» ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر. (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم 
جميع المكلفين» حتى يَظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: 
ضح به) اي بالطع- لر کان يفهم مته تخسيسة يذلك. لما احتاج إلى أن يقول له : 
«ولن تجزى عن أحد بعدك»» ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في 
الحكم المذكور» لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ› وهو فقوي . ظ 

(ومنها): أن من ذبح قبل الصلاةلم يجزئه. ولزمه البدلء قال ابن قدامة رحمه الله 
تعالى : وهذا محمول على الأضحية الواجبة بنذرء أو تعيين» فإن كانت غير واجبة 
بواحد من الأمرين» فهي شاة لحمء ولا بدل عليه إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع› 
فأفسده» فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوعء فدفعها إلى غير مستحقهاء 
والحديث يحمل على أحد أمرين : إما على الندب» وإما على التخصيص بمن وجبت 
عليه» بدليل ما ذكرنا » فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم» كما وصفها النبي ييا 
معناه: يصنع بها ما شاء» كشاةٍ ذبحها للحمهاء لا لغير ذلك فإن هذه إن كانت 
واجبة» فقد لزمه إبدالهاء وذبح ما يقوم مقامهاء فخرجت هذه عن كونها واجبة. 
كالهدي الواجب» إذا عطب دون محله» وإن كان تطوعاء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل 
محلها عن القربة» فبقيت مجرد شاة لحم» ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية» 
كالهدي إذا عطب». لا يخرج عن حكم الهدي على رواية» ويكون معنى قوله: «شاة 
لحم'؛ أي في فضلهاء وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. انتهى. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر. والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : أنه استّدل بقوله : «ادبح مكانها أخری»» وفي لفظ : «أعد نسكا»» وفي 

«ضْحٌ بها»» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية» على وجوب 

الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في شيء من ذلك» وإنما المقصود بيان 
كيفية مشروعية الأضحية» لمن أراد أن يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع 
خطأء أو جهلاء فيَيّن له وجه تدارك ما فرط منه» وهذا معنى قوله: «لا تجزى عن أحد 
بعدك»: أي لا يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا 
تجزى الا بطهارة» وستر عورة» قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من 
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شريعة إبراهيم الخليل» وقد أمرنا باتباعه. ولا حجة فيه؛ لأنا نقول بموجبه» ويُلزمهم 
الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى علم ذلك ولا دلالة في 
قصة الذبيح للخصوصية التي فيها. والله أعلم . 

(ومنها): أن فيه أن الإمام يُعلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. (ومنها): أن فيه 
جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة» عن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال 
الجمهورء وعن أبي حنيفة» والثوري: يكره» وقال الخطابي لا يجوز أن يضحى بشاة 
واحدة عن اثنين» وادعى نسخ ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: «ضَحََى رسول 
الله ية عن نسائه بالبقر»» رواه البخاريّ. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

(ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنةء لم يصح إلا إذا وقع على وفق 
الشرع . (ومنها): أن فيه جوازٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم الأضحية؛ لقوله : 
(إنما هو لحم قذمه لأهله». (ومنها): أن فيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع 
لعبيده الأضحية» مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار» ومع ذلك فأثبت لهم 
الأجر في الذبح» ثم من تصدق أثيب» وإلا لم يأثم. 

(ومنها): أن فيه تخصيصٌ أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية؛ لكن وقع 
في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففى حديث عقبة بن عامر» كما 
تقدم قريبا: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»., قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما رخص لأبي بردة. قال الحافظ : وفي هذا الجمع 
نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأُما تمذم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» 
وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَرَ لكل منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية 
الأول نيخت بثبوت الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبي» عن هذا الإشكال 
باحتمال أن يكون العتود» كان كبير السن» بحيث يجزيء» لكنه قال ذلك بناءَ على أن 
الزيادة التي في آخره. لم تقع له. ولا يتم مراده مع وجودهاء مع مصادمته لقول أهل 
اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين» فضعف الزيادة» وليس 
بجيدء فإنها خارجة من مخرج الصحيح» فإنها عند البيهقي» من طريق عبد الله 
البوشنجي» أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه» وسائر فنون العلمء رواها عن يحيى 
ابن بكيرء عن الليث» بالسند الذي ساقه البخاري» ولكني رأيت الحديث في «المتفق 
للجوزقي»؛ من طريق عبيد بن عبد الواحد» ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان» 
كلاهما عن يحيى بن بكيرء وليست الزيادة فيه» فهذا هو السر في قول البيهقي: إن 
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كانت محفوظة» فكأنه لما رأى التفرد» خشي أن يكون دخل على راويهباء حديث في 
حديث. وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو خمسة. 
واستشكل الجمعَّ؛ وليس بمشكل» فإن الأحاديث التي وردت في ذلك» ليس فيها 
التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي بردة في «الصحيحين»» وفي قصة عقبة بن عامر في 
البيهقي» وأما ما عدا ذلك فقد أخرح أبو داودء وأحمد» وصححه ابن حبان» من 
حديث زيد بن خالد: أن النبي َة » أعطاه عتودا جذعاء فقال: «ضَحٌ به»» فقلت: إنه 
جذع» أفأضحي به؟ قال * انعم › ضح بها فضحيت به . لفظ أحمد» وفي ااصحيح ابن 
حبان»»؛ وابن ماجه» من طريق عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيته. 
قبل أن يغدو يوم الأضحى» فأمره النبي ية ٠‏ أن يعيد أضحية أخرى. وفي الطبراني 
الأوسط. من حديث ابن عباس : أن النبى كيد أعطى سعد بن أبى وفاص جذعاء من 
المعزى فأمره أن يُضْحَي به . وأخرجه الحاكم : من حديث عاق وفي سئده ضعف » 
ولأبي يعلى» والحاكمء من حديث أبى هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله هذا جذع 
من الضأن مهزول» وهذا جذع من المعز سمين» وهو خيرهماء أفأضحي به؟» قال: 
ضح به» فإن لله الخير». وفي سئده ضعف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أبي بردة» وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع 
من المعز لا يجزي» واختّصٌ أبو بردة» وعقبة بالرخصة فى ذلك وإنما قلت ذلك؛ 
لأن بعض الناس» زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» وأبا بردة في ذلك» والمشاركةٌ إنما 
وقعت في مطلق الإجزاء» لا في خصوص منع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقرء وليس في حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه 
ذبح قبل الصلاة. وأما ما أخرجه ابن ماجه» من حديث أبي زيد الأنصاري : أن وصول 
الله ية قال لرجل من الأنصار: «اذبحهاء ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك». فهذا 
يُحمّل على أنه أبو بردة بن نيارء فإنه من الأنصار. وكذا ما أخرجه أبو يعلى. 
والطبراني» من حديث أبي جحيفة : أن رجلا ذبح قبل الصلاةء قال رسول الله اة : 
«لا تجزى عنك». قال: إن عندي جذعةء فقال: «تجزى عنك» ولا تجزي بعد؛ء فلم 
يثبت الاجزاء لأحدء ونفيه عن الغيرء إلا 5 بردة» وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي 
قدمته» فحديث أبي بردة أصح مخرجا. والله أعلم . 

قال الفاكهي: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم. وكشف السر فيه. 

وأجيب بأن الماوردي قال: إن فيه وجهين: [أحدهما] : أن ذلك كان قبل استقرار 
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الشرع. فاستثنى . [والثاني] : أنه عَلِمّ من طاعته» وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 

قال الحافظ : وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاء لامتنع وقوع ذلك لغيره» بعد 
التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره» كما تقدم. انتهى 
كلام الحافظ في «الفتح» ١70١-5 /1١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيس جذاء 
وخلاصته أن الجذع من الضأن لا يُجوز التضحية به» إلا لمن خصّه الشارع» وهما أبو 
بُردة بن نيار» وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهماء ومن عداهما ممن رُوي أنه كله 
أمره أن يُضخي بالجذع» فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحيّة : 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من نهار يوم العيدء قدر ما تحلَ فيه الصلاة» وقدر 
الصلاة والخطبتين تامتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت الذبح» ولا يعتبر نفس 
الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم» وهذا مذهب الشافعي» وابن المنذر . 

وذهبت طائفة إلى أن من شرط جواز التضحية» فى حق آهل المصرء صلاةً الإمام» 
وخطبَتَهُ؛ رُوي نحو هذا عن الحسن» والأوزاعي» ومالك» وأبي حنيفة» وإسحاق» 
وهو ظاهر كلام أحمد؛ لما رَوّى جندبٌ بن عبدالله البجلى: أن التبي ية قال: «من 
ذبح قبل أن يصلي» فليُعد مكانها أخرى». وعن البراء» قال: قال رسول الله ية : من 
صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل أن يصلي» فليُعِد 
مكانها أخرى»» متفق عليه» وفي لفظ قال: «إن أول نسكناء في يومنا هذا الصلاة؛ ثم 
الذبح؛ فمن ذبح قبل الصلاةء فتلك شاة لحم قدمها لأهله؛ ليس من النسك في شيء». 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها بالوقت» 
فتلعق أولها بالوقت» كالصيام . 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في حقهم. إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من يوم النحرء 
فكان وقتها منه كسائر اليوم . 

قال ابن قدامة : والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى 
فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى» فأما غير أهل الأمصار والقرىء 
فأول وقتها في حقهم قدر الصلاةء والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة فى حقهم تعتبر» 
فوجب الاعتبار بقدرها. 
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قال ابن قدامة: فإن لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح» حتى تزول الشمس ؛ 
لأا عيذ تسقط» فكالة قد صلى + وسواء ترك الصلاة غعمداء أو غير ضمت لعذر آو 
عيره . 

فأما الذبح ٠‏ في اليوم الثاني فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير واجبة» ولأن 
الوقت قد دخل في اليوم الأولء وهذا من أثنائه› فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرهاء وإن 
صلى الإمام في المصلىء عاف بن سن ق اللصيعد» دیس گرا ہی اا 
الموضعين» جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي يَُسقّط بها الفرض» عن سائر الناس» فإن 
ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة » أجزأ في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي ية علق المنع على 
فعل الصلاةء فلا يتعلق بغيره» ولأن الخطبة غير واجبة» وهذا قول الثوري. انتهى 
المقصود من كلام ابن قدامة باختصار» وتصرّف . 

وقال في «الفتح» -عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف»-: ما نصه: تمسك به 
الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما شرطوا فراغ 
الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة 
والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس› > فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن 
الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك 
أهل المصر والحاضر والبادي . ونقل الطحاوي عن مالك». والأوزاعي» والشافعي: لا 
تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك» والأوزاعي» لا الشافعي. 
قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى الشافعي» 
أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحية» حمل الصلاة على وقتها. وقال أبو 
حنيفة » والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح عام وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل وقت الأضحية في حقهمء إذا طلع 
الفجر الثاني . وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم. > فإن نحروا قبل 
أجزأهم . وقال عطاء» وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وقال أحمد. 

وإسحاق : إذا فرع الإمام من , الصلاةء جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية» قوی من 
حيث الدليل» وإن ضعفه بعضهم» ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل 
خطبته» وفي أثنائهاء ويحتمل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»» أي من الصلاة» كما في 
الروايات الأخرء وأصرح من ذلك: ما وقع عند أحمد» من طريق يزيد بن البراء» عن 

أبيه » رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب» عند مسلم: «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانبها أخرى»» قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار 
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فعل الصلاة» من حديث البراء. أي حيث جاء فيه : «من ذبح قبل الصلاة»ء قال : لكن‎ 
إن أجريناه على ظاهره» اقتضى أن لا تجزىء الأضحيةء فى حق من لم يصل العيدء فإن‎ 
ذهب إليه أحد» فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا‎ 
الظاهرء فى هذه الصورة» ويبقى ما عداها في محل البحث. وتعقب بأنه قد وقع في‎ 
: صحيح مسلم: فى رواية أخرى: «قبل أن يصلي»ء أو «نصلي» بالشكء» قال النووي‎ 
الأولى بالياءء والثانية بالنون» وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ «يصلي».‎ 
ساوى لفظ حديث البراءء في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ : وقد وقع عند‎ 
البخاري» في حديث جندب» في «الذبائح» بمثل لفظ البراءء وهو خلاف ما يوهمه‎ 
سياق صاحب «العمد 5»» فإنه ساقه على لفظ مسلم» وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة.‎ 
فإن إطلاق لفظ الصلاة» وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله: «قبل أن‎ 
. نصلي»» رة وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»» سواء قلنا من الصلاة» أم من الخطبة‎ 
واذعى , بعض الشافعية أن معنى قوله كياد : «من ذبح قبل أن يصلى» فليذيح مكانها‎ 
أخرى»» أي بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب بذلك من حضره» فكأنه‎ 
قال : من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» فليذبح أخرى» أي لا يعتد بما ذبحه»‎ 
ولا يخفي ما فيه. اوسن أخرجه مسلم» من حديث ابن جريج» عن أبي‎ 
الزبير» عن 000 بلفظ : «أن النبي َي » صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال»‎ 
فنحرواء وظنوا أن النبي َة » قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن‎ 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابرء بلفظ : «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله مء‎ 
فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد لذلك قوله في حديث‎ 
البراء: «إن أول ما نصنع» أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع» فننحراء فإنه دال على أن وقت‎ 
الذبح يدخل بعد فعل الصلاةء ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده من طريق‎ 
النظرء أن الإمام لو لم ينحرء لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحرء ولو أن‎ 
الإمام نحر قبل أن يصلي» لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية‎ 
. سواء. وقال المهلب : إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لثلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة‎ 
انتهى ما في «الفتح».‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح -كما تقدّم تصحيحه عن‎ 
ابن قدامة رحمه الله تعالى- أن وقتهاء فى ي الموضع الذي يُصَلَى فيه العيدُ بعد الصلاة؛‎ 
لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجب» فأما غير أهل الأمصار‎ 
والقرى» فأول وقتها في حقهم قدر الصلاةء والخطبة بعد الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلّون‎ 
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صلاة العيد» حيث كان مذهبهم عدم مشروعيّتها في حقهم» فوجب الاعتبار بقدرها. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحيّة : 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم 
العيد» ويومان بعده» وهذا قول عمرء وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأنس» قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد» من أصحاب رسول الله كلد وفي 
رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله وء ولم يذكر أنساء وهو قول مالك». 
والثوري» وأبي حنيفة . 

واحتج هؤلاء بأن النبي بء هى عن اذخار الأضاحي فوق ثلاث» ولا يجوز الذبح 
في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه» فلم تجر 
التضحية فيه كالذي بعده» ولأنه قول من ذكر من الصحابة» ولا مخالف لهم إلا رواية 
عن علي» وقد روي عنه ما يوافق الأولين. 

وتعقّب بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ لأن النهي 
إنما ورد لأجل أن يتصدقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع الذبح» بل يقتضيه. 
ودعوى عدى مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة . 








قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى -بعد ذكر احتجاجهم بما ذكر من عدم 
المخالف لهؤلاء الصحابة-: ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» لا يُعرف لهم مخالف» فكيف» ولا يصح شيء مما ذكرناء 
إلا عن أنس وحده على ما بِيّنَا قبلٌ؟» وإن كان هذا إحماعاء فقد خالف عطاء» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» والزهريّ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار 
الإجماع. وأف لكل إجماع يخرّج عنه هؤلاء. وقدروينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه 
لهذالاالقول. انتهى «المحلى» ۳۷۸/۷ . 

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه قال عطاءء 
والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي ويد قال : «أيام منى كلها محر › 
ولأنها أيام تكبير وإفطار» فكانت محلا للنحر كالأولين. 

وتعقّب بأن الحديث إنما هو: «ومنى كلها منحر»» ليس فيه ذكر الأيام» والتكبير أعم 
من الذبح» وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم تكبير» ولا يجوز 
الذبح فيه . 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة 


4-47 (وَبْحْ الضحتة قل الإمام) - حديث رقم‎ - ١١ 








TEY 








عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه قال سعيد بن جبير» 
وجابر بن زيد» في حقّ أهل الأمصار. وحقّ في أهل منى كالقول الأول. 

وذهب أبو سلمة بن عبدالرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية إلى هلال 
محرم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : كان الرجل من المسلمين» يشتري أضحية» 
فيُسَمَنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي ببأء رواه الأمام أحمد» بإسناده» وقال : 
هذا الحديث عجيب» وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام' '' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء بن يسارء ورُوي عن على رضي الله تعالى عنه» من جواز التضحية إلى هلال 
محرّم هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته» فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيميَ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرف. 
وسليمان بن يسار» قالا جميعًا: بلغنا أن رسول الله يكم قال: «الأضحى إلى هلال 
المحرّم لمن أراد أن يستأنى بذلك»» قال ابن حزم هذا من أحسن المراسيل» وأصخهاء 
فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول به» وإلا فقد تناقضوا. انتهى . 

قال الجامع : وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم في امستخرجه) من طريق 
أحمد بن حنبل» عن عباد بن العام قال: أخبرني يحيى بن سعيد» وهو الأنصاريّء 
قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة 
فيُسمَنهاء ويذبحها في آخر ذي الحجة)”'' . ' 

فهذا أثر صحيح» وقد علقه البخاريّ في «صحيحه» بصيغة الجزم» وأبو أمامة» من 
كبار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بأن ذلك كان فعل المسلمين» فصهّ الاحتجاج 
بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده» عند من لا يحتجٌ به إلا إذا اعتضد . 

والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أنه النهار» دون الليل» قال ابن قدامة: نص عليه أحمدء فى رواية 
الأثرم» وهو قول مالك» وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: وحكي عن أحمد رواية 
أخرى» أن الذبح يجوز ليلاء وهو اختيار أصحابنا المتأخرين» وقول الشافعي» 


اا , 
(۲) راجع «الفتح» ١١4/١١‏ «كتاب الأضحية» . 





وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي» فأشبه النهار. 

روجه الأول قول الله تعالى* کا اتح افر ی الي تتاو عق تا کے ذا 
بَهِيمَةٍ الْأَنْنْمٌ » [الحج :۲۸] » وروي عن النبي يليد أنه هى عن الذبح بالليل» ولأنه 
يل يوم يجوز الذبح فيه فأشبه ليلة يوم النحرء ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في 
الخالب» فلا يفرق طرياء فيفوت بعض المقصود» ولهذا قالوا: يكره الذبح فيه» فعلى 
هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب» وإن كان تطوعاء فذبحها كانت شاة لحم» ولم 
تكن أضحية» فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
الله الى فى لیے 75# F-۸‏ ضاف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجوز الذبح ليلا هو الأرجح ؛ لآنه 
ليس هناك نص يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي عن ذلك أصلاء وما 
ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» وفيه سليمان 
ابن سلمة الْحَبّائْرقَ» وهو متروك» كما قاله الحافظ أبو بكر الهيثئميَّ في «مجمع الزوائد 
“٤‏ بل كذبه بعضهمء كما في «الميزان» للذهبن7/ 231١-17١9‏ فتنبّه . وقد حقق 
المسألة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «كتابه المحلّى؛ ۷/ ۳۷۹-۳۷۷- 
مرجحًا الجواز إلى هلال محرّمء ليلا ونهارّاء فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذبح الواجب قضاء» وصنع به ما يصنع 
بالمذبوح في وقته» وهو مخير في التطوع» فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك. دون 
الذبح؛ لأنها شاة لحم» وليست أضحية» وببذا قال الشافعي» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرق لحمهاء وعليه 
أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتجٌ الأولون بأن الذبح أحد مقصودي الأضحية» فلا يسقط بفوات وقته» كتفرقة 
اللحمء وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها فرّقها بعد ذلك » ويفارق 
الوقوف» والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه] : إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء فَضَلْتَء أو سرقت بغير تفريط منه» فلا 
ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يدهء فإن عادت إليه ذبحهاء سواء كان في زمن الذبح» أو 
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فيما بعده. ذكره ابن فدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷ . والله تعالى 
أعلم بالصواب› واه امرجم والمابس». وهو حسميئا » ونعم الواقيل:: 

1 - ا َة قال : دتا 5 الأخوص. عن متتصور. عن | ال سي 6 7 
الا تع عازب» قال : طا رَسُولُ الله يل يَْم النْخرِء بَعْدَ تَعْدَ الصلاةء م قال: ٠‏ 
صلی صَلَقنَاء زنك اة فَقَدْ أَصَابَ السك وَمَنْ نَسَك قَبْلَ الصَّلَاةٍء لكف ف 
لخم»ء فَقَالَ أبُو ُردَةَ: يا رَسُولَ الله وَاللَه لَقَد نَسَكْتُء قَبْلَ أن أخرُجَ إِلَى الصَّلَاقٍ 
وَعَرَفْتُ أن ايوم يَْمْ أكلٍ وَشزب فَتَمَجْلْتُ. لھ وَأَطْمَمْتُ أفلي. وجِيرَانِي › فَقَال 
رَسول الله ب : مرت فا1 ل۲ قال : إن عدي عَنَاقًا. جَذْعَة خير من شاي لخم. 
فْهَلْ تجزئ عَنْي؟2 قَالَ: مء وَلَنْ تجزي عَن أحَدِ بَعْدَكَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه . رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
عير مرة. 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفين. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

وقوله: «أبو بُرْدة» بِضِمٌ الموخدة» وسكون الراء» هو هانىء بن نيار الأنصاريّ. 

وقوله: «فإن عندي عناقا جذعة»؛ قال الكرمانئ: «جذعة» صفة للعناق» ولا يقال : 
عناقة؛ لأنه موضوعٌ للأنثى من ولد المعزء فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر 
والمؤنث 

وقوله: قال : بعم) ولن مجري الخ“ وفي رواية للبخاري : قال : اديحهاء ولا تصلح 
لغيرك» وفي رواية: «أأذبحها؟. قال: نعم» ثم لا تجزى عن أحد بعدك»» وفي حديث 
سهل بن أبى حثمة: «وليس فيها رخصة لأحد بعدك». 

وقوله: «عن أحد بعدك» قال الكرمانن: هذا من خصائص أبي بردة» كما أن قيام 
شهادة خزيمة مقام الشهادتين» من خصائص خزيمة» ومثله كثير في الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . وقال الخطابى : هذا من النبئ ية تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد. 
وليس من باب النسخ» فإن النسخ إنما يقع عامًا للأمّة» غير خاصٌ ببعضهم . انتهى”'' . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء وبعم الوكيل . 

 * 4‏ - (أَخْبَرنَا يعْقُوبُ بن راهيم قال : حَدَنَنَا ابن غليَة قال : حَدَّثَنَا أيُوبُ» عن 
مُحَمّدِ؛ عن أنس. قال : قال رَسُولَ الله يك يَوْم النخر : ١مَنْ‏ كانَ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاقٍ تَلْيْعذْ»). 








. ۲۲۳/۷ راجع «زهر الربى»‎ )١( 
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َم رَجُل : : فَقَال : يا رَسُول الله هذا يوم ا ليد للش كر هَنَةَ مِنْ جيرًانهء كَأَنَّ 

رَسول الله لا دع قال : عندِي جَذَعَة هی أ حب إِلَيّ من شات لخم فرَخخصٌ له ٠‏ قد 
ري آتلغت ر خضت من سواه ام لا؟ َم الكمَأ إِلَى كَبْشَين َذَبَحَيّماه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 77/75١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّؤرقيّ» أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَمء أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] /١8‏ 
۹ . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى؟» وفي «(الكبرى»: «حدثنا ابن عليّة)» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» -۳۷٠/١‏ ووقع في النسخة الهنديّة بدله: «حدّثنا حماد بن 
زيد»» والظاهر أن كليهما صواب» وذلك لأن البخاريّ أخرج الحديث بالطريقين جميعًاء 
فأخرجه عن مسددء وعليٌ بن المديني» وصدقة بن الفضل لاهم عن إسماعيل ابن 
عليّة؛ عن أيوب عن ابن سيرين» عن أنس رضي الله تعالى عنه» وأخرجه أيضًا عن 
حامد بن عمرء عن حماد بن زيد» عن أيوب» به» وكذا أخرجه مسلم بالطريقين جميعًاء 
فلعل المصتف أيضًا أخرجه ببما جميعًا. والله تعالى أعلم . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة» من 
كبار الفقهاء العناد AR [o]‏ . 1 

]1[ (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 
ظ‎ . 75 

8- (أنس) بن مالك الأنصارى› أبو تخمزة الخادم رضي الله تعالى عنه 17/5 . الله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإأسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومتها»: أن رجاله 0 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغدادي . (ومنها): أن 
شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يروون عنهم بلا واسطة . (ومتها) : أن فيه رواية تابعي 
عن ابع (ومتها): أن فيه أنسًا وضى الله تعالى عنه أحيد المكثرين السبعة» روي 
450 وخر لخر خن مات من الصحاية بالبصرة.. والله تعالى غلم . 


شرح الحديث 





ا 


(عَن أئس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسول الله يكل يَْمَ انر : 
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«مَنْ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصَلَاةء فَلَئِعِدْ») بضم أوله» من الإعادة» وهو فعل مضارع» مجزم بلام 
الأمرء وقد استدل به من قال بوجوب الأضحيّة ؛ لكونه أمرّاء والمختار أنها مستحبة» 
والمراد به هنا بيان أن سئّة الأضحية لا تتأدى بالأولى» بل يُحتاج إلى فعلها مرّةٌ أخرى» 
فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السنة» لا غير» وتقدّم البحث في هذا مستوفىء فلا تغفل . 

(فَقَامَ رَجُل) يحتمل أن يكون هو أبا بُردة بن نيار المذكور سابمًا (قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله هَذَا يَوْمُّ يُشْنَهَى فيه اللْحْمُ) ببناء الفعل للمفعول (فَذَكَرٌَ) الرجل (مَنَة مِنْ جِيرَانِهِ) - 
بفتحتين- تأنيث هَنء وهو كناية عن کل اسم جنس» وهذا معنى قول من قال: يُعبّر بها 
عن كل شيء» والمراد به هنا الحاجة. أي فذكر نهم فقراء محتاجون إلى اللحم (كأنّ 
رَسُولَ الله ية صَدَّقَهُ) أي صذق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه» وفى رواية 
البخاريّ : «فكأن النبئ يلك عَذّره؛» وهو بتخفيف الذال المعجمة- من العذر: أي قبل 
عذرى بتكن لم يجعل ما افعله كانثاء ولذللق آمره بالإعادة. قال ابن تقيق العيد: فيه 
دليل على أن المأمورات إذا وفعت على خلاف مقتضى الأمرء لم يعذر بالجهل › 
والفرق بين المأمورات والمنهيّات» أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك 
"يشل إلا بالفسل » والمقسود من السنهئادد الك جنها بسي مقاستعاء وبع الجول 
والشبسياك : لم يقصد المكلف فعلهاء فاا . ذكره في «الفتح» 3/1١‏ . 

(قال) ذلك الرجل لما علم أن ذبحه غير مجزىء (عِنْدِي جَذَعَةَ هي أَحَبٌ إِلَيّ من 
شاتيٰ لخم. رخص لَهُ) أي سهل» وأذن له أن يُضخي بها. قال أنس (قَلَا أذريء أَبَلَمَتْ 
رُخْصَئْهُ من سِوَاهُء أمْ لَا؟) قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: هذا الشك 
بالنسبة إلى علم أنس رضي الله تعالى عنه» وقد صرّح النب مي فى حديث البراء السابق 
انبا لا تبلغ غيره» ولا تجزىء أحذا بعده. انتهى . 

(نْمْ انكقًا) بالهمز: أي مال» وانعطف (إِلَى كَبْشَيْنِء مَلْبَحَهُمَا) زاد في رواية 
ابخارتي. لاثم انكفأ الناس إلى غنيمة: فلبحوها). وفي 18 مسلم : «فقام الناس و 
غنيمة) فتوزّعوهاء أو قال: فتجرّعوها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنهما هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية) : فى بیان مواد ضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ ٤۳۹۸‏ وفي 0 العيدين» ٤۳۸۷ /۱٤و ۱٥۸۷‏ وتقدم فى هذا 


9 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الصجَايا 








الكتاب أيضًا 5789 و -٤۳۹٠‏ وفي «الكبرى» 4488/14 وتقذم أيضًا في ٤٤١٥/٠١‏ . 
وأخرجه (خ) في «العيدين» 464 و٤۹۸‏ وفي «الأضاحي» 5057 و5049 و5071 و0041 
(م) في «الأضاحي) 0 00g‏ و05٠0‏ (ق) في «الأضاحي) 01 . والله 'تعالى 
أعلم . 

ا الثالثة) : فى فوائده: 

(منها؛ ما تريجم أله الیقباف رحمه اللہ شعالی ٠‏ وسر بيان گم ذيم الآعسية قبل 
الإمام» وهو وجوب الإعادة» والظاهر أن المصئف يرى حمل قوله يَيا: «من ذبح قبل 
الصلاة» فليُعد) على الذبح قبل الإمام» وقد تقدّم أنه قال به مالك» وبعض أهل العلم» إلا 
أن الراجح جوازه قبل ذبحه» إذا كان بعد الصلاة» عملا بظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه إجزاء الذكر في الأضحيّة. (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان 
أضحيته بنفسه» وهذا والذي قبله مجمع عليهما. قاله النوويٌ. (ومنها): أن فيه 
استحباب التضحية باثنين. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

8- (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللّه بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى ٠‏ عن بَحْتى ح وَأَنْبَأنَا عَمْرُو 
ابن عَلِيّ قال: حَدَثْنَا خیی» عن تھی ای کی عن بُشَيِرِ بْنِ يَسَارِِ عن أبي رده بن 
نيار ته بح قبل الي ی أَمَرَهُ التب يكل أن يُعِيدَء قال: عِنْدِي عاق جَذَعَة هي 
أ إل مِنْ مسين قَال: «ادْبَحَْهَاك. في حَدِيثِ عُبَيِدٍ الله فَقَالَ: إِني ا أجدٌ إلا 
51 تا أنْ يَْبَحَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

1- ل(قبيد الله بخ سعيد) بن د يحيى اليشكرى › أبو قدامة السرخسىئّ» نويل تیساپوز: 
ثقة ثبت مأمون ١6/١6 ]١١[‏ . 

"- (عمرو بن على) الفلاس› أبو حفص البصرىّ» ثقة حافظ ٤/٤ ]٠١[‏ . 

© (بحيى) بن سعيد القطانء أبر سعيد البصري» فة ثبت إمام حيجة ۴۹1 4/8 . 

. 77/77 ]٥[ (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ» أبو سعيد القاضي المدني» ثقة ثبت‎ - ٤ 

ه- (يُشير بن يسار) -بضمٌ الموحّدة» مصعّْرًا- الحارثن الأنصاريٌ مولاهم المدنيّ» 
ATI FT a‏ . 

لقشيه] : النشيرة بالتصغير فى الكتب الست اثتانء فقط + عدا ويشير بخ كعمية بن 
أبى الحميريّ العدويٌ» أبو 5 البصريّ» ثقة [۲]. ومن عداهماء فإنه بَشِيرء بالفتح. 
مكبّرّاء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث»» حيث قال : 








۳۹ 





وان يَسَارٍ واب كب قل يُسَيْرْ وَكَل يُسَيِرٌ في ابن عَمُرو أو أسَيرْ 

5- (أبو بردة بن نيار) اسمه هانىء الصحابي المعروف» تقدمت ترجمته عند شرح 
حديث البراء رضي الله تعالى عنهما أول الباب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى الأنصاري» ويحيى القطان» 
وعمرو بصريان» وعبيد الله سر خسي » ثم نيسابوريٌ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي بُرْدَة) بضم الموخدة» وسكون الراء» اسمه هانىء (بْنِ : نيار) -بكسر الئون- 
رضي الله تعالى عنه (أنهُ دبَحَ قَبْلَ الي بكلِه) وتقدم سبب تقذمه في شرح حديث البراء 
رضي الله تعالى عنه أول الباب (فَأْمَرَهُ التب تل أنْ يُعِيدٌ) أي يذبح أضحيّته مرّة ثانية ؛ 
لعدم إجزاء الأولى» حيث وقعت قبل دخول وقتهاء وهو بعد صلاة العيد (قال) أي أبو 
بُردة رضي الله تعالى عنه (عِنْدِي عاق جَذَعَةِ) يحتمل أن يكون بإضافة «عناق» إلى 
(جذعة)» من إضافة الصفة للموصوف» ويحتمل أن يكون «جذعة» صفة ل«عناق», 
ويدل على هذا ما سبق من قوله: «فإن عندي عناقا جذعة) (ھی أ إلى) لسمتها 
وكثرة لحمها (مِنْ مُستتين) تثنية ئة بصيغة اسم الفاعل» من أسئت: إذا طلع سئهاء 
وذلك بعد سنتين» لا من أسنّ الرجل : إذا كبر (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(«اذْبحهَا) أي اذبح الجذعة أضحية بدلا عما وقح قبل وقته ( في حديث عل اللّه) لر 
سعيد» وهو الشيخ الأول للمصتف في هذا السند» يعني أن قوله: «اذبحها» إنما هو في 
حديث عمرو بن علي الفلاس الشيخ الأول له وأما حديث عُبيد الله بن سعيد»؛ فإنه 
بلفظ (قَقَالَ) أي الرجل (إِني لا أجد إلا جَذَعَةَ َأَمَرَهُ) صلی الله تعالى عليه وسلم (أَنْ 
يَذْبَحَ) الجذعة المتيسّرة له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي بُردة بن یار رض الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى »› أخرجه هتا-۱۷/ ٤۳۹۹‏ - وفي 
«الكبرى» ٤٤۸٤/١۷‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكيين» ٠١۷١‏ و«مسند المدنيين» 
۳ (الموطأ) في «الأضاحي» ٩٠١‏ (الدا رمى) في «الأضاحي» 188١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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- أأَخبَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ : حَدَََا أبُو عَوَائَة: عَنِ الْأَسْوَدٍ بن قيس عن جندب بن 
سُفْيَانَء قَالَ: ضحي مع م[ وول الله كله اش 1 يوم ادا النّاسُ قد دبوا 
صَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلّاة» فَلْمَا انْصَرَفَ ا لني يا نم دبوا قَبْلَ الصلاةء قال : 
من بح قبل الصّلَاةٍء فَليَذْبَحْ مَكَاعَا أخرَى. ومن گان لم ذخ تی صلا ليذب 
على اسم الله عر وَجَل») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة» و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله. و«جندب بن سفيان»: هو جندب بن عبد 
الله بن سفيات الحا » رضي الله تعالى “عله تسب الجذة. 

وقوله: افليذيح على اسه اللّه) : قال النووي في !شرح مسلم) ۳ 11۳-۲: 
قال الكتات من آهل العربية: اذا قبل ؛ اياسم الله تعين گنه بالألف» واتما تحذف 
الألف اذا کب ایس الله الر خم الرخيم' بکمالها. 

وقال أيضًا: «فليذبح على اسم اللّه: هو بمعنى رواية: «فليذبح باسم اللّه»» أى 
قائلا: باسم الله هذا هو الصحيح فى معناه. وقال القاضى: يحتمل أربعة أوجه: 
[أحدها] : أن يكون معناه: فليذيح لله» والباء بمعنى اللام. [والثانى] : معناه: فليذبح 
بسنة الله . [والثالث] : بتسمية الله على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام» ومخالفة لمن يذبح 
لغيره» وقمعا للشيطان . [والرابع] : تبرّكا باسمهء وتيمٌنًا بذكره» كما يُقال: سز على 
بركة اللّهء وسر باسم اللّه. وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسم اللّهء قال : 
لأن اسمه سبحانه على كل شيء . قال القاضي : هذا ليس بشيء» قال: وهذا الحديث 
يرد على هذا القائل . انتهى . 

وزاد في «الفتح» ۱۳۷/١١‏ وجها خامسّاء وهو أن يكون معنى قوله: «على اسم 
اللّها مطلق الإذن في الذبيحة حيتئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك» والإذن بعد 
ذلك» كما يقال للمستأذن: باسم اللهء أي ادخل . | 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى في 5/ -٤۳۷۰‏ وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله 
هناك فراجعه تستفد. 

واستدل به المصئف رحمه الله تعالى هنا على أن الذبح قبل الإمام لا يجوزء لكن 
دلالته على ذلك غير واضحة» إلا بتكلف» وإنما يدل على عدم الإجزاء قبل الصلاة: 
وهو القول المختار» كما سبق البحث عنه مستوفى» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن ريد إلا الإإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


- (يابُ إباحة الذيح بِالْمَرْوَة) - حديث رقم 44١7‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المروة» بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح الواوء 
حره اع الا : ھی الححارة البيضى » وقيل : هو الذى يدح مه النار , والله تعالى 


££ - (أخبرتا مُحَمُد بن المقلى : قال ٠‏ حَدَتْنَا يزيد بْنُ هَارُونَ قال ' يننا داو 


عن عامر. .۰ ن مڪ ن صَفَوَان. أنه أُصَابَ أبن » يلم ہل رین ا ب 
Ht‏ بمراوة ؛ فاتی الي كك 25 فال : ا 9 اف رْنبَين لم جذ 


خديدة. يهنا , به › هتا بمرْوة› ا ١‏ : «کل»). 
عير سرة. 

ر«دأود»: هو ابن أبي هند. واعامر»: هو ابن شَرَاحيل الشعبي . 

وقوله: «اصطدت»» وفي النسخة التي شرحها السنديٌ: «اضدت»» وأصله 
افتعال » من صاأذ ؛ فاس كام ا فا مك طاء؛ لو قوعها بعل حرف الإطباق» ثم فلت 
الطاء صاداء TF‏ ی الصادء فصار امات > سنك تد الصادء وإلى هل| القاعدة 
ليل ل ان مالك ر حمه الله تعالى في (خلااصته) حيث قال * 

طا تا افتِعَال رد إِثْرَ مُطبَق ی ادال وارد وَادّكر دالا بقي 

ويجوز أيضًا إظهار الطاءء فيقال: «اصطدت)»ء كما هو معظم نسخ «المجتبى). 
قلاالكيرق, 

والحديث صحيح› وقد تقدم في «كتاب الصيد والذبائح» 45١5/55‏ ومضى 


ا 
1 
أ 
| 


صرد ح في ! الذبح 
ثابټِ : د ذا يت في قلق سو ها بالْمَزوة: فَرَخخْصَ انين يك في آله 
رجال الإسناد : س 


۲۷/۲٤١ ]١١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصري» : ثقة حافظ‎ - ١ 
"7/5١ ]4[ (محمد بن جعفر) غندر البصري. ثقةَ صحيح الكتاب‎ - 
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۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

£ (حاضر بن المهاجر) أبو عيسى الباهليّ مقبول [1]. 

روى عن سليمان بن يسارء وعنه شعبة . قال أبو حاتم : مجهول. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط» وابن ماجه. | 
د (سليمان بن يسار) مولى ميمرتة. المدثى » ثقة خاضل فته [9] 18/7577 , 

7- (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري الصحابي المشهور رضي الله 
تعالى عنهء تقدم في ۱۷۹/۱۲۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنهنا)* أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير حاضر بن المهاجرء فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أن 
رواته ما بين بصريين ومدنيين. (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمعدينةء وقد تقدموا غير :5ة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن رَد بن نَابتِ) الأنصاري رضي الله تعالى عنه (أنّ ذْثْبَا) بكسر الذال المعجمة: 
وسكون الهمزةء قال في «اللسان» : قو کل ألير) والجمع اذوب في القليل» وذئاب› 
ودُؤبان» والأنثى ذئبةء يُمزء ولا يُمزء وأصله الهمز. انتهى (نَيِبَ في شاة) بفتح 
النونء وتشديد الياء التحتانية : أي علق أنيابه فيهاء والناب: هو السنّ الذي يلي 
الرّتاعيات» وهو مذكرء وجمعه أنيابٌ. قال ابن سينا: ولا يجتمع ناب وقرنٌ معًا. ذكرة 
ايوم (فَلْبَحُوهَا بِالْمَرْوَة) بفتح. فسكون: أي بالحجر الأبيض (فْرَخْصٌ الي بلا في 
أكلها) فيه دليل على جواز الذبح بالمروةء وهو محل الشاهد للترجمة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ ؛ ولا يضرّه حاضر بن المهاجر ؛ 
لأن روى عنه شعبة» وهو ممن لا يروي إلا عن الثقة غالبّا» ووثقه ابن حبّان» فهو حسن 
الحديث» ويشهد لحديثه حديث محمد بن صفوان الذي قبله. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ٤٤١١‏ ويأتى بعد خمسة أبواب 55٠4/75‏ وفي «الكبرى» /١9‏ 
۰ و555/155: . وأخرجه (ق) في «الذبائح» ۳٠١۷‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» 





4 | - (إباحَة البح بالعُوهِ) - 


٤٤١ ٤ حديث رقم‎ 












۲۴ کح 


٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ ڳڍ 3 





kkk 


4- (إباحة الذبح بالعودِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعُودا بضم العين المهملة: هو الخشب» جمعه 
أعواد» وعِيدان» والأصل عِوْدانَء لكن قلبت الواو ياء؛ لمجانسة الكسرة التى قبلها. 
فاده الفيَوميَ . والله تعالى أعلم بالصواب . ١‏ 

55 5 ا بن عبد الأغلى. وَإِسْمَاعِيل بن مسعودء عن خالد» عن 
Fe‏ عن سما قال : سَمِعْتُ مُرَيٍ بْنَ قَطرِي ‏ عن غين ين جام قَالَ: قلْتُ: يا 
دشل الل | إنى أَرْسِلٌ كليبي 8 فَاځڏ الصَّيِدَء قلا أجد ما 95 به« اة ِالْمَرْوَة 
وَبالْعَضَاء كال + آ: بر الم ما شا شِيْتَء وَاذکر ر اشم الله عد وج») . 

قال الجامع غفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة» و«خالد»: هو الهُجَيمَ. و«سماك»: هو ابن 
حرب» أبو المغيرة الكوفيٰ» صدوق» تغير في آخره» فربّما تلقن . و«مُريي -بضم 
الميم» بلفظ النسب- ابن قَطريٌ» -بفتحتين» وكسر الراء» مخفقا- الكوفيّ» مقبول ]١[‏ 
20 . 

وقوله: «أنهر الدم الخ» فعل أمر من الإنمارء وهو الإسالة» والصبٌ بكثرة» شبه 
خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. قاله في «الزهر» /ا/ 775 . 

والحديث صحيح» وقد تقدم في - وتقدم شرحه» وبيان مسائله» 
واستذلال المصكف رحمه الله تعالى به على الترعة واضحة؛: حيث إنه يذل على جواز 
الذبح بالعصاء وهو بمعنى العُود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

f4‏ - (أخْبرني مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ قال : e‏ قال : ْنا جَرِير 
ابن حاِم» قال : حَدَثَنا أيُوبُ» عَن ريد بن أَسْلَمَ. ٠‏ قَلَقِيتٌ ر ب أُسْلَّم » فُحَدئْنِي عَن 
عَطَاءٍ بْن يَسَارِ عن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ قال كنك لزل ين الصا" اة تَرعَى في 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 


"oli mm 


قبل أحدء فعُرض لَهَاء فْتَحَرَهَا بوتدِ» َقَلتُ لِرَيِدِ: وَنَد مِنْ خشب› أو ديل قال : 
لق بز" خش ا لبن لغ اله مره بأكلهًا) . 
رجال هذا الإإسناد: سبعة 

. ۱۸۲۹/٥ ]۱۱[ (محمد بن معمر) القيسىّ البحرانيّ البصريّ» صدوق» من کبار‎ - ١ 
ى‎ 23 FEE 

Î‏ (جرير بن حازم) بن زيد»ء أبو اتير البصري› ثَقَةَء إلا فی حديث عن فتادة» 
ففيه ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ٠١١5/87‏ . 

. (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ المذكور قبل باب‎ - ٤ 

ه- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة عالم *] 86١/55‏ . 

5- - (عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم المدني ؛ ثقة فاضل » صاحب مواعظ وعمادة ؛ 
من صغار [۳] 8١/54‏ . 

7-- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أيوب» وبعده بالمدنيين. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلائة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: أيوب عن زيد عن عطاء. (ومنها) أن صحابيه أحد المكثرين 
السبعة» روى )١170(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم . 

عن ربد بن أَسمَ) اعدو مولاهم المدني الفقيه. r her‏ 
(ولقيت» بالواو (رَيدَ بي الم ٠‏ فَحَدَّنَتِي عَن عَطاءِ بْن يَسَارِ) الهلالي مولاهم المد 

والمعنى : ا جرير بن حازم روى هذا الحديث عن أيوب السختياني. زی 
أسلم» ثم لقي شيخ شيخه» زداء دحذثه به عن أي سي الذرق) سعد بن مالك بن 
سنان» رضي الله تعالى عنهما (قال: کاٹ إِرَجُلٍ يِن الْأنصَارِء ٿاقة) هي الأنثى من 
الإبل. قال أبو عبيد مساب . : ولا تُسمْى ناقة» حتّى تجذع» والجمع أ ينق -أي بالقلب المكانئّ- 
ونُوق» ونيّاق. ذكره الفيُوميّ (تَرْعَى) بفتح أولهء مبنيًا للفاعل» يقال: رعت الماشية 


3 442 (النهي عن الدب بالظّمر) - حديث رقم‎ -٠ 
تَرْعَى رَغَيّا» فهي راعية: إذا سَرَّحَتْ بنفسهاء ورعيئها أرعاهاء يُستعمل لازمّاء‎ 
ومتعدّيّاء والفاعل راع» والجمع رُعاة بالضمَء مثلُ قاض وقضاةء وقيل أيضًا رعاء‎ 
بالكسر والمدّء ورُعيانٌ» مثلُ رُعْفان. قاله الفِيَومِيَ (فِي قبل أحُدٍ) بكسر القاف» وفتح‎ 
الموخدة» وزان عِنَب: الجهة: أي في جهة أحدء و«أحد» بضمتين: الجبل المعروف‎ 
بالمدينة من - جهة الشام. وكان به الوقعة المشهورة في أوائل شْرّال؛ سنه ثلاث من‎ 
الهجرة» وهو مذكرٌء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه» على توهّم البقعة» فيُمِنَعُ من‎ 
الصرف (فَعُرض لَهَا) بالبناء للمفعول: أي ظهر لهاء وحل بها عارض أذى إلى موتها‎ 
(فَنَحَرَهَا بوَتَدِ) بفتح الواوء وكسر التاء في لغة الحجازء وهي الفصحى» وجمعه أوتادء‎ 
وفتح التاء لغة» وأهلٌ نجد يُسكنون التاء» فيُدغمون بعد القلب» فيبقى وَدَء يقال:‎ 
وتدثٌ الوتد أيّده» من باب وعد: إذا أثبته بحائط» أو بالأرض» وأوتدته بالألف لغة.‎ 
قاله الفيَوميَ (قَقْلتُ لِرَئِدِ) الظاهر أن القائل هو جريرء ويحتمل أن يكون أيوب. والله‎ 
تعالى أعلم (وتذ مِنْ خَشَبٍ) أو خديد؟: قَالَ: لَا) أي ليس حديذا (بَل) هو (خَشَبٌ‎ 
اتی التب يكل سال أي عن حكم أكلها (فَأمَرَه صلی الله تعالى عليه وسلم (بأكُلِهَا)‎ 
وهذا هو محل الترحمة. حيث أمره ية بأكل ما ذبحه بالوتد» وهو من العود» فدل على‎ 
جواز الذبح بالعود. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
الستان: وعله الدة,‎ 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9١/‏ 
104 - وفي «الكبرى» 1447/7١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

زډ زډ کډ 








o د‎ 





ل (النَفِيْ عَنٍ الذّبْح بالظفر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الظفر للإنسان مذْكّرٌ 
وفيه لغات: [أفصحها] : بضمّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: #حَرَّمَْا كل ذِى 
ظفْرٍ» الآية [الأنعام:47١]»‏ [والثانية] : الإسكان للتخفيف» وقرأ بها الحسن 
البصريٌ؛ والجمع أظفار» وربّما جمع على أظفرء مثلٌ ركن وأركن. [والثالثة] : بكسر 
الظاءء وزان حِمْل. [والرابعة] : بكسرتين؛ للإتباع»ء وقرىء بهما في الشاد. 


ظ شرح سنن النسائى - كنات الضّحَايَا 
کے ٦ہ‏ کے 


[والخامسة] : اظ والجمع أظافيرٌ» مغل أسبوع رايع قال الشاعر لمن السيظط] : 
ما ن لُقْمَتِه الأولى إذا الْحَدَرَثْ وبين أخرّى تَلِيهَا قِيدٌ قور 
انتهى كلام الفيّوميَ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 
- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضصُورِء قال : حَدَنْنَا سْفْيَانٌ» عَن عَمَرَ بن سَعِيدِء عَن 

بيه عَن عَباية بن رفَاعَة عَن راقع بن حي : أن رَسُولَ الله ا قَالَ : «مَا أ٤‏ هر الم 

وَذْكرَ اسم الله فكل إلا سين أو ظفر) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجالا هذا الإسناه رجال الصحيح غير شبيخه محمد 

بين مل ر القئاز السك : » فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«(سفيان): هو أبن عبينة . واعمر 

ابن سعيد) بن مسروق الثوريّ : أخو سفيان» ثقة [۷] ۸۳/٤١‏ , 
[اتنبيه ! : وفع في النسخة الهندية» و«الكبرى): «عمرو بن سّعيد) , بفتح العين › مك 

تصحيف» والصواب «عمر بن سعيد» بالضمٌ» فتنبّه . والله تعالى اع 
وقوله: «إلا بسنّ» أو ظفر» استثناء مما يُفهم من الكلام السابق: أي فاذبح بكل آلة» 

تنهر الدم» إلا بسنّ» أو ظفرء فلا تذبح ما. قاله السندي ۲۲٦/۷‏ وتمام شرح 

الحديث يأتى فى الباب التالى؛ إن شاء الله ثعالى. 

والحديث ميقن عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
"إن أريذ إلا الإملاني» عا استطعش» وما ترفيقي 1 بالل » غليه توكلت» وإليه أنيب». 








52*15 تنا هناد بن السري. عَن أبي الأخوص. عَن سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عن 
عَبَايَةَ ن رِفَاعَةَ؛ عَن أَبِيه من جد رافع ن خِيج . قال : قلت : ا رَسُولَ اللو ! إا نَلَقَى 
الْعَدُوَّ عدا وَلْيِسَ مَعَنَا مُدَىء قال رَسُولَ الله بلا: «ما أَمَرَ الم وَذْكرَ اش الله 4 عر 
وَجَلَ ‏ ۽ لكلو ا لْمْ يکن سِنّاء أو ظَفُرَاء وَسَأْحَدَئُكُ عَن ذَلِكَء أما السن نَعَظم EF‏ 
الظلمه فُمَدَى الْحَبَشَة) . ) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


| (هناد بن السريٰ) ابو السرى الكوفي› ثقة [1°] ۲٥/۲۳‏ . 
۴ (أبو الأحوص) سلام هو سليم الحنفى الكوفي› ثقة ثبت [۷] ۹1/۷۹ . 


(- لزاب ام المت - معديق رقم ٠٢‏ 
السلعااات د مس - 1 سد ا ا ت ov‏ 


/١67 ]5[ (سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوري والد سفيان الكوفي» ثقة‎ -٣ 
: 9 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ١‏ :ملار هذا الحديث في «الصحيحين» على سعيد 
ابو عسروق. اهن : 

. ۳١١١/۹ ]۳[ (عَبَاتَةَ بن رفاعة) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة‎ - ٤ 

ه- (أبوه) هو رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي المدني» ثقة [17]. 








روى عن أبيه حديث (إنا لاقوا العدو غدا». وعنه ابنه عباية» قاله أبو الأحوص. 
وعن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن جذه. وقال الثوريٌ» وشعبة» وغير واحد» وهو 
المحفوظ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد 
ابن عبد الملك . أخرج له الجماعةء 55 مسلم» وابن ماجهء وله حيث الباب فقط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا أطلق فى «التقريب» على رفاعة أنه ثقة» وفيه 
نظر؛ لأنه وإن أخرج له البخاري هذا المدية» إة صحت الرواية» كما سبق الكلام 
عليها في ۰٤۲۹۹٩۹/۱۷‏ إلا أنه مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير ابنه عباية كما سبق آنماء 
وذكر ايخ علق في اتا ماد فى بطاح ا ری أل يون عقيو ل: فليتأمل . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (جده) رافع خديج بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهيرء أول 
مشاهده أحد» ثم الخندق› مأنت سے 7 او ٤7‏ وقيل : قبل ذلك» وتقدم في N4‏ 
06 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إن صحت رواية البخاري لرفاعة» كما سبقت الإشارة إليه آنفا. 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن مسروق» وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن 
فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عَبَايَة) بف بفتح العين المهملة. وتخفيف الموخدة» وبعد الألف تحتانية (ابن رِفاعَة 
عن أبيه) كا وري أبي الأحوص زيادة عن (أبيه»» وتقدم بيان اختلاف الرواة فى فى 
زيادته» ومن تابع أبا الأحوص في ذلك» وأن رواية الجماعة بدونها هو المحفوظ فى - 
1# رتسي ا فراجعه تستفد (عَن جه راع بْنِ حديج) بفتح الخاء 
المعجمة (قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِء إِنَا تلْقَى الْعَدُوَّ غَدَا) هكذًا بالجزم في رواية أبى 


شرح سنن النسائى - كاب الضحَايًا 
حح 5" 








الأحوص› ولعله عرف ذلك بخبر من صدقهء أو بالقرائن» وفي رواية البخاري من 
طريق أبي عوانة : «إنا لنرجوء أو نخاف» بالشك من الراوي» قال في «الفتح»: وفي 
التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لما يرجونه من فضل الشهادة» أو 
الغنمية» وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة. وفي رواية يزيد 
ابن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم»: «إنا نلقى العدو غداء 
وإنا نرجوا» كذا بحذف متعلق الرجاء. ولعل مراده الغنيمة. انتهى 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاريّ مطوّلا من طريق أبي عوانة» عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جده رافع بن خديج» قال: كنا مع النبي باز 
بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع» فأصبنا إبلا وغنماء وكان النبي يك فى أخريات 
الناس» فعجلواء فنصبوا القدورء فدفع إليهم النبي َء فأمر بالقدور فأكفئت» ثم 
قسم» فعدل عشرة من الغنم ببعير» قَنَدُ منها بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه. 
فأعياهم. فأهوى إليه رجل بسهم. فحبسه اللهء فقال النبي يي : «إن لهذه البهائم 
أوانذغ. کاواند الوحش » فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذااء قال: وقال جدي: إنا 
لنرجوء أو نخاف أن نلقى العدو غداء وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب؟. فقال: ؛ 
أخبر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر؛ وسأخبركم عنه» أما السن 
فعظم › وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(وَلَيِسٌ مَعَنَا مُدَى) -بضم أوله» مخففًاء مقصورًا- جمع مدية -بسكون الدال» بعدها 
تحتانية- : وهي السكين» سميت بذلك؛ لأنها تقطع مدى الحيوانء أي عمره» والرابط 
بين قوله نلقى العدو» وليست معنا مدى. يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوء 
صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون» إلى 
ذبح ما يأكلونه؛ ليتقووا به على العدوء إذا لقوه» ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنمء 
والإبل بينهم» فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لثلا يضر ذلك 
بحدهاء والحاجة ماسة له» فسأل عن الذي يُجزئ في الذبح. غير السكين والسيف› 
وهذا وجه الحصر في المدية والقتصب ونحوه» مع إمكان ما فى معنى المدية» وهو 
السيقفة. وقد وقع فى حديث غير هذا: «إنكم لاقوا العدو غداء والفطر اقو چ لكماء 
فندبهم إلى الفطر ليتقووا. قاله في «الفتح» 50/١١‏ . 

وزاد في رواية البخاريٌ: «أفنذبح بالقصب؟». وفي رواية لمسلم: «فتذكي بالليط» 
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم؛ 517/6 778-7: وهو قطع 
القصب» والشظير: قطعة العصاء وال قطعة الحجر› ' ويجمع على ظِرَان. ويقال 
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عليها المروة أيضاء. وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث : «أفنذكي بالمروة؟» مكان 

الأيطء والشظاظ : فِلقة العودء فهذه كلها إذا فطع بها الودجان» والحلقوم جازت 
الذبيحة» غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشْمَارء وما يتنزّل منزلتها؛ لما ثبت من الأمر 
بحدّ الأشفارء وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان» وقد نبّه مالك على هذا لما 
ترجم على الذكاة بالشظاظ : «ما يجوز من الذكاة على الضرورة». 

وفغت هذا السوال أهم لا انوا عازمين على قتال العدرّء صانوا ما عندهم من 
السيوف» والأسئّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة» أو 
يَعيبهاء أو ينص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدَة للذبح» فسألوا هل يجوز 
لهم الذبح بغير محدد السلاح؟ فأجابهم النبي ية بما يقتضي الجوازء وقد دخل في هذا 
العموم أن كل آلة تقطع ذبحاء أو نحرًاء فالذكاة ا مبيحة للذبيحة» والحديد المُجهز 
اوی الما تقذم» ولا بست من الآلآنت: ھے۔ إلا الس والظقر على ما یات انتهن 
كلام القرطبي . 

(فَقَالَ رول الله كل : «مَا أَثَرَ الدّم» أي أساله» وصبه بكثرة» ووزنه أفعل» من 
النهرء شه خروج الدم بجري الماء في النهر. قال عياض: هذا هو المشهور في 
الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال النهز بمعنى الرفع» وهو غريب. 
و«ما» موصولة» في موضع رفع بالابتداءء وخبرها «فكلوا»» والتقدير: ما أنهر الدم. 
فهو حلال» فكلوا. ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية أبي إسحاق» عن 
الثورى: «كل ما ۳ الدم ذكاة»» و «ما» فى هذا موصوفة. 

[تنبيه] : زاد في رواية الشيخين قبل قوله: «ما أنهر الدم الخ» قولهُ : «أعجل» أو أرن» 
قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى في «المفهم» 5/ :-۳۷۲-۳۷١‏ هذا الحرف 
وقع في كتاب البخاريّ» ومسلمء وأبي داود» واختلف الرواة في تقييده على أربعة 
أوهه : [الأول] : قيّده النسفيّ» وبعض رواة البخاريّ : «أرنْ» كس اة سکرو 
النون» مثل أَقِمْ . [الثاني] : ده الأصيلن ؛ «أرني» بكسر النون» بعدها ياء المتكلم . 
[الكاليت | : قيّده بعض زواة مسلم كذلك› إلا أنه سكن الراء: [الرابع ] : : فده في كتاب 
أبي داود بسكون الراء» ونون مطلقة. هذه التقييدات المنقولة. قال الخطابئن: وطالما 
استثبت فيه الرواة» وسألت عنه أهل العلمء فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصخته. 

قال القرطبئ : قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى قد أنشط» وأسرع. 
فهر بمعنى أعجل» فكأنه يشير إلى أنه شك وقع من أحد الرواة في أي اللفظين قال 
رسول الله يَلِةِ. قال القرطبىّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرّن الذي بمعنى النشاطء 
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للزم أن يكون سس الراء ؛ ] لان ماش رن ومضارعه نأو قال الفرّاء : الارن 
النشاطء يقال: أرِنَ البعية بال ازن بالفتح ا إذا مرح مَرَحَاء فهو آرنّ: أي 
نشيطً» وقياس الأمر من هذا أن تتلّبَ له همزة الوصل مكسورة؛ وتفتح الراء» فيقال : 
رَنْء مثل «ائذن»» من أَذْنَ ياء ولم يُرِوَ كذلك . وأما تقييد الأصيلئ» فقال بعضهم : 
يكون بعنى أرني سيلان الدم . قال القرطبي : وعلى هذا فيبعد أن تكون «أو» للشك» > بل 
للجمع بمعنى الواو على المذعب الكوقيّء فإنه طلب الاستعتجال: وأن يريه دم ما ذَبّح . 
وأا مأ وقع في كتاب مسلم من تسكين الراءء فهو تخفيف للراء المكسورة» وهي لغة 
تروک قرا پا ابن كثير. وأما ما وقع في كتاب أبي داود» فقيل : : سس أ الخ ETE‏ 
ی ی ونوت E‏ أمدتٌ النظر . فال القرطبن: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة 
النون ؛ لأنه أمدء مرخ .ونا ير توح فتحذف الواو لبناء الأمرء ويبقى ما قبلها مضموما على 
أصله» ولم يُحمَّق ضبطه كذلك . وقد ذكر الخطابيّ في هذه اللفظة أوجها محتملة» لم 
يجىء بها تقييد عن مُعتبر» ولا صخت بها رواية» رأيت الإضراب عنها؛ لعدم فائدتهاء 
وبُعدها عن مقصود الحديث» وأثبتٌ ما فيها رواية» وأقربه معئى مَن جعله من رؤية 
العييد»ء وذلك. أن الليظ والسرؤة» وها أشهيهما مهنا لبن سد كاف سج آله بكرن 
مُجْهِرّاء فإن لم يستعجل بِالْمّرٌ لم يُقطع. وربما يموت الحيوان ختقاء فإذا استعجل في 
المرّء ورأى أن الدم قد سال من موضع القطعء فقد تحقّق الذبح المبيح. والله تعالى 
أعلم بما أراد رسوله َة . انتهى كلام القرطبيّ. 

وقال في «الفتح» : قوله: «فقال: أعجل» أو أرن»: في رواية كريمة -بفتح الهمزة. 
وكسر الراءة .وضسكون النون+- وكذا ضبطه الخطابي في «سنن أبي داود؛. وفي رواية أبي 

ذر -بسكون الراء» وكسر النون- ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا : 
«وأرني» بإثبات الياء آخرهء قال الخطابيّ: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة» وسألت 
عيه آهل اللغةب فلم أجد عندهم ما يُقطع بصحته. وق طلببت له ويا فذكر أوجها: 
[أحدها] : أن يكون على الرواية بكسر الراء» من أرَانَ القوم: إذا هلكت مواشيهم. 
کر اا أهلكها ذبحا. [ثانيها] : أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أغط› 

سی ألظلة: وأتظر » اظ سء قال الله تعال , حكاية عمن قال : تفیش ين رک 
الات [الحديد: ]١7‏ : أي أنظرونا. أو هو بضم الهمزة س ادم السجِرّه شن 5 
رت ذا اديت النظر إلى الشي,. وأراد أدم النظر إليه» وراعه نيصر 4ك [ثالنها] : 
كوت مهموؤا» عن ق ل ان نرق : إذا نشط» وخخفء كأنه فعل أمر بالإسراع ؛ لغلا 
يموت خنقاء ورجح في «شرح السنن» هذا الوجه الأخيرء فقال: صوابه أرئن بهمزة. 
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ومعناه: حف واغججل؛ لثلا تخنقهاء فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى 
خفة يد» وسرعة في إمرار تلك الآلة» والإتيان على الحلقوم» والأوداج كلهاء قبل أن 
تلك الذبيحة» بما ينالها من ألم الضغط» قبل نطح مذابحهاء ثم قال: وقد ذكرت هذا 
الحرف في «غريب الحديث»» وذكرت فيه وجوهاء يحتملها اریز وكان قال فيه: 
يجوز أن تكون الكلمة تصحفت» وكان في الأصل أَزّرْ بالزاي» من قولك: أزز الرجل 
أصبعه : إذا جعلها فى الشي.ء وأززت الجرادةٌ أزرًا: إذا أدخلت ذنبها في الأرض» 
والمعنى : شد يدك على النحرء وزعم أن هذا الوجه أقرب الجميع . 

قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد. فقال: أما أخذه من 
أران القوم» فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى» وإنما يقال: أران هوء ولا يقال: أران 
الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوبهء ففيه نظرء وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده. 
وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع . فهو أبعدها؛ لعدم الرواية به. 

وقال عياض : ضبطه الأصيلي «أرني» فعلَ أمر من الرؤية» ومثله في مسلم» لكن 
الراء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة» في «مسند علي بن عبد 
العزيز» مضبوطة هكذا: أرني» أو اعجل»» فكأن الراوي شك في أحد اللفظين» وهما 
بمعنى واحد» والمقصود الذبح بما يُسرع القطع. ويُجري الدم. ورجح النووي أن 
«أرن» ر بمعنى أَعْجِل؛: وأنه شك من الراوي» وضبط أعجل پس الجيه؛ وبعضهم قال 
لی واي الماك : اولي بسكون الراء» وبعد النون ياء» أي أحضرني الآلة التي تَذبح بها 
لآراهاء ثم أضرب عن ذلك» فقال: أو أعجل» و«أو» تجيء للإضراب» فكأنه قال: قد 
لا يتيسر إحضار الآلة ء فيتأخر البيان» فَعَرَفَ الحكمّ. فقال: أعجل» ما أنهر الدم الخ» 
قال: وهذا أولى من حمله على الشك . 

وقال المنذري: اختُلف في هذه اللفظة» هل هي بوزن أَعْطِء أو بوزن أَطِمْء أو هي 
نعل أمرحن الريةء قعلى الأول المعنى : أوم لز من زز : إا أدمث النظره يعلى 
الثاني : أهلكها ذبحا» من أران القوم: إذا هلكت موأشيهم . 

وتعقب يأئد لآ يصدى» رجب بأ المع کن ذا شاة هالقة: [ذ1 أزمقت للها کا 

ما أغير الدم. 

قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه. وأما على أنه بصيغة فعل الأمر» فمعناه أرئى سيلان 
الدم» ومن سكن الراء» اختلس الحركة» ومن حذف الياء جاز. 0 

وقوله: «واعجّل» بهمزة وصل» وفتح الجيم» وسكون اللام» ekg‏ 
أي اعجل . لا تموت الذبيحة خنقاء قال: ورواه بعضهم بصيغة أفعَل التفضيل : أ 
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قال الحافظ : وهذا وإن تمشى على رواية ای داودء بتقديم لفظ «أرني» على 
«أعجل»» لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها. وجوز بعضهم في رواية «أرن» 
بسكون الراء أن يكون من أزْنانِي حُسنُ ما رأيته : أي حملني على الرُنْوَ إليه» والمعنى 
على هذا أحين الذبح» حتى تحب أن تنظر إليك» ويؤيده حديث: «إذا ذبحتمء 
فأحسنوا»ء أخرجه مسلم. انتهى ما في «الفتح». واللّه تعالى أعلم . 

(وَذْكرَ اسْمُ الله عَرْ وَجَلَ) هكذا وقع هنا في رواية المصتفء. وكذا هو عند البخاريّ 
في «الذبائح». وعند مسلم أيضا بحذف قوله: «عليه»» قال الحافظ : وثىتت هذه اللفظة 
في هذا الحديث عند البخاري» في «الشركة»» وكلام النووي في اشرح مسلم» يوهم 
أا ليست في البخاري» إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها -يعني من مسلم- وفيه 
محذوف: أي ذكر اسم الله عليه. أو معه» ووقع في رواية أبي داود وغيره: «وذكر اسم 
الله عليه». انتهى» فكأنه لما لم يرها في «الذبائح» من البخاري أيضاء عزاها لأبي 
داودء إذ لو استحضرها من البخاري» ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. وفيه اشتراط 
التسمية؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأفرين : وهما الأتبارء والشسمية». والمعلق على 
شيئين لا يكتفى فيه الا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما. 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفى في أوائل «كتاب الصيد 





والذبائح». فراجعه تستفد . 

(فكلوا مَا لَمْ يَكْنْ سِئًاء أو ظَفْرًَا) «ما» مصدريّة ظرفيّة» واسم «يكن» ضمير يعود إلى 
«ما» من قوله: «ما أغهر الدم»: أي مذة عدم كون ذلك الذي أنبر الدم سئاء أو ظفرّاء 
وفي رواية البخاري: «ليس السنّ والظفر»ء قال في «الفتح»: بالنصب على الاستثناء 
ب«ليس»» ويجوز الرفع : أي ليس السنّ والظفر مباخا» أو مجزئًا. وفي رواية: «غير 
السن» والظفر»ء وفي رواية: «إلا سئاء أو ظفرًا». 

(وَسَأْحَدْدُكُمْ عَن ذَّلِكَ) وفي رواية للبخاريّ: «وسأخبركم»» قال الحافظ في «الفتح» 
BERTE‏ جزم النووي بأنه من جملة المرفوع. وهو من كلام النبي علد وهو الظاهر 
من السياق» وجزم أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مدرج من 
قول رافع بن خديج» راوي الخبرء وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن 
مسروق أوردوه على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوصء قال في روايته عنه بعد قوله: «أو 
ظفر»: «قال رافع : وسأحدثكم عن ذلك» وتنب ذللكه لوواية أبي داود» وهو عجيب» 
فإن أبا داود أخرجه عن مسدد» وليس في شيء من نسخ «السنن» قوله: «قال رافع». 
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وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونهاء وشيخ أبي داود فيه مسدد» هو شيخ البخاري‎ 
فيه » وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذاء بلفظ بلفظ وا فإن السن‎ 
عظم الخ»» وهو ظاهر جداء في أن الجميع مرفوع.‎ 

(أمَا لبر نمَظم) قال البيضاوي : هو فياس عقت منه المقدمة الثانية؛ لشهرعا 
عندهم» والتقدير: أما السن فعظمء وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوّى النتيجة؛ 
لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام» كان قد قرر كون الذكاة» لا تحصل بالعظم» فلذلك اقتصر على قوله : 
«فعظم»» قال: ولم أر بعد البحث» من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقّل» وكذا 
وقع في كلام ابن عبد السلام. وقال النووي: معنى الحديث : لا تذبحوا بالعظام» فإنها 
تنجس بالدم» وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. انتهى. وهو 
محتمل» ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد 
تقرر أنه لا يجزئ. وقال ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم. 
كان معهودا عندهم» أنه لا يجزئ» وقررهم الشارع على ذلك› وأشار اله هثا. وأخرج 
الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث حذيفة» رفعه : «اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج» ما 
خلا السن والظفر». وفي سنده عبد الله بن خراش» مختلف فيه وله شاهد من حديث 
أب أمامة نحوه . . قاله في ب ۱ . 

(وَأمًا الظة” فَمُدَى الخبشة) أي وهم كفار» وقد نجيتم عن التشبه بهم. قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي. وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع 
به غالباء إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد قالوا: إن الحبشة تدمي 
مذابح الشاة بالظفر» حتى تزهق نفسها خَنْقا . 

واعترض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين» وسائر ما 
يذبح به الكفار . 

وأجيب, بأن الذبح بالسكين» هو الأصل» وأما ما يلتحق بهاء فهو الذي يعتبر فيه 
التشبّه؛ لضعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. 

وروى البيهقيّ في «المعرفة»» من رواية حرملة» عن الشافعي : أنه حمل الظفر في 
هذا الحديث» على النوع الذي» يدخل في البخورء فقال معقول فى الحديث» أن السن 
إنسا يلك بي ]3 عقنت حر ااا ری لابن فار اے ہے قلاف مدای -يعني فدل 
على أن المراد بالسن السن المنتزعة- وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه 
بالسن المنفصلة» قال: وأما الظفرء فلو كان المراد به ظفر الإنسان» لقال فيه ما قال في 
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السن» لكن الظاهر أنه أراد به الظفرء الذي هو طيب من بلاد الحبشة» وهو لا يقري 
فيكنون فی مستى اللخنق. قاله في «القفسة ۷-٥/١‏ . واللّه تسالى آعل ا 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه» وبيان 
مسائله في «كتاب الصيد والذبائح» -٤۲۹۹/١۷‏ وبقي الكلام على ما ترجم المصتف 
رحمه الله تعالى هنا وفي الباب الماضي» وهو النهي عن الذبح بالظفر والسنء فأقول : 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في الذبح بالظفر والسنْ: 

قال في «الفتح» عند شرح حديث الباب-١١//01-:‏ وفيه منع الذبح بالسن والظفرء 
متصلا كان أو منفصلاء طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر 
المتصلين» فخصوا المنع بهماء وأجازوه بالمنفصلين» وفرقوا بأن المتصل يصير في 
معنى الخنق» والمنفصل في معنى الْحَبجَر. وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين» ثم: قال واسبَدَلَ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا؛ لقوله: «أما السن 
فعظم». فَعَلْلَ منع الذبح به؛ لكونه عظماء والحكم يعم بعموم علته» وقد جاء عن 
مالك في هذه المسألة أربع روايات: [ثالثها] : يجوز بالعظم» دون السن مطلقا. 
[رابعها] : يجوز مهما مطلقاء حكاها ابن المنذر. وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن 
قوم» واحتجوا بقوله» فى حديث عدي بن حاتم : «أُمِرٌ الدم بما شئت»» أخرجه أبو 
داود» لکن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاء في حديث رافع › عملا 
بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا آخرء فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ». قال: 
والاستثناء في حديث رافع» يقتضي تخصيص هذا العموم» لكنه في المنزوعين غيرٌ 
محقق» وفي غير المنزوعين محقق» من حيث النظرء وأيضا فالذبح بالمتصلين» يشبه 
الخنقء وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة» من حجر وخشب. والله أعلم. انتهى 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تغالی فى االمخے) 17/ ۳۰٣۳۰۹‏ : ها 
حاصله: ويشترط في الآلة شرطان: [أحدهما] : أن تون محددة تقطع»› او رق 
بحدها لا بثقلها. [والثاني] : أن لا تكون سناء ولا ظفراء فإذا اجتمع هذان الشرطان 
في شيء» حل الذبح به» سواء كان حديداء أو حجراء أو بلطة؛ أو خشبا؛. لقول ا 
ي : «ما نهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا ماء لم يكن سنا أو ظفرا؛» متفق تف 
وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إِنْ أحدّنا أصاب صيداء 5 
معه سكين» أيذبح بالمروة» وشِقة العصا؟ فقال: «أْمْررٍ الدم بما ششت» واذكر اسم 
اللّه؛ . والمروة الصّوّان. وعن رجل من بني حارثةء أنه كان يرعى لِقحَةء فأخذها 
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الموت» فلم يجد شيئا ينحرها به» فأخذ وتداء فوجأها به في لبتهاء حتى أهريق دمهاء 
ثم جاء النبي َء فأمره بأكلها. رواهما أبو داود. وبهذا قال الشافعي» وإسحاق» وأبو 
ثورء ونحوه قول مالك». وعمرو بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» إلا في السن والظفرء 
قال : إذا كاتا متصلين لم يجز الذبح ببماء وإن كانا منفصاين جاز . ' 

واحتج الأولون بحديث رافع ته يعني المذكور في هذا الباب- ولأنه ما لم تجر 
الذكاة به متصلاء لم ع متفصملاء > كغير المحدد» وأما العظم غير السن» > فمقتضى 
إطلاق قول خی والشافعي › وأبي ثور إباحة الذبح به» وهو قول مالك» وعمرو بن 
دينار» وأصحاب الرأي . وقال ابن جريج : يُذّكى بعظم الحمار» ولا يذكى بعظم القِرْد؛ 
لأنك تصلي على الحمارء وتسقيه فى جمنتك . وعن أحمد لا يذكى بعظمء ولا ظفر. 
رال انس لا يذكى بالعظم والقرن» ووجهه أن النبي ية قال: «ما أنهر الدم» وذكر 

سم الله عليه» فكلوا ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظمء وأما 
j‏ فمدى الحبشة». لله کر عظما» فكل عظم › ا والأول 
أصح - إن شاء الله تعالى- لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم استثنى السن 
والظفر خاصة» فيبقى سائر العظام › داخلا فيما يباح الذبح به » يه مقدم على 
التعليل» ولهذا عَلْلَ الظفر بكونه من مُدَى الحبشة» ولا يحرم الذبح بالسكين» وإن 
كانت مدية لهم ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة» ويحصل بها المقصودء 
فأشبهت سائر الآلات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ببعض تصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى من ترجيح 
الجواز بالعظم› غير السنّ هو الذي يترجح عندي؛ لظهور حجته» كما بينه في كلامه 
المذكور آنمًا. 

والحاصل أن أرجح المذاهب الذبح بكل ما أنهر الدم» غير المستثني في حديث رافع رضي 
الله تعالى عنه» وهو السنّ والظفر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الإحداد»: بكسر الهمزة» مصدر أحد » يقال: حد 
الشف وغ حك فن باه عبراب هل فهو حدید؛ وحاد : بي اناطع ماي ؛ وكين 
بالهمزة› والتضعيف» فيقال: أحددتهء وحددته. وفي لغة يتعدى بالحركةء فيقال: 
تاد ادش من باب ّل 
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و«الشَمْرَة؛ - بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء-: المُدية» وهي السكين 
العريض» والجمع شِفَارء مثلُ كلبة وكلاب» وشَمَرّات» مثلٌ سَجدة وسَجَدَات . أفاده 
الفيَوميَّ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

0 - (أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر قال : حََدَثَنَا إِسْمَاعِيل؛ عن خَالِدِ ن أبي قاب 
عَن أبي الْأضْعَثْء عن شَدَادٍ ن أؤس» قال : انان حَفِظِنُهُمَا عن رَسُولٍ الله 4 باز قال : 
إن الله كَنَبَ الإخسَان عَلَى كل شَئْء . ذا لنم ٠‏ فَأَخسُوا الْقِدلة وَإِذا ذْبَحْتُمْ قايا 
ا وَلْتحَدٌ أَحَدكمْ شَفْرَنّهُ : وبرخ َبِيحَمَهُ4) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١77/١7 ]9[ (على بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

7 لإسماعيل؟ بن ابراغيم. المعروف بان علية البصري» اثقة كيت آ1ا 4۸4 , 

۳- (خالد) بن مهرانء أبو المنازل الحذاء البصريّ» ثقة يرسل [5] 5757/10 . 

4 - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصري» ثقة فاضل» يرسل كثيرّاء 
وليه ت و [7] “7555772397 . ١‏ 

ه- (أبو الأشعث) شراحيل بن آدة - بالمدّء وتخفيف الدال- الصنعانئ»ء ويقال : 
«(ادة» جد أبيه» وهو ابن شراحيل بن کد ثقة [۲] ه/ ۱۳۷٤‏ . 1 

2 أؤس) بن ثابت الأنصاريٌّ» أبو يعلى» صحابیَ مات ليه بالشام» 
قبل السثين». أو بعدهاء وهو ابن آخي حسان بن ثابت فيه » تقذمت ترجمته في ۲/ 
0١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» والباقيان شاميان. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : خالد. عن ابي فلابة» عن 
أبي الأشعث . والله تعالى أعلم . 








(عن شَدَادٍ بْنِ أؤس) بن ثابت الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : انْتتَان) أي 
خصلتان ائنتان . وکیا إحسان القتلة » وإحسان الذبحة (حَفِظتُهُمَا عَن رَسُولٍ الله ه ا( 
أي سمعتهما منه تيد دون واسطة» فحفظتهما (قال) از (إِنَّ الله كت أي أمر به » 
وحض عليه وأصل «کتی» : ات وجمع ٠‏ ومنه قوله تعالى : تبت 2 3 لوبي 
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الإِيمّنَ» [المجادلة: ۲۲] : أي ثبته» وجمعهء ومنه كتّبت البغلة: إذا جمعت حياءها 
(الإخْسَانَ) بكسر الهمزة» مصدر أحسن, قال القرطبيّ: و«الإحسان» هنا: بمعنى 
الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال المشروعة» فحق من شرع في شيء منها 
أن يأتى به على غاية كماله» ويُحافظ على آدابه المصخحة» والمكمّلة» وإذا فعل ذلك 
ل سم وکر ثوابه (عَلَى كل شَئْيِ) راغلی سا يسحتى, ای كما ابی قوله کی 
لاوَاتَبَمُواْ ما نلوا ألكَيَطِينُ عل ملك سيم [البقرة ۲[ : أي في ملکه» ويقال: كان 
اناسل نود لعن أي في عهده . حكاه لقي (َإِذا قَتَلُمْ) أي شرعتم في قتل شيء 
(فَأْخْسِنُوا المَمْلَة) قال القرطبى : بكسر القاف» هي الرواية› وهي هيئة القتل › و«القَبْلَة) 
بالفتح مصدر قتل المحدودء وكذلك الرُكْبَةٌ والْمِشْيَةٌ الكسر للاسمء والفتح للمصدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن المفتوح للمرة» والمكسور للهيئة» كما قال 
ابن مالك فى «الخلاصة» : 

Rid:‏ لِمَرَّةِ كجَلسّة» وَفِعْلَة لِهيتة كاجسة» 

(وَإِذَا ذْبَحْتُمُ) أي شرعتم في ذبح الحيوان (فَأخسِئُوا الذتقة) سر الثال المج 
للّهيئة أيضا» وفي الروايات الأتية : «فأحسنوا الذنحّ»» والذبح أصله: الشق» والقطع› 
قال الشاعر [من الرجز] : 

گار تة ةا وَالْمَكُ فَأرَةَ مسك ذُبحَثْ في ن 

(ولبحد) بض أوّله» وكسر ثالثه» من الإحداد» أو من التحديد. يقال: أحد 
السكين» وحذدهاء واستحذها: بمعنئن. ويجوز أن يكون بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» من 
الحدّء من باب قتل (أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح» فسكون: السكين العريريض» أي ليجل 
حداء سريع القط(وَلْيْرِحَ) بضم أوله» من الإراحة (ذَبِيِحَتَهُ) فُعِيلة بمعنى مفعولة: أي 
مذبوحته» وجمعها ذبائح» ككريمة وكرائم. فقوله: «وليحذ» تفسير لمعنى الإحسان إلى 
الذبحة . 

قال القرطبيَ : وإحسان الذبح في البهائم : الرفقُ بالبهيمة» فلا يصرعها بعنف. ولا 
يجُرّها من موضع إلى موضع» وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة والقربة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والتسميةء والإجهازء وقطع الودجين› والحلقوم: وإراحتهاء وتركها إلى 
أن تبدّدء والاعتراف: لله تغالى بالمثة» والشكر أله على التعمة بأئه سر لبا ما لو شاء 
لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح 


)١(‏ «السَّك» : ضربٌ من الطيب يضاف إلى غيره من الظسية: 
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ببيمةء وأطرى تنظر. وشکی جوازه عن مالك» والأول أولى. 

ثم قوله يَكليهِ: «إذا قتلتم» فأحسنوا القَتلة؛ يُحمل على عمومه في كلّ شيء» من 
التذكية» والقصاص» والحدود» وغيرهاء وليجهز فى ذلك» ولا يقصد التعذيب . انتهى 
كلام القرطبيٰ . «المفهم» ه/ 717-51٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتملق سذا الحديف: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جنيك شاد بن اوس عله هذا اخرجه سل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٤٨۷/۲۲‏ ووا ٤٤۱۳/۲‏ ولا/5١:5:‏ و٥١٤٤‏ و5١441-‏ وفى 
«الكبرى» ٤٤۹٤/۲۳‏ و۲۷/ 40٠00‏ و۲۸/ ٤٥۰۱‏ و۰۲٥٤‏ و۰۳٥٤‏ . وأخرجه (م) في 
«الصيد والذبائح» 51١65‏ و(د) في «الضحايا» ۲۸٠١‏ (ت) في «الديات» ١104‏ (ق) في 
«الذبائح» ۱۳۷۰ (أحمد) في «مسند الشاميين» ۱۹٤۹۰‏ و7605١1‏ 150179 (الدارمي) 
في «الأضاحي» ۱۸۸۸ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 1 المضئف: وخمة الله تعالى . وهو بيا الآمر بإحداد الشفرة. 
(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» :-١١8/١7‏ هذا الحديث 
من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. (ومنها): لطف الله تعالى بعباده» ورحمته. 
ورأفته حيث كتب الإحسان على كلّ شيء» وأمر المكلفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيء. 
حتى البهائم» فكما شرح معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم ببم» أمر بأن 
يُحسّنَ إليه فيما عدا إجرامه» فلا يُمنع من وجب عليه القتل حذاء أو قصاصًا من 
الطعام» والشراب› وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام عليه الحد» وهذا من 
عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمه» وله ذو الْتَضْلٍ الْمَظِيرٍ © [الجمعة:٤].‏ 

(ومنها) : ما قاله ابن أبئ جمرة رحمه الله تعالى : فيه رحمه الله لعباده» حتى في حال 
القتل» فأمر بالقتل» وأمر بالرفق» ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد 
التصرّف في شيءء إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى. ذكره في «الفتح» "5/١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح » ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 

باد اډ اډ 








٤٤١۸ (بات الرّخصّة فى نخر ما. . . - حديث رقم‎ -٠ 
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۳ (يات الرّخصّة ي نخر ما 
يُذْبَحْ وذح ما يُنْحَدُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النحر» - بفتح» فسكون-: مصدر حر البعيرَ 
ينحره» من باب فتح: إذا أصاب نحره» وهو أعلى الصدر»ء ونحره أيضًا: إذا طعنه في 
مَنْحره» حيث يبدو الْحُلقوم من أعلى الصدر. 

و«الذبح» - بفتح» فسكون-: مصدر ذبح الشاة يذبحهاء من باب فتح: إذا قطع 
الحلقوع من الباطن عند التصيل › وهو موضع الذبح من الحلق. و«النصيل» كأمير: 
مَمُْصل ما بين العنق والرأس . تحت اللْخيين. أفاده فى «اللسان». 

وقال العلامة ابن تُدامة رحمه الله تعالى: لا “۴ بين أهل العلمء في أن 
المستحب نحر الإبل» وذبح ما سواهاء قال الله تعالى: صل ليك ر4 
[الکوثر :۲] » وقال الله تعالى: إن آله اسک أن تَذْيُوا بق [البقرة:/317]. قال 
مجاهد : أمرنا بالنحر» وأمر بنو اسرائيل بالذبح» فإن النبي َة بعث في قوم» ماشيتهم 
الإبل» فَسٌنْ النحرٌء وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقرء فأمروا بالذبح» وثبت: «أن 
رسول الله لاه تحر بدذلة: وشکی بكشيق أقرتية: ذبحهما بيده . متفق عليه. 

ومعنى النحر: أن يضريها بحربة» أو نحوها في الْوَمْدَة التي بين أصل عنقها 
وصدرها. انتهى. 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: النحر في الإبل خاصة» وأما غير الإبل فيذبح» وقد 
جاءت أحاديث في ذبح الإبل» وفي نحر غيرها. وقال ابن التين: الأصل في الإبل 
النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحهاء وفي السنة ذكر 
نحرهاء واختلف في ذبح ما يُنحَرء ونحر ما يُذبّح» فأجازه الجمهورء ومنع ابن 
القاسم. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 

464- - (أَخبَرنا عيى بن أحْمَدَ الْمَْقَلَانِيُ» عَسْقَلَانُ بّخ قال : حَدَننَا ان وَهْب» 
قال : حَدََنِي سْمْيَانُ؛ من جشاء إن عزوق خطلة فن انتا بن اي عَن أَسْمَاءَ بنْتِ 
أبي بَكرء ثَالَثْ: «تَحَرْنَا فَرَسَاً عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله هى فَأَكَلَْاهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ) بن عيسى بن وردان» الْعَسْقَلَانِىُ عَسْمَلَانٌ لخ - بفتح الموحدة. 
وسكون اللام» بعدها معجمة- أبو يحيى» يقال: إن أصله من بغداد» ثقة .]١١[‏ 
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روى عن بقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة» وعبد الله بن نميرء وأبي أسامة. 
والأسود بن عامرء وإسحاق بن الفرات» وعبد الله بن وهب» وجماعة. وعنه الترمذي. 
والنسائي» وأبو حاتم » وأبو عوانة الإسفرائيني» وحماد بن شاكر النسفي» وآخرون. 
قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخليلي: كان ثقة» كبيرا في 
العلماء. يعرّف بابن البغدادي» وله أحاديث» يتفرد مها. وذكره ابن حبان فى «الثقات؛. 
وقال: مات سنة ثمان وستين ومائتين. وقال أبو القاسم اتن مئده : الى تاوق 
r‏ َء في جمادى الأولىء وقيل: في الآخرة» سنة (514) منهاء وود ببغداد, 
سنة )۱۸١(‏ . انتهى «تبذيب التهذيب» ”/ ٠٠٠١‏ . تفرد به المصتف. والترمذيّ» وروى 
له المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : قوله : «عسقلان بلخ» إنما قيّده بذلك ؛ تمييزا عن عسقلان الشام؛ لأن عسقلان 
يُطلق على موضعين» قال المجد في «القاموس»:. وعَسْقّلانٌ : بلد بساحل الشام» تحجه 
النصارى» وقرية ببلخّ؛ أو مجِلَةَ منها عيسى بن أحمد بن وردان العسقلاتي .. انتهى : 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد [9] 9/9 . 

۳- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريٌّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [7] 
١ . TVINT‏ 

. 5١/59 ]0[ (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه‎ - ٤ 

ه- (فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العرّام» زوج هشام الراوي عنها هنا المدنية 
1؟] FOTIA‏ , 

5- (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهماء زوج الزبير بن العوّام» 
من كبار الصحابيات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (۳) أو(186)1754/ ۲۹۳ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

هاا آنا عن سفاسيات المصف رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم من 
رجال الصحيح». غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذي» كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من هشام» وسفيان کوفي» وابن وهب مصري» وشيخه بلخي . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» هي زوجته» تروي عن جلتبهماء ففاطمة زوجة 
هشام» وأسماء جدتهماء قال هشام: كانت فاطمة أكبر مني بثلاث عشرة سنة. والله 
تعالى أعلم . 


.. - حديث رقم ٤٤٨١۸‏ 








-٣‏ يات الرخصة في نخر ما. 
- یات الت ی ر ۳۷ 








شرح الحديث 

(عن شام بْنِ عرْوّة) بن الزبير بن العوّام (حَدْتَهُ) أي حدّث سفيان ان ا ولع 
الْمُنَذِر) بن الزبير بن العوًا م (عَن أَسْمَاءَ بنتِ أبي بَكر) الصذيق رضي الله تعالى عنهما 
أنها (قَالَتْ : تَحَرْنَا فَرَسَا) وفي الرواية الآنية “477/7 4- من طريقعبدة ين لیما 
عن هشام بلفظ : «ذبحنا»» وهذا محل الشاهد للترحمة» حيث ورد الحديث بلفظ 
«نحرنا»» وبلفظ «ذبحنا)» ووجه الاستدلال به على الرخصة فى نحر ما يذبح» وعكسه 

هو أن هشامًا أطلق على ذبح الفرس النحرء » فال على أن كاو اللفظين يُستعمل استعمالا 
واحدّاء فقوله ان #وأحرَ» ليس إلزامًا بالنحرء فيجوز الذبح» وكذا قوله تعالى : 
#أن تذ بمحوا أ ب ليس يمعنى أن البقرة تبح ققط: بل يجوز نحرهاء لأن أحد اللفظين 
يطلق على ما يُطلق عليه الآخر. والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» :۷۳-۷۲/١١‏ ما حاصله: 

ذكر البخاريٌ فى الباب» حديث أسماء بنت أبي بكر» في أكل الفرس» أورده من 
رواية سفيان الثوري» ومن رواية جريرء كلاهما عن هشام بن عروة» و بلفظ : 
«نحرنا»» وقال في اخره: تابعه وكيع › وابن عيينة» عن هشام فو فى النحرء وأورده أيضا 
من رواية عبدة -وهو ابن سليمان- عن هشام› بلفظ : «ذيحناء ورواية ابن عيينة التي 
أشار إليهاء ستأتى موصولة بعد بابين» من رواية الحميدي» عن سفيان -وهو ابن عيينة- 
به» وقال: «نحرنا»» ورواية وكيع» أخرجها أحمد عنه» بلفظ: «نحرنا»» وأخرجها 
مسلم. عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي» وحفص بن غياث» ووكيع 
لاثتهم» عن هشامء بلفظ: «نحرنا»» وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء والثوري 
جميعاء عن هشام بلفظ : «نحرنا»» وقال الإسماعيلي: قال همام» وعيسى بن يونس» 
وعلى بن مسهرء. عن هشام بلفظ : «نحرنا»» واختلف على حماد بن زيد» وابن عيينةء 
فقال أكثر أصحاببما: «نحرنا»» وقال بعضهم : «ذبحنا»» وأخرجه الدارقطني» من رواية 
مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري» ووهيب بن خالد» ومن رواية ابن ثوبان -وهو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان- ومن رواية يحيى القطان» كلهم عن هشام» بلفظ 
«ذبحنا»» ومن رواية أبي معاوية» عن هشام: «انتحرنا» وكذا أخرجه مسلم» من رواية 
أبي معاوية. وأبى أسامة. ولم يسق لفظه. وصاقه أبو عوالة عتهما) بلفظ : «نحرنا» . 

وهدا الأخلاف كله» عن هشام» وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ «ذبحناك. 
وتارة بلفظ «نحرنا»» وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى» وأن النحر يطلق 
عليه ذبح» والذبح يطلق عليه نحرء ولا يتعين مع هذا الاختلاف» ما هو الحقيقة في 
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ذلك من المجاز» إلا إن رجح أحد الطريقين» وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف» جواز 
نحر المذبوح» وذبح المنحور» كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون 
الأمر في ذلك» وقع مرتين» والأصل عدم التعددء مع اتحاد المخرج» وقد جرى 
النووي على عادته» فى الحمل على التعددء فقال يلسم بعد أن ذكر اختلاف الرواةء 
في قولها: «نحرنا»» وال بسيياات: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروهاء 
ومرة ذبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة» وأحد اللفظين مجازء والأول 
أصح . كذا قال. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف 
الخ» نظر؛ بل الظاهر استفادته منه. وهو الذي يظهر من صنيع البخاريٌّ» حيث ترجمء 
بقوله: «باب النحرء والذبح»» ثم أورده مستدلا على جوازهماء وأصرح منه صنيع 
المصتف» حيث قال: «باب الرخصة في نحر ما يُذبح. وذبح ما يُنحر»» ووجه ذلك أن 
هشامًا أطلق النحر والذبح في هذا الحديث» فدل على أن ما أطلق عليه النحر» كالبدنة 
يجوز ذبحه؛ وما أطلق عليه الذبح» كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على 
غالب الاستعمال» فلا يستلزم ذلك جواز غيره. واللّه تعالى أعلم . 

(عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َة) أي في زمانه (فَْكَلْنَاُ) أي أكلنا لحمه» كما صرّح به في 
رواية قتيبة الآتية في “5577/7 إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث اسا شت أبى ور ره الله تعالى عنهما هذا شل مید 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-7/ e, ٤٤١۸‏ و۳٤‏ 5- وفى «الكبرى» ٤٤۹٥ /۲٤‏ و14؟/ 
۹ و١401‏ . وأخرجه (خ) في «الذبائح والصيد» 5 ولامءه و و0۰4 
(م) في «الصيد والذبائح» 7591 (ق) في ا ١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» 75747 و ۲٠١۱۹۳‏ و84 75177 «الدارمي» في «الأضاحي» ٠۸‏ ۰ . والله تعالى 
أعلم . 
3 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في نحر ما يُذبح. 
وذبح ما يُنحرء وتقذم وجه الاستدلال قريبًا. (ومنها): جواز أكل لحم الفرس» وقد 
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تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في «كتاب الصيد والذبائح» ٤۳۲۹/۲۹‏ . (ومنها): أن 
قول الصحابيّ: فعلنا كذا على عهد رسول الله َة له حكم الرفعء وكذا لو لم يُضفه 
إلى عهده َء وكذا قوله: «من السئة كذا»» و«أمرنا بكذا»» و«نهينا عن كذا»» على 
الأصخ في كلّ ذلك» قال ای السيوطئ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» : 

وَلِيِعْط خكمَ الرّفع ذ في الصّوّاب نحو «مِنَ السَّئَةه مِنْ صَحَابي 

ذا «أمِزئاء وَكَذَا «كُا نَرَى في عَهْدِبء أؤ عَن إِضَانَةٍ عَرَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» :۳٠٤-۳٠۳/١۳‏ وأما المحل 
فالحلق واللبة» وهي الوهدة التي بين أصل التق والصدوه رلا يجوز اللي قي غير هذا 
المحل بالإجماع . وقد روي فى حديث» عن النبي يديه أنه فال : «الذكاة فى الحلق 
والليةة”'؟» قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحذيث عمر؛ وهو ما روى 
سعيد» والأثرم» بإسنادهما عن الفرافصةء قال: كنا عند عمر» فنادى أن النحر في اللبة 
والحلق» لمن قدر”" . وإنما نَرَى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» 
فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة» ويُسرع زُهُوق النفس» فيكون أطيب للحم» وأخف 
على الحيوان» قال أحمد: لو كان حديث أبي العْشّراء حديثاء يعني ما روى أبو 
العشراء» عن أبيه» عن النبى مء أنه سثل أما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة؟» فقال 
رسول الله ل : «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». قال أحمد: أبو العشراء» هذا ليس 
بمعروف. 

وأما الفعل : فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد رواية 
خرص آنه يعتبر مع هذا فطع الودجين › وبه قال مالك» وأبو يوسف؛ لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه» قال: نى رسول الله ياء عن شَرِيطة الشيطان» وهي التي 
تذبح ‏ فيقطع الجلد. ولا تَفرَي الأوداج. ٠‏ ثم تترك حتى تموت». رواه أ بو کا 


)١(‏ حديث ضعيف جذاء رواه الدارقطنيّ في «سننه» /٤‏ ۲۸۳ . وفي إسناد سعيد بن سلام العطار كذبه 
ابن ثميرء وأحمد» وقال البخاريّ : يُذكر بوضع الحديث. وقال الدارقطنئن: يحدث بالواطيل» 
متروك. أفاده في «التعليق المغني» ۲۸۳/٤‏ . 

(۲) رواه البيهقن في «السئن الكبرى» ۲۷۸/۹ . وضعًف رفعه. 

(۳) حديث ضعيف؛ لأن في إسناد عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيَ؛ قال ابن معين: ليس 


بالقوي . 
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V٤ جڪ‎ 


وقال أبو حنيفة : يعتبر قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين. ولا خلاف في أن 
الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم» والمريء» والودجين» فالحلقومٌ: مَجْرَّى النفس. 
والمريء : وهو مجرى الطعام والشراب» والودجان» وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ 
لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» فيّخِف عليه» ويخْرّجٍ من الخلاف» فيكون أولى. 
والأول يجدىء ؛ لأنه قَطمّ في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعهء فأشبه ما لو قطع 
الأربعة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى 0/ :7١9/‏ 

«باب النحرء والذبح»» وقال ابن جريج»›» عن عطاء: لا ذبح» ولا نحر إلا في 
الْمَْبَح؛ والْمَنْحَره قلت: أيُجزي ما يذبح» أن أنحره؟ قال : نعم ذكر الله ذبح البقرة. 
فإن ذبحَت شيا يُنحر جاز» والنحر أحبّ إلي» والذبح قطع الأوداج» قلت: فَيُحَلْفَ 
الأوداج حتى يقطع النُخاع؟ قال: لا إخال» وأخبرني نافع" أن ابن عمر بى عن 
4 يقول : ال سار نم يدج ی توت - وقول :الله تعالى : #وإذ 

كن لتويية ا أله امک أن ا را ب الآية [القرة:۷] ء وقال: 2 فدكوهًا 

بك € [البقرة ع دیبا ج عباس رضي الله تعالى عنهما : 
الذكاة في الحلق واللبة . وقال ابن عمرء وابن عباس» وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس . 
ائھ 

وقال في «الفتح» :-۷۲-۷١/١١‏ قوله: وقال ابن جريج» عن عطاء الخ» وصله 
عبد الرزاق» عن ابن جريج مقطعا. وقوله: والذبح قطع الأوداج : جمع ودج -بفتح 
الدال المهملة» والجيم- وهو العِرْق الذي في الأخدع» وهما عرقان» متقابلان» قيل : 
ہس لكل ببيمة غير ودجين فقط؛ وهما محيطان بالحلقوم» ففى ي الارتيان بصيغة الجمع 





. القائل هو ابن جريج : . قاله في «الفتح»‎ )١( 

(۲) وقوله: النخع -بفتح النون» وسكون الخاء المعجمة- فسره في الخبرء بأنه قطع ما دون العظم. 
وانسام بق ایی فى تقار الظهر إلى القلب »> يقال له : خيط الرقبة . وقال الشافعي : النخع أن 
تذبح الشاة؛ ثم يكسر قفاهاء من موضع المذبح» أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو 
عبيد في «الغريب» عن عمر : أنه نبى عن الفْرْس في الذبيحة» ثم حكى عن أبي عبيدة : أن الفرس 
هو النخع. يقال : فرست الشاة» ونخعتهاء وذلك أن ينتهى بالذبح الف النخاع ‏ وهو عظم في 
الرقبة» قال: ويقال أيضا: هو الذي يكون في فقار الصلب» شبية بالمخ» وهو متصل بالقفاء نهى 
أن يهى بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد : أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس› فيقال: هو 
الكسر» وإثما نهى نى أن تكسر رقبة الذبيحة» قبل أن تبرد؛ ويبين ذلك أن في الحديث : « ولا تعجلوا 
الأنفس» قبل أن تزهق؛ . قال الحافظ : يعني في حديث عمر المذكور؛ وكذا ذكره الشافعي عن 
عمر. قاله في «الفتح» ۷۲-۷١/۱١‏ . 


01 - ريات دكا ي الى قد ت ب فيها / سبع - 








۵٥‏ ت 


نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى 2 هكذا اقتصر عليه بعض 
الشراح. وبقى وجه آخر» وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة وَدَجا؛ٍ تغلساء فقد قال 
أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة» حصلت التذكية» وهما: 
الحلقوم. والمرىء» وعرقان من كل جانب . وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : 
إذا قطع الحلقوم والمريء» وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإن قطع أقل»ء فلا خير 
فيها. وقال الشافعي: يكفي» ولو لم يقطع من الودجين شيئا؛ لأنهما قد يُسَلان من 
الإنسان وغيره» فيعيش . وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأء ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء. وعن مالك والليث : يشترط فطع الودجين› والحلقوم فقط› واحتج له بما 
في حديث رافع: «ما أنهر الدم»» وإغهاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها 
مجرى الدم» وأما المريء» فهو مجرى الطعام» وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. 
كذا قال . انتهى المقصود من «الفتح» ۱ Y1-‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم» فما كان قطعه 
طريقا إلى إخراجه هو المطلوب» وليس في النص تحديده» سوى كونه في الحلق 
واللبّةء فإنه مي نحر» وذبح» ومعلوم أن النحر والذبح في الحلق واللبّة» فالأولى قطع 
الأربعة: الحلقوم» والمريء» والودجين» ليحصل المطلوب بأتم وجه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د اډ لڍ 





-٤‏ (بَابُ ذَكَاةٍ الَتى كَذْ نيب فِيهًا 


السبع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «نَيْبَ» بفتح النون» وتشديد الياء مَبْنيّا للفاعل : - 
أي علق نابه فيهاء وَجَرَحَهاء وهي التي ذكرها لل عز وجل فى قوله : وما اکل سبع # 
الآية [المائدة: ۳] قال أبو عبد الله القرطبيَ رحمه الله نمال سد الس عله الآية -٤۹/٦‏ 
-: يريد ما افترسه ذو ناب» وأظفار من الحيوان» كالأسدء والنمرء والثعلب» 
والذئب» ونحوهاء هذه كلها سباع . يقال: سَبّعَ فلان فلانا: أي عضه بسنّه وسبعه: أي 
عابه» ووقع فيه» وفي الكلام إضمار: أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع» فقد 





شرح سنن النسائى - كناب الضحايا 


فني» ومن العرب من يُوقف اسم السيع على الأسد؛ وكانت العرب» إذا أخذ السبع شاةء 
ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره. وقرأ الحسن» وأبو 

رة #السيع؟ يسكون اليا وهي لغة لأهل نجد» وقال حسان» في عتبة بن أبي لهب : 

مَنْ يَرْجع الْعَامَ إلى آفله تتا اكا السيع ar‏ 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلة السبع»» وقرأ عبدالله بن عباس «وأكيل السبع». ١‏ 
كلام القرطبيّ في «تفسيره» 2080-5 . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ يار عَن مُحَمّدِ ن جَعْفَر قال دنا شَعيَة قال؛ 
سمغت حَاضِرٌ : بن المُهَاجِرٍ البَاهِلِيْ ؛ > قال : سَمِعْتُ سُلَهِمَانَ بن يَسَارِء يُحَدتُ عَن رَنِدِ بْنِ 
ثابتِ» أن دنا تَيب في شَاقٍ فُدْبَْحُوهَا بِمَرْوَة فَرَخْصَ لني يكل في أكْلها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيخ» وقد تقدم سندّاء ومتنًا في 








6 - ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وقد بقي الكلام على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ ٠‏ وهو بيان حكم ذكاة ما 
جرحه السبع» ونحوها المنخنقة» وهي التي تموت ختقّاء سواء فعل بها ادم أو اق 
لها بالحبل الذي تربط به» أو نحوه» والموقوذةء وهي التي ترم أو تضرب بحجر»ء 
أو عغصًا حتى تموت» والمتردّية» وهي التي تترذى من العلو إلى السفل» والنطيحة. 
وهي الشاة التي تنطحها أخرى» أو غير ذلك» فتموت» فأقول: 

(مسألة): فى اختلاف العلماء فى هذه المسألة : 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» 
وأكيلة السبع . وما أصابها مرض» فماتت به محرمةء إلا أن تدرك ذكاتها؛ لقول الله 
تعالى : إلا ما وكيم [المائدة: ۳] » وفى حديث جارية كعب: أنها أصيبت شاة من 
غنمهاء فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسأل النبى تَكلِيهِ؟» فقال: «كلوها»» متفق عليه . فإن 
كانت لم يبق من حياتهاء إلا مثل حركة المذبوح» لم تبح بالذكاة؛ لأنه لو ذْبَحَ ما ذبحه 
المجوسي لم يبح» وإن أدركهاء وفيها حياة مستقرة» بحيث يمكنه ذبحها حلت ؛ لعموم 
الاية والخبرء وسواء كانت قد انتهت إلى حال بعلم أنها لا تعيش معه» أو تعيش ؛ ؛ لعموم 
الاية والخبر› ولان النبي يك لم يسأل . ولم يستفصل » وقد قال ابن عباس › في دئب 
عدا على شاة» فعقرهاء فوقع نضها بالأرض» فأدركهاء فذبحها بحجر» قال: يلقي ما 
أصاب الأرض» ويأكل سائرها"''. وقال أحمد» في ببيمة عَقَّرت ببيمة» حتى تبين فيها 
آثار الموت» إلا أن فيها الروح - يعني فذبحت- قال: إذا مَصَّعَت”" بذنبهاء وطَرّفت 


7 أخر جه عبد الرزاق فى اامصئفه»؛ 584/4 . 
0 آئ جرگت. 





VY 
بعيتهأ. مسال اتام فأرجو -إن شاء الله تعالى- أن لا يكون بأكلها پاس . ورَوّى ذلك‎ 
بإستاده عن عبيد بن عمير: وطاوس› وقالا: محركت» ولم يقو لا : سال الدم» وهذا‎ 
على مذهب أبى حنيفة . وقال إسماعيل بن سعيد ۽ سألت اسيك سن شاا س يقة: خافوا‎ 
عليها الموت» فذبحوهاء فلم یُعلم منها أكثر من أنہا طرّفت بعينهاء أو حركت يدهاء أو‎ 
رجلهاء أو ذنبها بضعف. فنهر الدم» قال: فلا بأس به. وقال ابن أبي موسى: إذا‎ 
القت إلى حدّ لا تعيش معهء لم تبح بالذكاة» ونص عليه أحمدء فقال: إذا شق الذئب‎ 
بطنهاء فخرج فضبها فذبحهاء لا تأكل» وقال: إن كان يُعلم أنبا تموت من عقر السبع.‎ 
فلا تؤكل» وإن ذكاهاء وقد يّخاف على الشاة الموت من العلةء والشىء يصيبها‎ 
فسادرهاء. فيذبحهاء فیأکلهاء ولیس هذا مثل هذه لا يدري لعلها تعيش ح وال فل‎ 
2Y معرة »ي فُوَصَىء فلت رصا ووسحيت العبادة عل رفا گر نا من چرم‎ 
والخيره وکوا الي ءلم يستفصل في «حدييف جار کپ ما يكح اء وکسا‎ 
نصوص احمك : على شأة حرجت أمعاؤهاء وفانت منهاء فتلك لا نحل بالذكاة ؛ انبا فى‎ 
حكم الميت» ولا تبقى حركتهاء إلا كحركة المذبوح» فأما ما خرجت أمعاؤهاء ولم‎ 
تبن متهاء یں في جک لیات تالح بالنجيء وليذة قال الخرَقيٰ» فيمن شق بطن‎ 
رجل › فاخرج حشوته » فقطعهاء فأبائباء ثم ضرب عنقه اخرء. فالقاتل هو الأول». ولو‎ 
شق بطن رجل» وضرب عنقه آخرء فالقاتل هو الثاني» وقال بعض أصحابنا: إذا كانت‎ 
تعيش معظم اليوم. غات بالنكاة : وهذا التتحديد تعد ) يخالف ظواهر المنصوص › ولا‎ 
سبيل إلى معرفته» وقوله في حديث جارية كعب : «فأدركتهاء فذكتها بحجر»» يذل على‎ 
أخها بادرتها بالذكاة» حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح آنا إذا كانت تعيش زمناء‎ 
كالمريضة أنها متى تحركتء وسال دمهاء حَلّت. والله أعلم. انتهى كلام ابن قدامة.‎ 
عند قوله تعالى : إلا ما ديك > الأ [اتماتية: 17 : عا‎ : 5١ /7 «تفسير القرطبي»‎ 
نصة : صب على الإستثناء المتضل : عند الجمهور. من العلماء والفقهاء. وهو راجع‎ 
على كل مأ أدرك ذكاتهء من المذكورات› وفه حياةء فإن الذكاة عاملة فيه ؟ لأن حى‎ 
الإستثناءء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعا إلا بدليل»‎ 
يجب التسليم له. رَوَى ابن عييلة» وشريك» وجريرء عن الرّكين بن الرّبيع» عن أبى‎ 
طلحة الأسدي. قال : سألت اة عباس › عن 6 عدا على شاةء 0 بطنهاء حتى‎ 
انتثر قصَّبهاء فأدركت ذكاتهاء فذكيتها؟ فقال : كُل:ْ» وما انتثر من قصبها فلا تأكل . قال‎ 
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إسحق بن راهويه: السنة فى الشاة» على ما وصف ابن عباس » فإنها وإن خرجت 
مصارينهاء فإنها حية بعدُء وموضع الذكاة منها سالم» وإنما يُنظر عند الذبح» أحية هي 
أم ميتة؟ » ولا ينظر إلى فعل» > هل يعيش مثلهاء فكذلك المريضة» قال إسحق : 3 زق 
خالف عذاء ققد غالب الف من حمهور الصحابةء وعامة العلماء. 

قال القرطبيّ: وإليه ذهب ابن حبيب» وذكر عن أصحاب مالك» وهو قول ابن 
وهب» والأشهر من مذهب الشافعي» قال الْمُرّني: وأحفظ للشافعي قولا آخر: أنها لا 
تؤكل» إذا بلغ منها السبع. أو التردي إلى مالا حياة معه» وهو قول المدنيين» 
والمشهور من قول مالك» وهو الذي ذكره عبدالوهاب» في تلقينه» وروي عن زيد بن 
ثابت» دَكره مالك فى «موطئه»» وإليه ذهب إسماعيل القاضى» وجماعة المالكيين 
البغداديين» والاستثناء على هذا القول منقطع: أي حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 
ماذكيتم» فهو الذي لم يُحَرّم. قال ابن العربي: اختَلفٌ قول مالك في هذه الأشياءء 
فؤُوي عنه أنه لا يؤكل إلاما ين بذكاة صحيحة» والذي فى «الموطإ» أنه إن كان 
ذبحهاء ونفسها يُجري» وهي تضطرب» فليَأكٌل» وهو الصحيح من قوله» الذي كتبه 
بيده» وقرأه على الناس من كل بلد طول عمرهء فهو أولى من الروايات النادرة» وقد 
أطلق علماؤنا على المريضة» أن المذهب جواز تذكيتهاء ولو أشرفت على الموت» إذا 
كان فيها بقية حياة» وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مَرِضٌ» وبقية حياة مَن سبع 
لو اتسق النظرء وسلمت من الشبهة الفكر . 

وقال أبو عمر: قد أجمعوا ذ فى المريضة› التي لا ترجى حياتها. أن ذبحها ذكاة لهاء 
إذا كانت فيها الحباةء فی حين ڈبحهاء وعلم ذلك منهاء بما ذكروا من حركة يدهاء أو 
رجلهاء أو ذنبهاء أو نحو ذلك» وأجمعوا أنها إذا مارت تي سال النزع› ولم ترك يدا» 
ولا رجلاء أنه لا ذكاة فيهاء وكذلك ينبغي في القياس . أن يكون حكم المتردية» وما 
ذكر معها في الآية. واللّه أعلم. انتهى كلام القرطبيّ. رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال قول من أطلق 
جواز أكل ما جرحه السبع › وما ذكر في الآية من المتردّية» والنطيحة» إذا أدرك حيّاء 
مطلقاء سواء كان يعيش مع الجرح» أم لا؟ ؛ لإطلاق الآأية» وحديث جارية كعب ا 
المتفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+2 کډ 3 


١ (زذكرٌ المتردية‎ -٥ 








۳۷۹ 





-٥‏ (ؤْكْرٌ الْمُتَرَدْبَةَ فى البئر الَتى لا 


يُوصَلْ إلى حَلْقِهَا) 





-44٠‏ - (أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ؛ قال : حَدَنََا عَْدُ الرّحْمَّنِء عَن حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ: 
عن أبي الْعُشَرَاءِء عَن أبيه. قَال: قلت يا رَسُوَلَ الله أمَا تَكُونُ الذّكَاةٌ إلا ي الْحَلْقٍ 
وَاللََّة؟ك قال : دلو طعَنتٌ ي فخذهًا لَأَجِر ألك») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّء أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ ]1١١[‏ ۲۲/۲۱ . 


1- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصري» ثقة ثبت حجة إمام [9] /٤١‏ 
. 

- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد [۸] 588/١8١‏ . 

5- (أبو العشراء)- بض أوله. وفتح المعجمة» والراء» والمد- الدارميّ» قيل : 
اسمه أسامة بن مالك بن هيلم وقيل: عطاردء وقيل: يسارء وقيل: سنان بن بَرْزء أو 
تلز وقيل: اسمه بلال بن يسارء وهو أعرابيّ . مجهول [5]. 

وقال فى «تہذيب التهذيب» ؟١١/ :١185‏ أبو العشراء الدارمى» عن أبيه» عن النبى 
كل: الو طعت في فخذها لأ جزاك»؛ رَوَّى عنه حماد بن سلمة؛ قيل اسمه يسار بن 
بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة» من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
زيدمناة بن تميم. قال الميموني: سألت أحمد» عن حديث أبي العشراءء في الذكاة؟ 
قال : هو عندې غلاط› ولا يعجبني › ولا أذهب إليه» إلا في موضع ضرورة» قال : ما 
أعرف أنه يُروّى عن أبى العشراء حديث. غير هذا - يعنى حديث الذكاة-. وقال 
البخاري : في حديثه » دالس وسماعه من أبيه نظر . وذكره ابن حبان في «الثقات), 
رقال: كان يتزل: الجفرة: على طريق البصرة. وروى أبو داود» في غير «السنن»» عن 
محمد بن عمرو الرازي» عن عبد الرحمن بن قيس» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء الدارمى» عن أبيه» أن النبى تَكِْةِ سئل عن العتيرة؟ فحَسّنها. قال أبو داود» فى 
موضع آخر: سمعه مش خمد بق تیار فاستحسنه جدا. وقال أبن سعد: 1 
وقال الحاكم» أبو أحمد: اسمه سنان بن بَرْرْء أو بلز. قال ابن حبان: اسمه عبد اللّه 
وقيل: عامر. وقال الطبراني : اسمه بلال بن يسار . وذكر أبو عوسی المديني : أنه وقع 
له من روايته. عن النبي علد خمسه عشر حديثا. انتهى . 

قال الحافظ : وقد وقفت على جمع حديثه لتَمَامِ الرازي بخطه» فبلغ نحو هذه العدةء 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ الضْحَايًا 

سے ىم سبج بلح مسجب 
وكلها بأسانيد مظلمة . انتهى. روى له الأربعة» ليس له عندهم إلا هذا الحديث . والله 
تعالى أعلم . 

ه- (أبوه) مالك بن قهطم التيميْ» والد أبي العشراء» ليس له إلا هذا الحديث» ولم 
يرو عنه غير ابنه أبي العشراء'. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 


بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن أبا العشراء» وأباه ليس لهما إلا 
هذا العذيك. وال تعالى أعلم . 








شرج الحديث 
(عَن أبي الْْشَرَاءِء عن أبيه) أنه (قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الميم : أداة استفتاح , بمنزلة «ألا) (تكوق الذَْكَاةُ) الذكاة في اللغة. أصلها التمام» وفي 
الشرع : عبارة عن إنهار الدم» وفْرْي الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء والعقر في 
غير المقدورء مقرونا بنية القصد للهء وذكره عليه» وسمّيت ذكاةً» لتطييبها اللحم؛ يقال : 
ا : أي طيّبة؛ فالحيوان إذا أسيل دمهء فقد طاب لحمه ؛ ؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف . 
جع «تفسير القرطبيّ ١‏ 5/ 07-07 (إلا في الْحَلْقٍ وَالْبّة؟) بالفتح» قال الفيّوميّ: لبة 
تي عوك ري كل شیر ان کا قال ابن قتيبة : من قال : إنها النقرة في 
الحلق» فقد علط والجمع لبّات» ومثلٌ حبّة وحبّات . انتهى . 
(قال) ية (لؤ طعَنت) بفتح العين المهملة» من باب قتل (فِي فَخَِذِهَا) بفتح الفاءء 
وكسر الخاء المعجمة» ويجوز مخفيفه بتسكين الوسط. مع فتح الفاء» وكسرها 
(لَأَجرَأك) أي لجاز أكل الذبيحة» سأل الرجل» هل الذكاة منحصرة في هذين المحلين» 
فأجابه ب بأن الطعن في الفخذ أيضًا مجزىء: وهذا الحديث على تقدير صخته محمول 
4 حالة الضرورة؛ للأدلة الأخرى الذالة على وجوب الذبح في الحلق واللبّة» قال 
بن هارون: علا في الشرهدة. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المترذيةء 
مو والمستوحش . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 


. ۳۲٣-۳۲۴۳ /۹ انظر ترحمته فى «الإصابة» 7/4" و«الاستیعاب)‎ )١( 


عه م 


- (ذكر المنفلفة الى لا يَقَدْرٌ . . . يث رقم ٤٤١١‏ 








۳۸1 








حديث أبى العْشّراء» عن أبيه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي العُشراء» كما سبق في 
ا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-75/ -45٠١‏ وفي «الكبرى» 41491//77 . وأخرجه (د) في «الأضاحي» 
606 (ت) في «الأطعمة؛ ١58١‏ (ق) في «الذبائح؛ ۳٠۸١‏ (أحمد) في امسند 
الكوفيين» 181817 (الدامي) في «الأضاحي» 184٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. 


وإلبه الفرجخ والماب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ایب 1 


26 زډ اډ 


-١‏ (ذكر الْمُئْقَلَتَة التى لا يُقْدَرُ 


عَلَى أخذها) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المنفلتة»: اسم فاعل» من انفلت الطائر» وغيره: 
إذا خرج بسرعة. و«لا يقدر» بالبناء للمفعول . 

واستدلال المصتف بحديث رافع رو نيه على هذه الترجمة واضح› حيث قال النبي 
يا : دنا اظلرقي معا فافعلوا به هكذا». فإنه يدل أن ما لا يُقدر على ذبحه يُرمى 
بسهمء ف ففي أي موضع جرح حل أكله . وهذا هو الذي عليه الجمهور. وقد خالف في 
ذلك المالكية » فقالوا لا وح إل 12 واي وقد تقدم البحث في هذا مستوفى في 
«(كتاب الصيد والذبائح» ۷ فلا تغفل . والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 يرقا إستاميل تن تشخرد: قال حَدْئنَا ڪال عن شنب » عن سَمِيدِ بْنِ 
مَسْرُوق » عن عَبَايَةُ بْنِ رَافِع ‏ عن رافع. كَالَ: قُلتٌ: يا رول الله إا لاقو اعدو غَدَاء 
وَلَيسَ مَعَنَا مُذى» ال : ما أَغَرَ الدّمء وَذْكِرَ س الله عر وَجَلَّ ُکلْ» ما خلا اسن 
وَالظفُرَه كَالَ: فَأَصَابَ رَسول الله ا با َد بَعِيرٌء فَرَمَاهُ رَجُل سهم فَحَبَسَهُ ‏ 
فقَال: «إِنَّ لِهَذِهٍ لنْعم؛ أو قَالَ: «الإبل أوَابدَ کاأوَابدِ الؤخش» فما عَلَبَكُمْ مها فَافْعَلُوا 
به هَكَذَاه) . 

۰ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ممَفقٌ علب وقد تقدّم تمم البحث فيه 


شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ الضْحَاتَا 
جح ٣A۲‏ 


UE, ٠‏ هر ابن الحاريق اليجنبي, و«عباية بن رافع» هر ا بن ب ين واج 
تسخ لوا 

وقوله: «إنا لاقو العدو» لاقو اسم فاعل من لاقى يلاقي ملاقاة» ولقاءَ» وهو مضاف 
إلى «العدو»» ولذا حذفت نونه» كما قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 

ونا لي الإعرَاتٍ أوْ تَئويئَا مِمًا ضيف اخذِف كَ«طورسِيَاة 

ومراد رافع تيه بهذا أنهم لو استعملوا السيوف في الذبائح» لكلت» فتعجز عن 
المقاتلة . ولس معهم سكيّن يذبحون به » فهل يجوز الذبح بآلة غير هذا؟ . 

وقوله: «ما خلا السنّ والظفر» بنصب «السنّ». و«الظفر» باخلا»؛ لكونما من أدواة 
الاسعتتاءة و«ماأ» مصذلرية » ويجور جرّهما على قله بجعل (مأ) زائدة . قال این مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وَاسْتَئْن نَاصِبًا بەليس» و«خَلاء وباهداء وب«يكون» بَعْدَ «لا 








وَاجْرّرْ بسَابِقَيِ «يَكونُ؛ إن ترذ وَبَعْدَ «مَاه الْصِبٍْ وَالْجِرَارٌ كذ يرذ 

وقوله: «نببّا» بفتح» فسكون: هو المنهوب» قال النوويّ: وكان هذا النهب غنيمة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1۲ - - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال ااا من بے کیت قال: غ ن 
قال : : لني أبي» عن عَبَاَة بن ثَاعَة» عَن راع بن حَدِيج. قال : قلت : يَا رَسُول الله 
إن لاقو الْعَدُوٌ غَذَاء وَلَيِسَثْ مَعَنَا یک کال ما أ نهر الم وَذْكرَ اسم الله عَْ وَجَلَ 
تَكلء ليت التق انظ َسَأَحَدْنكمْ؛ ما السَنُ فَمَظمْ ٠‏ زا الق تى الذي 
وَأْصَبْئا تبَةَ إبل» أو غَنَم؛ فد مِنْهَا بَعِير٬‏ رمَا رَجُل سهم فَحَبَسَهُ : َقَالَ رول الله 
اة : «إِنَّ لِهَذِهٍ الإبل وابد وابد الوَحْش » ذا عَلَبَكُمْ ينها شَيْء فَافْعَلُوا به هَكذًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليَ»: هو الفلاس. وايحيى بن سعيد» : 
هو القطاق. وابقيان»: هو القورفي.. ولأبرمة: عو سعيد بن عسروق بن خيب الور . 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. 

وقوله: «ليس السنْ» بالنصب على الاستثناءء لأن اليس من أدواته. كما سبق قرينا 
في عبارة «الخلاصة». و«أصبنا نهبة إبل» قيل: بفتح النون مصدرء وبالضمٌ اسم للمال 
المنهوب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: ٠‏ 

41 4- (أَخْبَرَنًا إبرَاهِيمُ بن يَمْقُوبَء قَالَ: حَدَتَنَا مبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء قَالَ: أنبأنا 


۴۴ - لقت سين الفط د ديق کے 1218 
ا FAY e‏ 


إِسْرَائْيل » عن مُنْصورء عن خَالِدٍ الْحَذَاء: عن بي قلابَةَ : عن أبي اة الرْخبيٰ› عن 
أبي الْأشْعَ عن شَدَادٍ بن أؤس» قال : سَمِعْتُ رَسُول الله اد ۰ يَقُول : «إِنْ 5 ع 
وجل كت الإخسَانَ على كل شي إا 5 فَأَحْسِنُوا الْقَْلَةَ وَإِذَا ذْبَحْتُمْ فَأْحْسِنُوا 
الذَبْحَ» لحد أَحَدُكُمْ إِذَا دبح شَفْرَنَهُ) وَليْرخ ذَبِيحَتَهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : طا السفيكر عن لحار الباب التالي» فكان الأولى 
تأخيره إليه» والحديث صحيح» وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب» ومضى شرحهء وبيان 
مسائله هناك . 

ولاإبراهيم بن يعموب»: هو الجوزجاني . و«عُبيد الله بن موسى»: هو ابن أبي 
المختار باذام العبسيّ الكوفن. و«إسرائيل»: هو ابن يونس . و«منصور»: هو المعتمر. 
و«أبو ولارة» : هو عبد الله بن زيد بن عمرو. و«أبو أضماء الرحَبىَ»): هو عمرو بن 
مرقده وقلل: اسه هبد الله الدمشقى. و«أبو الأشعث»: كو شُرَاحيل بن آدة 








[تنبيه] : زاد في هذا الإسناد «أبا أسماء الرحبى» والظاهر أنه من المزيد في متصل 
الأسانيد؛ حيث خالف فيه إسرائيل راويين حافظين عن منصور» فقد رواه جرير بن عبد 
الحميد» عند مسلم» وزائدة بن قدامة عند المصئف في «التفسير» كلاهما عن منصورء 
عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث. فلم يذكرا أبا أسماء» وقد رواه ستة. 
وهم: : شعبة» وابن عليّة» عند مسلم» والمصتف. والثوري عند مسلم› وشيم عند 
مسلمء والترمذي» وعبد الوهاب الاين عتاء سم وابن ماجه. ويزيد بن زریع؛ عن 
المصتف في الباب التالي» كلهم عن خالد الحذاء» بدون ذكر أبي أسماء» ورواه أيوب 
السختيانيّ أيضًا عن أبي قلابة» بدون ذكره» كما سيأتي في الباب التالي» وبهذا يظهر أن 
زيادته غير محفوظة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيبة. 
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۷- (بَابُ خسن الذنح) 


€ - - (أخْبَرنَا الْحْسَينُ بْنُ حُرَيْثِء بُو عَمَار ال : نانا جَرِيرٌ عن مَنْصورٍ , عن 
خالِد الخذاءء عن أبي قلايَةَ : عن أبي الْأَشْعَثْ الصنعَاني› عن شَدَادِ بن أَوس» قال : قال 


شرح سنن النسائي - كناب الضْحَايَا 
A >‏ 


رول الله كي : إن لله كب الإخْسَانَ عَلَى كل شَيْءِ . ذا قَتَنُمْ فَأَحْسِمُوا الْقثلة وَإِذَا 
دحتم , قايشا البح ء وَلْيْحدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَنَهُ : وَليْرخ ذْبِيحَتَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإستاد كلهم رجال الصحيح» وجري 
هو ابن عبد الحميد. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أْخبرنًا مُحَمُدُ بن را > قال : حَدَنْنَا عَبْدُ اررق َال: ناتا مر عن 
اوس عن أبي قلابَةَ ن أبي الاد شعث »2 عن شَدَادٍ بن أؤْس » قال : سَمِعْتَ مِنّ النْبِيّ 
كد اين َقَالَ: «إِنّ الله َر وَجَلَ كنب الإحْسَانَ عَلَى كل شي فَِذا ْم خسوا 
القيْلَةَ وَإِذا ذْبْحْتُمْ قيا الذَبْحَ وَليُحَدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» ثم ليرخ ذْبِيحَتَهُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: ولاضية 
الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ. و«معمر»: هو ابن راشد. و«أيوب»: هو السختيانيّ» 
والحديث صحيحء كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

3157 (أَخبَرنًا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن بَزِيع. قال: حَدَثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ رَرَيْع- 


عم نك بين 


قال : دتا حَالِدَ ح وات عبد الله بن مُحَمدِ ِن عبد الرَخمَنِ» قَالَ: ووا ا 








شق عن خالِد. عن أبي قلابَةَ: عن أبي الْأشْعَِ عن سداد د بن أؤْس: قال ۰ 
حَفِظهُمَا ِن سول الله يلق : «إنَ الله عَرْ وَجَلَ كب الإخسَان عَلَى كل شي من لق 
َأ خسوا القَنْلَةَّء وَإِذَا حنم ۾ فاخا الدتخةء لتحد َحَدُكُمْ شَفْرَنَهُ : وَلْيْرحَ ذَبِيحَتَُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحبح؛ و 
تقذمواء وقوله : #بريع؟ ت يتح الموحدة. وكسر الزاى- . وازريع) شر ولي 
مصغرًا. واعبد الله ين عبد الرحمربة ؛ هو الدارمتن. و«خالد» : هو الحذّاء. ابا 
صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا وب اج هوهي سيا i‏ 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتُء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإ 
أنيب» . 


e e ¢‏ 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن أدم بن موسى 
الإنِيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العٌقْبَى في شرح المجتبى»» أو 


۷ - ياب خسن لديم - حديثك رقم ١١‏ 








FA 





«غاية المنى في شرح المجتنى) . 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيما. وجعاني من خيار أهلها حيًا وميتًا وأعَظ:ْ به تکریما. 

وخر دعواتا أن سند اھ رٽ الل * . 

سند ب لی هدنا لھا وما کا لبَتَرىَ کو ١‏ أن هَدَنَا أن 6 


5-5 


#سبْحَنٌ ريك رب الْعِرْوَ عمَا يصفوت وَسَلم على المرسلين والحند لله رب العلليت# . 

«اللهم صل على محمد رصل آل مف كسا لیت على كل اهيب إت سپ 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید؟ . 

«السلام عليك أبها النبينَ» ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه د إن شاع الله الى د الجاع ء الرابع والثلاثون مفتتحًا بالباب ۲۸ «وَضْعٌ الرّجَل 
على صَفْحَة الضجية» الحديث رقم ٤٤١١‏ 

«سبحانك اللهمّ؛ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» . 

3 3+ 5 


- (وَضْعْ الجل على صَفْحَة الضْحتة) - حديث رقم ٤٤١١‏ 





۸- (وضع الرجل لى صَفْحَة 


الضَحّة) 


نانك 





قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الصفحة» -بفتح الصاد المهملة» وسكون الفاء- : 
الجانب» و«الضجيّة» بوزن عَطِيّة : لغة في الأضحيّة» إذ فيه أربع لغات» الأضحيّة بضم 
الهمزة» وكسرهاء والضحيّة» كعطيّة» والأضحاة» كالأرطاة» وقد تقدّم بيان ذلك في 
أول «كتاب ا ٠‏ بالل تعالى علم ا 


قال : سمغت أا قال : شی رَسْولُ الله کل شین اين كين 501 
وَيُسَمِى ) وَلَعَد راه Ak.‏ بيده وَاضعًا عَلَى صِفَاجِهِمًا قَدَمَكُ كُلْتُ: أنتَ سمعته 
مله قال : نَعَم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤۷/٤١ ]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري اليميريي؛ ثقة‎ -١ 

. ٤۷/٤١ ]8[ (خالد) بن الحارث الْمُجَِيمي البصرئء ثقة ثبت‎ -١ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور ۷1[ 2.01 

5 - (قتادة) بخ دعامة السدوسى البضبرى» ثقة تيت يذدلس "٤/۳١ ]٤[‏ , 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 1/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومتها) : 
أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة لي » مات سنة (97) أو (4۳)ء وقد جاوز 
مائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شَعْبة) بن الحجاج . أنه قال (أَخبَرَني اد بن دعامة السدوسى (قال: 
أَنَسَا) رضي الله تعالى عنه (ثَالَ : ضَحَى رَسُوَلْ الله كلةِ) رفي الرواية الآنية في الباب 
التالي : «كان رسول الله اة يُضخى»» وفيها أيضا إشعار بالمداومة على ذلك» فتمسك 








كك 100 
بها من قال: الضأن في الأضحية أفضل (بِكبْشَيْن) تثنية كبش» وهو فخل الضأن في أي 
سن کان» واختلف في ابتدائه» فقيل : إذا أثنى › وقيل: إذا أربع, وتقدم تمام البحث فيه 
(أملحين) قال في «الفتح» :-٠٠٠١-٠۲٤/١١‏ الأملح بالمهملة-: هو الذي فيه سواد 
ويعاض.,: والييا قر أكثر : ويقال : هو الأغبرء وهو قول الأصمعي› وزاد الخطابي : هو 
الأبيض الذي في خلل صوفه» طبقات سودء ويقال: الأبيض الخالص» قاله ابن 
الأعرابى» وبه تمسك الشافعية فى تفضيل الأبيض فى الأضحية» وقيل: الذي يعلوه 
حمرة» وقيل: الذي ينظر في سواد» ويمشي في سوادء ويأكل في سواد. .ويَبْرّك في 
سو أذ : أي أن مواضع هذه مله سود» وما عدا ذلك أبيض › وحكى ذلك الماوردي عن 
عائشة» وهو غريب» ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه 
بالأملح » وسيأتي قريبا أن مسلما أخرجهء فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى . 

واختلف فى اختيار هذه اأصضة» فقيل : اخسن منظره » وقيل : TEN‏ وكثرة 

(أفرَتّين) أي لكل منهما قرنان معتدلان (يُكَبّرُ) وفي نسخة : «ويُكبّر» بالواو (وَيْسَّمّي» 
ولق رََنْتهُ يَدبَحُْهُمَا بِيِدِو) والمراد اليدين» إذ هو مفرد مضاف» فيعمّ» أي يذبح الكبشين 
بيديه الشريفتين بيا (وَاضِعًا على صِفَاحِهِمًا قَدَمَهُ) أي حال كونه واضعًا قدمه على صفاح 
كلّ منهما عند ذبحه» و«الصفاح» بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاء» آخره حاء 
مهملة- : جمع صفحة . والمراد صفحة العنق» وهی جاببه» قال في «الفتح» TEN‏ 
والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحيّة» وإنما ثُني إشارة إلى أنه فعل في كلّ منهماء 
١77‏ : وإنما فعل هذا؛ ليكون أثبت لهء وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسهاء 
فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه» وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهى عن هذا . 
انتهى . ظ 

(قَلْتُ) القائل هو شعبة (أنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ) أي من أنس كيه » ولفظ مسلم: «قال: 
قلت : آنت سمعته من أنس؟» (قال) قتادة (نَعَمُْ) أي سمعته منهء وإنما استثبته شعبة ؛ 
وفيه التأكد من ثبوت السماع» ولا سيّما إذا كان الشيخ معروفا بالتدليس» كقتادة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 


- (وَضْمٌ الرجْل على صَفْحَةٍ الضْحئة) - حديث رقم ١١‏ 44 








حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۲۸/ ٤٤۱۷‏ و۲۹/ 1۸4 و ٤44/۳۰‏ و١“/‏ ° وفي «الكبرى») 
۹ و 0/۳ و ۷/۳۲ و ۸/۳ . وأخرجه (خ) في «الأضاحي) 
000g 007‏ و0008 (م) في «الأضاحي» 507٠‏ وا ° وا٠٥‏ و۳ (ق) في 
«الأضاحى» ۳۱۲۰ و900١"‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب وضع الرجل 
على صفحة عى الأضحيّةء واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسرء 
فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكيع پالوس 
وإمساك رأسها بيده اليسار. 

(ومنها): أن فيه مشروعيّة التسمية عند ذبح الأضحيّة» وهو الذي ترجم له المصتف 
لباب الال : وكذا سائر الذبائح . وهذا مجمع عليه؛ لکن هل هو شرط› أم مستحبٌ » 
فيه خلاف» سبق بيانه في «كتاب الصيد والذبائح»» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): استحباب التكبير مع التسميةء وهو الذي ترجم له الباب الثالث» فيقول : 
«باسمء والله أكبر». 

(ومنها): استحباب ذبح الرجل أضحيّته بيده» وهو الذي عقد له الباب الرابع» قال 
النوويٌ: ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحبٌ أن يشهد ذبحهاء وإن استناب 
سلما جاز بلا خلاق» وإن استتاب. كتاييًا كره كرآحية تتزيه». وأجزأه» ووقعت التضحية 
عن الموكلء وهذا مذهب كافة العلماءء إلا مالكا فى إحدى الروايتين عنهء فإنه لم 
يجوزهاء ويجور أل بیس صساأ» أو امرأةٌ حائضاء لكن يكره توكيل الصبيّ. وفي 
كراهية تو کیل الحائض وحجهان» فال الشافعية : الحائض أولى بالاستناية من الْصَبى > 
والصبيّ أولى من الكتاب» قالوا : والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلمًا فقيها بباب الذبح 
والضحابا؛ لأنه أعرف بشروطهاء وسننها. انتهى كلام النووئىٌ ااسرح مسلما وا 
FY‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قولهم بكراهة توكيل الصبئ والحائض محل نظر؛ إذ 
لا دليل على ذلك» فتبصر › ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه استَل به على اختيار العدد في الأضحية» ومن ثم قال الشافعية : إن 
الأضحية بسب سياه أفضل من البعير ؛ لأن الدم المراق فمها أكثر» والثواب یز ید 








۸ 





بحسبه» وأن من أراد أن يضحى بأكثر من واحد» يعجله. 

وحكى الروياني من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحرء قال النووي: هذا 
أرفق بالمساكين» لكنه خلاف السنةء كذا قال» والحديث دال على اختيار التثنية»: ولا 
يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد» فضحى أول يوم باثنين» ثم فرق البقية على أيام 
النحر أن يكون مخالفا للسنة . 

(ومنها): أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمد» وعنه رواية أن 
الأنثى أولى؛ وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي: أحدهما: عن نصه في البويطي 
الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح. والثاني: أن الأنثى أولى» قال 
الرافعي: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيدء عند التقويم» والأنثى أكثر قيمة» فلا تَمُدَى 
بالذكرء أو أراد الأنثى التي لم تلد. وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على 
الإناثه فى الشحاياء وقيل + هما سواء. 

(ومنها): أن فيه استحباب التضسية بالأقرن» رأنه أفضل من الأجم» مع الاثقاق على 
جواز التضحية بالأجم» وهو الذي لا قرن له. واختلفوا فى مكسور القرن. 

(ومنها): أنه استّدِل به على مشروعية استحسان الأضحية» صفة ولوناء قال 
الماوردي: إن اجتمع خسن المنظر» مع طيب المخبر في اللحمء فهو أفضل» وإن 
انفردا فطيب المخبر أولى» من حسن المنظر. وقال أكثر الشافعية: أفضلهما البيضاء؛ 
ثم الصفراء» ثم الغبراء» ثم البلقاءء ثم السوداء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توككلتء وإليه 
أنيب» . 


اډ اډ اډ 


9 (تَسْمِية الله عز وجل عَلَى . 


الضجية) 


ا انا 





£۸ - (أخْبرنًا خمد ن اصِح» قال : : حَدَنَنَا هُشَيم عَنْ شغْبَة عن اده قال : 


حَدَّثَنَا أ نس بن مَالِك. قَال: کان رَسُولَ الله يك يُضْحَي بِكُبْشَينِ, ملين نين 
گان يسمي : و وَلِقَدْ رأ تدخا بِيَذِوِ واضعا رِجْلَهُ عَلّى صِمَاحِهِمًا). 


14 (نَسْمِيةَ الله عز وجل عَلَى الفُجِيَ) - حديث رقم 44١4‏ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه فإنه من 
آفراده» وهو مصّيصيّ صدوق [۱۰] ٠٠١۲/۱۳۹‏ . 

والجدیت كق عله: وقد سبق الببعث عنه مسعوقى فى الذي قله . والله تغالى أعل 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعثٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اة . 


3 23+ 2 


- (التكبِيرٌ عَلَيْهَا) 





8- أأَخْبَرَنًا القَاسِمُ بْنْ رَكَرِيًا بْنِ يئار قال حَدَنَْا مُضْعَبٌ بْنْ الْمِقْدَامٍ عن 
الْحَسَنِ يعني ابْنَ صَالِح- عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فاده عَنْ أنس. قَال: لَقَدْ ره تنه الي 
ع ا وَأَضِعًا عَلَى صِفَاجِهِمًا َدَمَهُ يُسَمْي وک كَبْشَيْن , أمْلَحَيْنِ 
الك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«القاسم بن زكريا»: هو أبو محمد الطخان الكوفيّء ثقة 5٠١/8 ]١١[‏ 
وامُصعب بن المقدام»: هو الْحَتْعمِيَ مولاهم. أبن عبد الله الكوفىٌّ» صدوق له أوهام 
37٠١/59 ]٩[‏ . و«الحسن بن صالح»: هو ابن حي الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة فقيه عابد. 
رمي ال [¥] 7e‏ . 

وقوله : «كبشين الخ» بالنصب بدل من الضمير المنصوب في «يذبحهما». 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والماب 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح: ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيبة . 


٤ 3+ 3 


-١‏ (ذُبْحُ الرّجْل أَصحِيتَهُ بِيَدِهِ) 





ه٠0‏ 8 (أخْبَرنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الأغلى. قال : حَدئنا يزيد -يَغني ابن ردني َال : 

حدقا سعد قال : حَدَثنا قَتَادَةَ أن نس بْنَ مَالِكِ حَدْتَهُمْ: أن ِي الله بی ضْحَى 
بكَبْشَّیْن › رن أمْلَحَيْن يطو عَلَى صِفَاجِهِمَاء وتيا > وَيُسَمَيء و 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير هرّة. ول(اسعد) : هو أبن أبي عروية. 

وقوله : «يطؤ) مضار وطىء الشيء : إذا علاه. والحديث ا عليه ؛ كها سبق 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الس 


کډ کډ کډ 


2+ 


۲- (دْبْحُ الرّجْل عير أضحِيته) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرضه بهذه الترجمة بيان جواز أن يذبح أضحيّة 
الشخص غيره» قال النوويّ في «شرح مسلم» 119/4 : ما حاصله: يجوز الاستنابة في 
ذبح الهدي بالإجماع. إذا كان النائب مسلمّاء ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرّاء 
كتابيا+ بشرط أن يتوق ضاحب الهدى عند دقعة إليةء أو عند ذيحة : التهى .. وآللّه تعالى 
أعلم بالصواب 

1 5 يدث صلم وَالْحَارِتُ بْنُ سكين َرَاءَةَ عَلَيْهِ وان أَسْمَعٌ : 
عَنِ ان الْقَاسِمٍ قال : عاش نوا من جلف پر لار کل اپب غو حلي فو 2 
الله : أن رَسول الله 6ق نخر بَعْض بده بيده وَنَحَرّ بَعْضَهًا عير 

20 e a r e 
: الحارث‎ 

وهو ثقة حافظ . و«محمد بن سلمة»: هو المراديّ الْجَّمَّلىَ المصريّ الثقة الثبت. 
و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن» صاحب مالك. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة. و«جعفر بن محمد»: هو المعروف بالصادق. و«أبوه»: هو محمد بن على 


۳ (بَخرٌ ما يُدْبَحْ) - حديث رقم 447١‏ 
۱۱ 


المعروف بالباقر. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: ١نَحَرَ‏ بَعْضٌ بُدنِه بِيدِه» وهي ثلاث وستون بدنة» كما تقدم بيانها في «كتاب 
الحج». وقوله : «وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ) هو على بن أبي طالب سیه » وكله النبئ َا أن 
ينحر ما بقى من هديه» وهو ست وثلاثون بدنة» ولفظ مسلم : «ثم انصرف إلى المنحرء 

فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى عليّاء فنحر ما عَبَرّ» وأشركه في هديه» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث ببذا السياق المختصر من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى , أخر جه هنا-77/ ~٤٤۲١‏ وفي «الكبرى» ۳۲/ -٤٥١۷‏ وقد تقدم 
ایشا في «الطهارة»» و«مناسك الحجح» بالاختصار» وإنما قلت: ذا السياق المختصر ؛ 
لآنه أخرجه مسلم مطوّلاء وأبو داؤد ۴ وقد تقدم أن سُفْتهُ مطوّلا من رواية مسلم 
في «كتاب مناسك الحج» من هذا الشرح بحمد الله تعالى ومَنّْهِ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ا 


4F 

2 
ماو 
و 71 


_ ( نحو ما يْبَحْ) 





{E‏ - (أَخَبْرَنَا تيبةه وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ قا حَدَثنَا سيان فل ضام 
ابن عَرْوَة عن فاطمَة› عن شتا قَالَتْ : نَحَرْنَا فْرَسَا عَلَى عهد سول الله Es‏ 
َأَكَلْنَامُ وٿال قي في حَديقه: الا لَحْمَه. َالَف دو سي 
الثاني › وهو مكن ثقة. 
وذبح ما ينحر»» وقد تقدم شرحهء ونان مسائله هناك وكان الأولى للمصئتف أن يذكر 
هاتين الر ]يشخ ٠‏ هتاك ولا يكوّره هناء فتأمل . 

و«سفيان» هنا: هو ابن عيينة» بخلافه في السند المتقدم في الباب المذكورء فإنه 
الثوريٌّ» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
لکا 

وقوله: «خالفه عبدة بن سليمان» يعنى أن عبدة بن سليمان الكلابئ خالف ابن عيينة 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الايا 


في روايته هذا الحديث عن هشام بن عروة» حيث رواه بلفظ : «ذبحنا)» بدل روايته هو 
بلفظ «نحرنا»ء وزاد أيضًا: «ونحن بالمدينة»» وقد بيّن رواية عبدة بقوله : 





N Ta: 


۳- (أخبَرَني مُحَمْدُ بن آم قَالَ: حَدْتَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشام بن عُرْوَةَ عَنْ 
َاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَء قَالَثْ: دَبَحْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَرَسَاء وَنَحْنُ بِالْمَدِيئَِء 
فَأْكَلتَاُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبو داود» وهو مصيصي ثقة. 

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب:. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انيب 3 


کډ کډ کچ 





~٤‏ وا َتَيبَة» قال: حَدَثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابن گرا بنِ أبي َائْدَة- عن ابن 
حَيَانَ بن ضور“ غيل اير إن وايلة: ال : سَأَلَ جل عَلِئَاء هَل كَانَ رَسُولُ الله 
عاد ير اليك بشئء ؛ دون نّ الناس؟› لوب غلن. حتى احمرٌ وجهه. وَقال: ما کان 
بِسِرٌ إلى شيئًاء دون ل الثاس» غير أنه حَدنني بأرْبَع كَلِمّات› وان وَهُوّ في الْبَتِء فَقَال : 
١لَعَنَ‏ الله مَن لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لير الله وَلَمَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِئاء وَلَعَنَ 
الله مَنْ غَيْرَ مَتَارَ الأزض») . 
رجال هذا الإسناد: حمسة 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحبى بن زكريا بن أبي زائدة) الهمداني: أبو سعيد الكوفي» ثقة ثبت» من كبار 
١١6/3 ]4[‏ . 

۳- (منصور بن حتّان) - بتحتانيّة- ابن حِصّن الأسدىّ» والد إسحاق» ثقة [0]. 

قال ابن معين» والعجليّ»ء والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: كان من أثبت الناس . 





ما ححت 





وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: كوفيى» وكأنه حيده. وقال يعقوب بن 
سفيان : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم. وأبو داودء والمصتف. له 
عتذ مسلم. والمصتف حديثان فقط : هذاء وفى «كتاب الأشربة» ”7/ 651546- حديث 
ابن عمر› وای عباس E,‏ في النهي عن الدياء والحنتم الخ و علد أبي داود الثاني 
وأ ما ما وقع في النسخ المطبوعة» و«الكبرى» من ضبطه بالباء الموخدة» فغلط فاحش» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ظ 
4- (عامر بن واثلة) بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل » ولد عام 
اسك¿ 55 النبي لار » وروى عن أبي بكرء ومن بعلة 2 وعمر إلى أن مات ويه نله 
عشر ومائة على الصحيح › وهو آخر من مات من الصحارة على الإطلاق». فاله مسلم 
وغیره» وتقدمت ترجمته في 0۸۷/٤۲‏ . 

ه- (على) بن آبی طالب رضي الله تعالى عنه٤۷/ ٩۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو فى حكم الرباعيّات؛ لأن 
فيه روايةه صحابي »› عن صحابي › وهما فى درجة واحدة. فكأنهما راو واءحد. (ومنها) : 
صحابي »؛ عن صحابي › وفيه أحد العشرة المبشرين بالجنّة : علي زونه 2 وفيه آخر من 
مات من الصحابة على الإطلاق» وهو عامر ته . والله تعالى أعلم . 

(عنْ عَامِرِ بن وَاثلة) الليئيّ ‏ أبي | لطفيل رصي الله تعالى عله » أنه (قال : سَألَ رجل 
الطفيل» عامر بن واثلةء قال: كنت عند علىّ بن أبى طالب يه » فأتاه رجلء فقال» 
طالب ته : أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ب (ال کان رَسُولُ الله يكو يسِرْ) 
بض أوله» من الإسرار (إِلَيِك بشّئء) الباء زائدة فى المفعول؛ لأنه يتعدذى بنفسهء قال 
الفيّومي رحمه الله تعالى: أسررت الحديتٌ إسرارًا: أخفيته. يتعدّى بنفسهء وأما قوله 
تعالى : رون ليم بالود الآية [الممتحنة:١]‏ » فالمفعول محذوف. والتقدير : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايَا 
س نا 5 ١‏ 


نسرَون ن الم أخبار النبيّ ية بسبب الموذة التي بينكم وبينهم» مثل قوله تعالى : 
#تلقوت إلنهم بِالْمَوَدّة© الآية» ويجوز أن تكون «المودّة» مفعوله» والباء زائدة للتأكيد. 
مثلُ أخذت الخطام» وأخذت به» وعلى هذا فيقال: أسرّ الفاتحة. وبالفاتحة» قال 
الصغاني : أسررت المودةٌ: وبالمودّة» ودخول الباء حيلة عل لقيضية: والشيء يحمل 
على النقيض» كما يحمل على النظيرء ومنه قوله تعالى: ول هر بصليك ولا ماوت 
يبا الآية [الإسراء: .]٠١١١‏ قال: والسرّ: ما يكتم» وهو خلاف الإعلان» والجمع 
الأسرار. ويقال: أسررته: أي أظهرته» فهو من الأضداد» وأسررته: نسبته إلى السرّ. 
انتهى كلام الفيومئَ ببعض تصرّف . 

(دونَ الناس؟) أي دون سائر الصحابة ع » أو دون سائر الأمَة (فَعَضْبَ علىٌ) 
رضي الله الى عنه کی احم وج أي من شدّة فضي وإنما غضب ذا السؤال؛ 
لتضمّنه باطلاء وهو التقوّل على رسول الله يِه كما افترته الشيعة عليه (وقّال) رضي 
الله عنه (مَا) نافية (كَانَ) عة (يس؛ يُسِرٌ إلى م شَيًاء دُونَ النّاس) قال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه 
الله تعالى في «المفهم» 5/ :۲٤٤‏ قول على كاله هذا فيه ردّء وتكذيب للفرّق الغالية 
فیه» وهم : الشيعة. والإماميّة. والرافضة. الزاعمون أن النبئ َة وضى لعليّ ويه » 
وولاه بالنض» وأسرٌ إليه» دون الناس كلهم بعلوم عظيمة» وأمور كثيرة» وهذه كلها 
منهم أكاذيب» وترّهاتٌ» وتمويهاتٌ» يشهد بفسادها نصوص متبوعهم» وما تقتضيه 
العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامّة» وغضب على ي على ذلك دليل على 
أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك. انتهى . ١‏ 

(غَير) منصوب على الاستثناء (أنه) يك (حَدَئنِي ريع كَلِمَاتِ) ولفظ مسلم: «غير أنه 
قل حدئني بكلمات أربع» (وَأَنَا وُو في الْبَتِ) يحتمل أن يكون المراد به بيته علي 
ويحتمل أن يكون بيت عليّ يِه » أو بيت الله الحرام» والجملة في محلّ نصب على 
الحال (فَقَالَ) هة (لَمَنَ اللّهُ) أي طرده» وأبعده من رحمته» يقال: لعئه لعنّاء من باب 
نفع : إذا طرده» وأبعده» أو سبّهء فهو لعينٌ» أو ملعون. قاله الفيَوميَ (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ) 
أي دعا غلية بان يليه الله تعالى» أو سبّه. ولفظ مسلم : «والديه» بالتثنية» قال 
القرطبن : وإنما استحق لاعن أبويه لعنة اللّه؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران» وانتهائه 
إلى غاية العقوق: والعصيانء كيف لاء :وقد قرن الله تعالى. عا بعيادته: وإن کان 
كافرين بتوحیده» وشريعته . انتهى . 

(وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ عير الله) قال النوويّ في «شرح صحيح مسلم» :15١ //١7‏ ما 
حاصله: المراد بالذبح لغير الله. أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنمء 








الصليب» أو لموسى» أولعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة؛ ونحو ذلك» فكلُ هذا 
حرام» ولاتحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلماء أو نصرانياء أو مهودياء نص عليه 
الشافعى» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له» غير الله تعالى» 
والعبادة له» كان ذلك كفراء فان كان الذايج سياسا یل اتاك سار پاللوج رصا ۾ دگ 
الشيخ إبراهيم المروزى» من أصحابنا أن مايُذبح عند استقبال السلطان» تقربا اليه أفتى 
أهل 0 بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى» قال الرافعى: هذا إنما 
يذبحونه؛ استبشارا بقدومه» فهو كذبح العقيقة» لولادة المولود» ومثل هذا لايوجب 
التحريم. والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الرافعيّ رحمه الله تعالى هو الظاهر . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: وأما لعن من ذبح لغير اللهء فإن كان كافرًا يذبح 
للأصنام» فلا خفاء بحاله» وهي التي أهلّ بها لغير اللّه» والتي قال الله تعالى فيها: 
«ولا تَأكُلُوا ينا مِنَا لر يدر أسَم أسَّهْ عَلَتَدِ» الآية [الأنعام: ]1١١‏ » وأما إن كان مسلمّاء 
فيتناوله عموم هذا اللعن» ثم لا تحل ذبيحته؛ لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعيّة» وقد 
تقدم أنها شرط في الذكاة» ويُتصوّر ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عاباء أو 
مُجِرّبًا لآلة الذبح» أو اللّهوء ولم يقصد الإباحة» وما أشبه ذلك. انتهى. «المفهم) 
ه/ 710-7575 . 

(وَلَعْنَ الله من آوى) أي ضمّه» ومتعة مين له عليه حقّء ونصره» ويقال: أو 
بالقصر والمد» متعدياء ولازمّاء والقصر في اللازم أكثرء والمدذ في المتعدي أكثر . م 
القرطبئّ في «المفهم» ٤۸۷/۳‏ . 

وبالأكثر جاء القرآن العزيز في الموضعين؛ قال الله تعالى في اللازم : اریت إذ أو 
إلى ألصَّحْرَةِ» [الآية: الكهف:57] وقال في المتعذي: #واويكهمًا إل ررر 5 
[المؤمنون: .]6٠‏ 

(مُحَدِنًا) بكسر الدال» اسم فاعل من أحدث» والمراد من يأتى بالفساد فى الأرض . 
قاله النوويٌ. وقال قري يعني من أحدث ما يخالف الشرع. من بدعة» أو معصية› 
أو ظلم› > كما قال عاد : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رذا» متمق عليه. 

قال النوويٌ في کے سا 4 نقلا عن القاضي عياض رحمهما الله -عند 


E 


1 ھکذا اسا س و (بخارة» بتاء التأنيث» ولعله مصحف من بخارا بالألف مقصوراء 


شرح سنن النسائي - كِتَاتُ الضحَايَا 


قوله في «باب فضل المدينة» من «صحيح مسلم»: «من أحدث فيها حدثاء أو آوى 
محدثًا» الحديث- : ما حاصله: ولم يرو هذا الحرف إلا «محدثًا» بكسر الدالء ثم قال : 
وقال الإمام المازريّ: روي بوجهين» كسر الدال» وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل الحدث . انتهى . 

وقال فى «النهاية4-١/ :-٠١١‏ «الحدّث»: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتادء 
ولا سروف فى الست وةالمسقيقة: ترون فير الدالب رقا على قافا 
والعفعول: فمعتى الكسر: من اتضر جاتيّاء أوكواف وأجاره من ستصمه» وسال بيثة وبين 
أن يقتصض منه» والفتح هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به. 
والصبر عليه» فإذا رضي بالبدعة. وأقرٌ فاعلهاء ولم ينكرها عليه» فقد أواه. انتهى . 

ولق الله مق غير شار الأزض؛) -بفتح الميم-: أي علامات حدودهاء وقال في 
«النهاية٠-٠/ :-٠۲۷‏ المنار جمع منارة: وهي العلامة تجعل بين الحدين» ومنار الحرّم : 
أعلامه التي ضربها الخليل غلل على أقطاره» ونواحيه» والميم زائدة. انتهى. وقال 
القرطبيّ : منار الأرض: هي التُّحُوم''2. والحدود التي بها تتميّز الأملاك» والمغيّر لها 
إن أضافها إلى ملكه. فهو غاصبٌء وإن لم به يُضفها إلى ملكه» فهو متعذ» ظالم» مفسد 
لملك الغيرء وقد قال يياة: «من غصب شبرًا من الأرض» طوّقه يوم القيامة من سبع 
أرضين». وقد حمل أبو عبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا معنى 
للتخصيص» بل هو عام في كل الحدود» والتخوم. واللّه تعالى أعلم . انتهى . «المفهم» 
ه/ 15 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حديث على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا- ٤٤۲٤ /۳٤‏ - فى لاا ٤٥‏ وأخرجه (م) في «الأضاحي» 
۷ و7704 و7909 (أحمد) في «مسند العشرة» ۸۱۳ و۹۰۸ و۱۲۳۸ . واللّه تعالى 


أعلم 








(7) قال في «المصباح i‏ : لتخم : حدّ الأرض› والجمع تخوم» مثلم فلس وفلوس. وفيل : واحده : 
تخوم» والجمع محمم؛ مثلّ رَسول ورّسل . انتهى . 


- (الئّهَّن حن الأكل مِنْ لحخوم. . . - حديث رقم ه١٠44‏ 





۷ سه 








(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترج اله المضلف: رجيه الله تال وهو بيان وعيد من ذبح لغير الله 
تعالى . وهو أنه ملعون» ومطرود عن رحمة الله تعالى . (ومنها) : تحريم لعن الوالدين . 
(ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض» وحدودها التي تعلق بها حقوق الناس. 
(ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. قيل: المراد 
باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمر» وليست هي 
كلعنة الكفار الذين يُبِعَدَونَ من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. (ومنها) : أن فيه إبطال ما 
تزعمه الرافضة» والشيعة» والإماميّة» من الوصيّة إلى علي سيه » وغير ذلك من 
اختراعاتهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
٠. أنيب)‎ 


د +2 2£ 






هه (النْهْي عن الأكل من لحوم 


| 4430 (أَخْبرنا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ؛ َال : أنْبَآنَا عَبْدُ الرراق» كَالَ: حَدْلَنَا مَعْمَر 

عن الزْهْرِيّ. عن سايم ؛ عن ان عْمَرَ: أن رَسُولَ الله ية تى أن تُؤْكَلَ لُحُومْ 
اا ا اق 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

5 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت ]۱١[‏ ۲/۲ . 

؟- (عبد الرزاق) بن همّام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» عَمِى في 
اخره» فتغيرء وكان يتشيع [9] ١5//اا‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل» من 
كيار [¥] +آن»51 : 

4 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الثقة الثبت الفاضل [۳] 77/ 4949 . 

7- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كناب الضخايا 








حتت ١86‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
٠‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخه مروزي» ثم 
نيسابورين وعبد الرزاق ومعمر صنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. 
(ومنها): أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأريعة واد المتكدرين اة روي ۹۳١‏ سدق: والله تعالى أغلم, 
شرح الحديث 

(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ رَسُولَ الله ب بى أنْ تُؤْكُلَ) بالبناء 
للمفعول (لْحُومُ الْأَضَاحِيّ بَعْدَ نَِاثْ) أي تى صاحب الأضاحي عن إبقاء لحومها إلى ما 
تعد تاك ليال» وأراد َة بذلك أن يتصدقوا على الفقراء. قال القاضي عياض : يحتمل 
أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحهاء ويحتمل من يوم النحرء وإن تأخر ذبحها إلى أيام 
العشريق». قال وهذا أظهر . 

وقال القرطبئن: ظاهر النهى عن الادخار التحريم. وقيل: كان محمولا على 
الكراهة. واختّلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادخار جائرًا فيهاء فقيل: أولها يوم 
النحرء فمن ضحّى فيه جاز له أن يُمسك يوم النحر» ويومين بعده» ومن ضخى بعده 
أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يُضخي» فلو ضخى 
في آخر أيام النحرء لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعدهء رعلا الظاهر من ديك سلعة بن 
الأكوع وليه » فإنه قال فيه: امن ضحًى منكم»ء > فلا يصبحنّ في بيته بعد ثالثة د (غ 
قال : ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهى ما يوجب قولا ثالكّاء وهو ات في تحدبك أبي 

عبيد: «فوق ثلاث ليال»» وهذا یو جب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد. وتعتبر 
ليلته» وما بعدهاء وكذلك حديث ابن عمرء فإن فيه: «فوق ثلاث»: يعني الليال» 
وكذلك حديث سلمة» فإن فيه : «بعد ثالثة»؛ وأما حديث أبي سعيدء ففيه «ثلاثة أيام؛ 
وهذا يقتضي اعتبار الأيام. دون الليالى. انتهى. «المفهم؛ ۳۷۷-۳۷٣/١‏ . 

وقال في «الفتح» :١557/١١‏ ما محصله: يؤيد عدم الاعتداد باليوم الذي يقع فيه 
النحر من الثلاث » ما في حديث جابر: «كنا لا نأكل من لحوم بُذْنِنا فوق ثلاث منى». 
فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحرء لأهل النفر الثاني . انتهى . 

[تنبيه] : زاد في رواية للبخاريّ في آخر هذا الحديث: «وكان عبد الله يأكل بالزيت 
حين يشر من من + من أجل سوم الهدي». : يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
كان لا يأكل من لحم الأضحيّة بعد ثلاث. فکان إذا انقضت ثلاث منى» ائتدم بالزيت. 


ول يأكل اللحمء تك بالأمر المذكور. ويحتمل أنه كان يسوي بين لحم الهدي 





١ 4‏ لم 


والأضحيّة فى الحكم» أو أطلق الهدي على الأضحية لمناسبة أنه كان بمنى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٤۲٥/٣١‏ وفي «الکبری» ٤٥۱۲/۳٣‏ . وأخرجه (خ) فی 
«الأضاحى» 5١57‏ (م) فى «الأضاحي» ۳٠٤١‏ (ت) في «الأضاحي» ١5794‏ (أحمد) في 
«مسند المكثرين» ٤۳۳۰‏ و٤1٤٤‏ و٥٦٦٤‏ و1594 و۲۹۸٥‏ و٣۹۱٥‏ (الدارمي) في 
«الأضاحي» ۱۸۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الأكل من لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وعن ادّخاره. (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه 
سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النهي لأجل الدّافة التي دفْت إلى المدينةء 
يوم الأضحى» فأراد الشارع الحكيم أن يواسي المؤمونون هؤلاء الین فتبيّن به أنه 
لا يأمرء ولا ينهى إلا لمصلحة. وإن لم تَصِلْ إلى معرفتها؛ لقصور علمنا 

(ومنها): ما قيل: استّدل بهذه الأخاديث» على أن النهى عن الأكل فوق ثلاث 
قاض تصاحسي الأضحية: فأها من أعدى له أو 5ُصدق علف فلا؛ لمفهوم قوله عند 
مسالم : امن لحم أضديته؛ : وفي حديث على : «من نسكه»» وقد جاء في حديث الزبير 
ابن العوام» عند أحمد» وأبي يعلى ما يفيد ذلك» ولفظه: قلت : يا نبي الله أرأيت قد 

نمي المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم. > فوف ثللاث» نكيف نصنع بما أهدي لنا؟ 
قال : (أما ما أهدي إليكم. فشأئكم بداء فهذا نص في الهدية» وأما الصدقةء فإن الفقير 
لا حجر عليه في التصرف, فيما يى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقيرء 
وقد حصلت. أفاده في «الفتح» ١47/١1١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وآلهاب:: 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في النهي عن اذخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث : 

اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأو ل): أنه كان للتحريم» وأنه منسوح بالأحاديث الآتية في الباب التالى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضحَاتَا 


۲ ١ جك‎ 


حكاه النووي في «شرح مسلم» عن ججماهير العلماءء قال: وهذا من نسخ الستة بالسئّة. 
قال: والصحيح نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة» فيباح اليوم الاذخار 
فوق ثلاثة» والأكل إلى متى شاءء كصريح حديث بريدة وغيره» وكذا قال في «شرح 
المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الاذخار اليوم بحال» وسبقه إلى ذلك 
الرافعيّ فقال: والظاهر أنه لا حريم اليوم بخال. وقال ابن عبد الب لا خلاف بي 
فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ . 
(المذهب الثاني) : أن عدا اليس تسا ولک کان امم ت فلما ذالع ؤالم: 
فلو عادت لعاد» وسذا قال ابن حزم» واستدل بحديث على ” تيه الآتى بعد هذا قال : 
هذا كان عام حخصر عثمان تيه » وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينةء 
ودفْت دافة. انتهى . وللشافعيّ رحمه الله تعالى نض» حكاه البيهقيّ» تردّد فيه بين هذا 
القول» والذي قبله» لبعد ر عائشة» وجابر رضي الله عنهما: يجب على 
من علم الأمرين معًا أن يقول: : بى النبي اة عنه لمعلى ٠‏ فإذا كان مثله › فهو منهيّ عنه» 
وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه» أو يقول: : كبن لاني ا اراس 
بعده» والآخر من أمره ناسخ للأول. وقال الإسنوق رحمه الله تعالى : الصحيح أن 
النهي كان مخصوصًا بحالة الضيق» والصحيح أيضا أنه إذا حَدَتَ ذلك في زماننا أن يعود 
لمع على لاف ها وجحه اراق فقد نص الشافعي على ذلك كلهء فقال في 
«الرسالة» و فی آخر باب العلل في الحديث» : ما نصّه : فإذا دفت الذافة» ثبت النهي عن 
اساك ارم الضحايا بعد ثلاث» وإِن لم تدف دافة» فالر خصة ثابتة بالأكل. والترود. 
والاذخار» والصدقة» قال الشافعيّ: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا 
بعد ثلاث منسوخا في كلّ حال. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى : 
ديك لا وعائشة رضي الله تعالى عنهما نض على أن المنع كان لعل ولما 
ارتشعت ارتفع ؛ لارتفاع موجبه ع لا لآنه منسوخ › فتعيّن الأخذ به» ويعود الحكم لعود 
العلة» فلو قُدِم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل 
ذلك البلد سعة يسدّون بها فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث . 
(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسخاء ولكن التحريم لعلّة» فلما 
زالت زال» ولک لا يعود الحكم لو عادت. وهذا وجه لبعض الشافعيّة» حكاه 
الرافعىّ : والنوويٌ؛ وهو بعيد. 
(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة» وهذ ذكره 
أبو عليّ الطبريّ» صاحب «الإفصاح» على سبيل الاحتمال» كما حكاه الرافعين» ونض 








- (النَهَئ عَن الأكل مِن لحُوم. . . - حديث رقم 44١7‏ خ' 
م طم 2 ا ا اا ا ا E‏ ف ۲ |3 oer‏ 


عليه الشافعيّ» كما حكاه البيهقيّ» فقال: وقال الشافعئ رحمه الله تعالى في موضع 
آخر: يشبه أنه يكون نبي النبئ ية عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت 
الذافة على معنى الاختيار. لا على معنى الفرض ؛ لقوله تعالى في البدن: #فإذا وت 
ا ون IS‏ الآية [الحج:7””7] » وهذه الآية في البدن التي يَتطوّع بها 
أصحابها: قال النووي في «شرح مسلم»: قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم» ولكن 
لا يحرّم. قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم» فدفت دافة» واساهم الناس» وحملوا 
على هذا مذهب علىء وابن عمر. انتهى. وإلى هذا ذهب المهلب» فقال: إنه الذي 
يصح عندي . انتهى . قال الحافظ ولي الدين: ويدل لهذا قوله في حديث عائشة سي : 
«وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منه». وقال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن قوله: 
اليست بعزيمة»» ليس من كلام رسول الله بء وإنما ظنْ بعض رواة الخبر» ويبيّن 
ذلك قوله بعده: «ولكن أراد أن يطعم منه) . واللّه تعالى أعلم . 

(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم» وأن حكمه مستمرّء لم يُنسخ. وحمل 
على هذا ما تقدّم عن على يه » وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
ولي الدين : وحمله على أنما رأيا عود الحكم لعود العلة» كما تقدّم في القول الثاني أولى. 
وبتقدير أن لا يؤوّل على هذاء فسببه عدم بلوغ الناسخ» فإنه لا يسع أحذا العمل بالمنسوخ 
بعد ورود الناسخ» ومن علم حجة على من لم يعلم . ذكر هذه المذاهب الحافظ ولي الدين 
العراقيَ رحمه الله تعالى في «طرح التثريب» ۱۹۹-۱۹۷/۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الثاني؛ لوضح دليلهء 
وحاصله أن النهي مستمرّء وليس منسوخاء وإنما كان لعلة» فلما زالت زال» فإذا عادت 
تلك عاد الحكم» وهذا هو الأولى في الجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال 
لبعضها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

57 - (أَخبَرَنَ يَعْقَوتُ ن إبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنْ عُنْدَر قال: حَدَّنَنَا مَعْمَره قّال: حَدَّثَنا 
الرّهْرِيُ» عَن أبي عُبَيدِء مَوْلَى ان عَوْفٍِء كَالَ: شهذت علي بنَ أبي طالب - کرم الله 
وجهّه- في يَوْم يك بَدَأْ بالصّلَاة ة قبل الحُطبةء ثم صلی بَا أَذَان رلا إقَامٍَ نم قَالَ : 
شفك رشئل الله كلد تنقى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِن تُسكه شَيناء قوق اة أيام) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۲/۲۱ ]1١[ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدورقي» أبو يوسف البغدادين ثقة حافظ‎ -١ 

. 77/7١ ]9[ (غندر) محمد بن جعفر البصري» ثقة صحيح الكتاب‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 


'- (أبو عبيد مولى ابن عوف) هو سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بن عَوْفِء ويقال: 
مولى ابن آزهر» أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف» ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. 
الزهريّ المدني» ثقة [5] تقدّم في ۱۸٠۹/١‏ . والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغددي» وغندر بصري» ومعمر بصري» ثم 
صنعاني» والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عُبَيدِ) سعد بن عُبيد (مَوْلَى) عبد الرحمن (انْنِ عَوْقِ) أنه (قَالَ: شهذت) أي 
حضرت (عَلِيّ بْنَ أبي طالب -كَرّمَ الله وَجْهَهُ- في يَْم عِيدِ) أي يوم عيد الأضحىء فقد 
وقع التصريح به في رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرىي» عن أبي عبيد أنه سمع 
عليّاء يقول يوم الأضحى. 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخارى فى «صحيحداء مطؤلاء فقال :5١١5 /٩‏ 

1١‏ حدتنا حبال بن موسی › ارا عيق اله قال : أخبرني يونس › عن الزرهري, 
قال: حدثني أبو عبيد» مولى بن أزهرء أنه شهد العيدء يوم الأضحى» مع عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» فقال: يا أيها الناس» 
إن رسول الله ا قد نماكم عن صيام هذين العيدين» أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم.ء قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن 
عفان» فكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطبء فقال: يا أيها الناس إن 
هذا يوم» قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة» من أهل العوالي 
فلينتظر» ومن أحب أن يرجع» فقد أذنت له» قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي 
طالب» فصلى قبل الخطبةء ثم خطب الناس» فقال: إن رسول الله كل :باكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث . انتهى . 0 

(بَدَأْ بالصَّلَاةِ) أي صلاة العيد (قَبْلَ الْحطَبَة) أي لأنه الستة (نُمّ صَلّى. با أَذَانِء ولا 
إِقَامَةِ) إذ لا يُشرعان لصلاة العيد؛ لكونها نافلة (ثّ ثم قال) عليّ زیو له (سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله 
اا ٢‏ نی أن ميك أَحَذ من تُشْكد) بضتتين وبضم › فسكون: أي .لحم أضحيته 
(شينا) أى الا س ولا قليلًا (قَؤق تة أيام) وفي الرواية التالية. ؟ إن رسول الله غه 
قد نہاكم أن تأكلوا ر انسُككم فوق ثلاث»» وزاد عبد الرزّاق في روايته: «فلا 
تأكلوها» . 








وقال في «الفتح)"'؟ :-١41/-1١47/11١‏ قال القرطبي : اختلف في أول الثلاث» التي 
كان الادخار فيها جائزاء فقيل : أولها يوم النحر» فمن ضَحَى فيه جاز له أن يمسك 
يومين بعذه) ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من . الثلاثة . وفيل : أولها يوم يضحي» 
فلو ضَحَى في آخر أيام النحرء جاز له أن يمسك ثلاثا نعدها. ويحتمل أن يؤخذ من 
قوله: «فوق ثلاث» أن لا يُحْسّبَ اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» وتعتبر الليلة 
التى تليه» وما بعدها. قال الحافظ : ويؤيده ما فى حديث جابر: «كنا لا نأكل من لحوم 
بدنناء فوق ثلاث منى»» فإن ثلاث منى» تتناول يوما بعد يوم النحرء لأهل النفر الثاني . 

قال الشافعي : لعل عليا لم يبلغه النسخ» وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي 
قال على فيه ذلك» كان بالناس حاجة» كما وقع في عهد النبي ياء وبذلك جزم ابن 
حي فقال: إنما خطب على بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان خوصر فيه» وكان 
أهل البوادي» قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» فأصابهم الجهد» فلذلك قال علي ما قال. 

قال الحافظ : هنا بو على خطب به » وعثمان محصوز» فأخرجه الطحاوي من 
طريق الليك » عن عقيل › > عن الزهري› في هذا الحديث» ولفظه : لاصليت مع علي 
العبد» وعثمان محصور)»› وأما الحمل المذكورء فلما أخرج أحمد» والطحاوی ایشا 
من طريق مخارق بن سليم» عن علي ته » رفعه: «إني كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث». فادخروا ما بدا لکم»» ثم جمع الطحاوي بنحو ما تقدم, وكذلك 
لحوم الأضاحي؟ فقالت: كان النبي ياء هى عنهاء ثم رخص فيهاء فقَدِم علي من 
السفرء فأتته فاطمة بلحم من ضحاياهاء فقال: «أو لم ننه عنه؟»» قالت: إنه قد رخص 
فيهاء اوا ماي د قل تللم ی ألرخديية: ومع ذلك خطبه بالمتع ؛ فطريق الجمع ما 
ذكرته. وقل وزع يه ا فى «الرسالة». في آخر اباب العلل في الحديث»» فقال : 
ما نصه: فإذا دّفت الدافة ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحاياء بعد ثلاث وإن لم 
ذف دافة» فالرخصة ثابتة بالأكل» والتزودء والادخار» والصدقة» قال الشافعى : 
قال الحافظ : وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعي: الظاهر أنه لا 
يحرم اليوم بحال». وتبعه النووي»؛ قال في الشرح الميذدية: الصواب المعرول» أنه لا 
ا الادخار اليوم بحال . وحكى في «شرح سلما خن #الهزيز العلماء. أله من نسخ 
السنة بالسئة» قال : : والصحيح : نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة» فيباح 


)١(‏ عبارة «الفتح» المذكورة هنا قد تقدمت فيما نقلته من الحافظ ولي الدين وغيره؛ وإنما أغدتها لما رأيت 
يها من ااا را فلا تفن as IS TTT TEP‏ 


شرح سنن النسائى - كِنَابٌ الايا 


تحت و 
اليوم الادخار فوق ثلاث» والأكل إلى متى شاء. انتهى . 

وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريم» إذا دَفْت الدافة إيجاب الإطعام, 
وقف قات الآدلة عق الشاقعية» آنه لا بيعب فى المال دق سرن اكا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم في أواخر كتاب الزكاة البحث عن هذه 
المسألة» وأن الصحيح وجوب حق سوى الزكاة» بحسب ما تدعو الحاجة إليه» 
فراجعه» تجده موضحًا بأدلتهء والله تعالى ولي التوفيق . 

قال: ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي» فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين › 
في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ»› كذا أطلق» وليس 
بجيد» فقد قال القرطبي : حديث سلمة» وعائشة» نص على أن المنع كان لعلة» فلما 
ارتفعت ارتفع ؛ لارتفاع موجبه» فتعين الأخذ به وبعود الحكم تعود العلة"» فلو قَدِم 
على أهل بلد ناس» محتاجون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة» 
يدون بها فاقتهم» إلا الضحاياء تَعَيّن عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث . قال الحافظ : 
والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تسد الخلة إلا بتفرقة الجميع » لزم على هذا التقرير 
عدم الإمساك» ولو ليلة واحدة. وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية : أن التحريم كان 
لعلة» فلما زالت زال الحكم» لك لا يلزم عود الحكم عند عود العلة. قال الحافظ : 
واستبعدوه» وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة» لم تسد يومئذ» إلا بما كر 
فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية» فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا 
تستدء إلا بلحم الأضحية» وهذا في غاية الندور. وحكى البيهقي عن الشافعي» أن النهي 

عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث» كان في الأصل للتنزيه؛ قال: وهو كالأمر في قوله 
تعالى : مكلو ينها وَأَطْعِمُوأ الْمَامَ» الآية [الحج:"] » وحكاه الرافعي» عن أبي على 
الطبري احتمالا . وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة : «وليس بعزيمة» . والله أعلم . 
انتهى ما في «الفتح؛ 147-١477/11١‏ . 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسالة ف فى درجته : 

حديك عل ين أى طالب رض الله تعالى عنه هذا مق عليه. 

(المسألة 0 في بان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أسثر جه معه: 

أخرجه هنا- 5477/75 و۲۷٤٤-‏ وفي «الكبرى» 551/75 و4014 . وأخرجه 





. ولعله : (وبعود العلة يعود الحكم»» واللّه تعالى أعلم‎ ETT هكذا عبارة «الفتح‎ )١( 


1 (الإدنُ فى ذلك) - حديث رقم 447 











(خ) فى «الأضاحي» 0017/7 (م) في «الأضاحي» 77791715٠‏ (أحمد) «مسند العشرة» 
۵ و۱۲٩‏ و۵۸۸ و۸۰۸ و۱۱۹۰ و97١١‏ و۱۲۷۹ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي» وادّخارها بعد ثلاثة أيام. (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد. (ومنها): أن 
خطبة العيد تخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة» وقد تقدّم في «كتاب العيدين» 
القول في أول من قدم الخبطة على الصلاة فيها. (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان» ولا 
الإقامة لصلاة العيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4۷ - (أَخْبرَن پو داد قال : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء قال حََدَّثَنا آپي» عَنْ صَالِح . > عن ابن 
شِهَابء أن أب عُبَيدِ ابره أن عَلِيّ بن ٻي طالب قال : إن رَسُولَ الله ي ذ نماكم 
أنْ اكوا لْحُومَ نُسَكِكمْ فَوْقَ تلاث) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
أبى داود! لمان ا الحرّانيّء فإنه من أفراده. وهو ثقة. و«يعقوس»: هو ابن 
إبراهيم الزهريّ. «وأبوه»: هو إبراهيم بن سعد الزهري. و«صالح»: هو ابن كيسان. 

والحديث متف علیه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله فى الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ۰ 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انا 
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5" (الإدنُ فى ذَلِكَ) 





أي فيما تر من أكل لحوم الأضاحي» واذخارها بعد ثلاث. 

4 - چا قد بے شلب وَالْحَارتُ بْنْ مسشكين. ٠‏ قِرَاءَة عَلَيْهء وأا أسْمَعْ: 
وَاللْفْظ لَهُ عَنٍ ابن القَاسِم قال : حَدَئَنِي مَالك» عَنْ أبي الرْبِي عن جاب ُن عَْدِ اللي 
أن ا أن سیل الله ه عليه تی عَنْ أكل لوم الضحَابَا بَعْدَ ثلاث 4 م قال : «كلواء 
وَتَرَودواء وَادَخِرُوا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 





لش ا ۲٦‏ 


. 7١ /۱۹]۱۱[ -(محمد بن سلمة) المرادي الجمّلي» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت‎ ١ 

]٠١١[ (الحارث بن مسكين) بن محمد أبو عمرو المصري القاضى» ثقة فقيه‎ - ١ 
۰ . 4 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن العتقي المصري الفقيه» ثقَة› من کار 1 ]۲°7۹ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدني‎ -٤ 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن نَدْرْس المكىّ»؛ صدوق يرسل ٠٠/۳١ ]٤[‏ . 

5- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما /”١‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وقبله 
بالمصريين. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١15540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الرُبَير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) رضي الله 
تال عا( ادع الضمير الأول لجابر» والثاني لأبي الزبير: أي أن جابرًا كانه 
أخبر أبا الزبير و3 رول الله ی » تھی عن أكل لوم الضََحَايَا بَعْدَ تلاث) أي بعد 
ثلاث ليال» فتذكير العدد باعتبار الليالي» وفي رواية سل «كنا لا نأكل من لحوم بدننا 
قوق ثلاث متى+ قار خض لنا وسوك الله اة فقال : «كلواء وتزوؤدوا». وفي رواية : 
«كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمرنا رسول الله ية أن نتزوّد منهاء 
ونأكل» - يعني فوق ثلاث-. وفي رواية : «كنا نتزوّدها إلى المدينة على عهد رسول الله 
كيدا (ثُمْ كَالَ) يكل بعد أن بى عن ذلك (كُلُوا) الأمر فيه للاستحباب عند الجمهور» وأو 
جبه ابن حزم الظاهري (وَتَرَودُوا) أي خذوا منه زادًا في السفر» وهذا لمن أراد أن يسافر 
(وَادْخرُوا)) بالمهملة» وأصله من لخر بالمعجمة» دخلت عليها تاء الافتعالء ثم 
ادقمهك وهته قولة: تغالى: واگ مد أَمَّةِ الآية [يوسف:5٤].‏ 

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها الآتى فى الباب التالى : «وكلواء وادّخرواء 
وتصتقوا»» قال السنديٌ: قوله: «ثم كلوا» هذا ظاهر في النسخ» والذي يدل عليه النظر 
في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس» فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا 


11- (الإِدنُ فی ذلِك) - حديث رقم 44١‏ 











ا 


سوسا يووا دوو يوان وك مضه مبنىٌ على 
ذلك» لا على عدم بلوغ النسخ إليه. انتهى 

وقال أنو العتّاس القرطيت رجه 3 تعالى: هذه أوابر ردك بعد الحظرة فيل 
تممه عليها يُخرجها عن أصلها من الوجوب عند يراه أو لا يُخرجها؟ اختلف 
الأصوليون فيه على قولين. قال: والظاهر من هذه الأموار هنا إطلاق ما كان ممنوعاء 
بدليل اقتران الادّخار مع الآكل» والصدقة» ولا سبيل إلى حمل الاذخار على الوجوب 
بوجهء فلا يجب الأكل». ولا الصدقة من هذا اللفظ» وجمهور العلماء على أن الأكل من 
الأعستة الس براجت وقد شذت طائنة» افأوجيت الأكل معنها؛ تمسكا بظاهر الآمر 
هناء وفى قوله تعالی : #فَكلُوأ اڳ د د » ووقع لماك فى کناب ابن حبیب 
أن ذلك على الندب» وأنه إن لم يأكل مخطى مخطىء» وقال أيضًا: لو أراد أن يتصدق بلحم 
أضحيّته كله كان له» كأكله كله حتى يفعل الأمرين. وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار 
على جواز أن لا يأكل منهاء إن شاء» ويطعم جميعهاء وهو قول محمد بن الموّاز. انتهى 
كلام القرطبيّ . د هم/ "A14‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظرء قبل : للاباحة ؛ لتبادره إلى 
الذهن» وهذا القول عندي أظهر . وقيل: للوجوب حقيقة ؛ لان الصيغة تقتضيه. وقيل : 
بالتفصيل» فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوب» كما في قوله تعالى: #فإذا اض 
الاسر للم فَأقئلوأ الْمُتْركينَ» الآية [التوبة : 4] » فإنه كان واجبًا قبل تلك المدة» فاستمر 
كذلك بعدهاء وإلا كان للإباحة» كما في قوله تعالى: #وَإدًا حل الاموا الآية 
[المائدة : 9] + وإلى هذه الأقوال أشار في «الكوكب الساطع» بقوله : 

فَإِنْ أنى افَعَلْ بَعْدَ حظر دَايَىي قَالَ الإمَامُْ أو الاسَْيَيْذَانِ 

فللإباحة وقيل ا ويل نآ قد کان تل الجزْم 

وقول الطبري: «جميع أئمة السار الخ» فيه نظر» فقد تقدم أن ابن حزم قال 
بالوجوب» وقد نقله عن بعض السلف» فليس هناك إجماع . الله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق هذا الحدية: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

کت ی بن فيد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٠۲۸/۳٤٤-‏ وفي «الكبرى» ٤٥٠١/۳۷‏ . وأخرجه (خ) «الحج) 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضْحَايَا 
سح ۲۸ 


۹4 و«الجهاد» 748٠‏ و«الأطعمة» ٠٤٠١٤‏ و«الأضاحي» 00717 (م) «الأضاحي) 
114 و7545 و74 (أحمد) «باقی مسنذ المكثرين»ة ١575714‏ و94١51/1١‏ و۸٤۷٤۱‏ 
و(الموطأ) «الضحايا» ٠١41‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

لها ارجم له المضلف ربسمد الله تال وهو بيات الإذ فى اکل لس 
الأضحيّة والادخار بعد ثلاث. (ومنها): استحباب الاذخار» من لحوم 
الأضاحي. (ومنها): جواز الاذخار للقوت» خلافا لمن كرهه» وقد ورد في 
الاتغار: كان يذخر لأعله قرت سقف وف رواية؛ اق # يذخر القدافه والأوق ق 
الجن رالاتی فى اسم سلو والجمع ھا آنه كان لا بتر لاس 
ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الحال» فيتركه عند حاجة الناس إليهء ويفعله 
عند عدم الحاجة. (ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفيه رذ على من زعم 
من الصوفيّة أنه لا يجوز ادّخار طعام لغد. وأن اسم الولاية لا يستحقها من ادّخر شيئاء 
ولو قلّء وأن من ادّخر أساء الظن باللّه تعالى . انتهى”'“. (ومنها): ما قال ابن العربىّ : 
فيه رذ على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخف للأثقل» وقد كان أكلها 
مباخاء ثم خُرّمء ثم أبيح» وأيّ هذين أخف. أو أثقل. فقد نسخ أحدهما بالآخر. 
وتعقبه وليّ الدين» فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس نسحًا؛ لأنه رفع للبراءة الأصليةء 
ورفع البراءة الأصليّة» ليس بنسخ» على ما تقرّر في الأصول. وإن صح ما قاله» فقد 
وقع النسخ هنا مرّتين» وذلك في مواضع محصورةء لم يذكر هذا منها. انتهى «طرح 
التغريبس» 7١١/6‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحيّة : 

دعب +تهوز العلماء إلى أله خخ قال النووي في اشرح مسلم»: هذا مذهبناء 
ومذهب العلماء كافةً. إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منهاء وهو قول 
أبي الطيب بن سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماورديٌ؛ لظاهر هذا الحديث في الأمر 
بالأكل» مع قوله تعالى: لمَكَنُوأ نّا وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب» أو 
الإباحة» لا سيّما وقد وردبعد الحظرء فقد قال جماعة من أصحابنا: إنه في هذه الحالة 
للإباحة» والجمهور على أنه للوجوب» كما لو ورد ابتداء» وبوجوب الأكل» ولو لقمة 
قال ابن حزم الظاهري . 





. «كتاب الأطعمة»‎ 1۹٤/٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 


/ 44١4 (الإِدَنُ فى ذَلِك) - حديث رقم‎ ٠+ 
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وأما الصدقة منهاء فالصحيح عند الشافعيّة» والحنابلة بما يقع عليها الاسم 
ويستحب أن يتصدّق بمعظمهاء ويّدي الثلث» وللشافعيَ قول إنه يأكل النصف. 
ويتصدّق بالنصف» وهذا الخلاف فى قدر أوفى الكمال في الاستحباب» وأما الإجزاء 
فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم» وذهب بعضهم إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منهاء 
وهو مذهب المالكيّة» قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا جماعة العلماءء إلا أنهم يكرهون أن 
لا يتصدق منها بشیء. انتهى . 

وقالت الحنفية س أن يتصدق بالثلث» ويأكل الثلث». ويدخر الثلث . 

قال ولي الدين: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شك. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح استحباب كلٌ: من 
الأكل» والصدقة» والادّخار؛ لما سبق لنا بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - ا ب ا اي ا قال : ناتا اللْيْثُء عن ایی یں سی ٠‏ عبن 








قاسم ن مُحَمْدِ عن ان حاب -هُوَعَبْدُ الله ن حبابٍ- أن با سهِيدٍ الْحذرِي , قَدِم مِنْ 
فر ققدم إِلَِ أله لَحْمَاء من لوم الْأَضَاحِي؛ فَقَالَ: ما ئا بآكله» حَنَّى أَُسْألَء فَانْطلَقَ 
ا أخيه لاه قَادة بن النْعْمَانٍ وَكانَ بَدْرِيًاء َمَأَلَهُ عن ذَلك» قال : إنةً قَذْ حَدَتَ بعد 
نرہ تفضا بت ثرا وا ملا بن اخ لخوم الاشاجي: يغد َة أيام) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 3١١/١780 ]1١[ةقث (عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي» أبو موسى المصريٌ»‎ - ١ 

[تنبيه] : قوله: «رغبة»- بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة» آخره باء موخدة- 
لقب عيسى» ولقب أبيه أيضًا. 

- (الليث) بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الحجة [۷] ٠٠/۳١‏ . 

- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني» ثقة ثبت [5] ۲۳/۲۲ . 

5 - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذق المدني» ثقة ثبت فقيه» من كبار [7] 
°5 , 

- (عبد الله بن خباب)- بمعجمة» وموخدتين» الأولى ثقيلة- الأنصاري النجارى 
مولاهم المدني» ثقة [۳] مات بعد المائة» وتقدّم في ١597/67‏ . | 

7- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله 


, ۲۰۱-۲۰۰/۰ راجع «طرح التثريب»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الضّحَايًا 
e‏ حّ 


تعالى عنهما 7577/١569‏ . 

- - (قتادة بن النعمان) بن زيد بن عامر بن سواد بن مر وهو کیپ بن اخزر بن مدره 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الطَفَرىٌء أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو» ويقال: 
کد ا ا ا 
سقطت يوم أحد» وقيل: يوم الخندق» مات سنة (۲۳) زسلى هليه عسر بن المشطاب 

كيه » وهو يومئذ ابن )٦١(‏ سنة وقيل : ›)۷١(‏ وقيل: مات سنة (۲۲) روى له الجماعة› 

سوى مسلم» وأبي داودء له عند المصتّف هذا الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»ء سوى شيخه. والليث» فمصريان. 
(ومتها) : أن فيه ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعض : يحيى › والقاسمء وابن 
خبّاب . وفيه رواية صحابي عن صحابي أخيه. (ومنها): أن فيه القاسم أحد الفقهاء 
السبعة. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ يه »> أحد المكثرين السبعة» روى 
)١١170(‏ حديئًا. (ومنها): أن صحابية من المقلين من الرواية» فليس له إلا نحو خمسة 
أحاديث. راجع «تحفة الأشراف» ج ۸ ص ۲۷۷ - 78٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن ابن خَبّاب) بمعجمةٌ وموخدتين» الأولى ثقيلة (-َهُوَ عَبْدُ الله : 7 بِنُ خباب-) 
الأنصارى النجارى مولام 3 أ سعید الخُذرىّ) رضي الله تعالى عنه (قَدِم) 6 
الدال المهملة» من باب تعب قُدُومّاء ومَقْدَمَّا (مِنْ سَمّر» فَقَدّمَ) بتشديد الدال» مينيا 
للفاعل : أي وضع بين يديه (إلَبه أَهْلَهُ لَحْمَا من لُحُوم الْأضَاحِيّ ؛ فَقَالَ : ا آنا اک + 
حَتَّى أَسْأَلَ) وفي رواية البخاريّ : فقال: أخروه» لا أذوقه» (فَانْطلَقَ إلى لعي يقلو امسا 
أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك» من بني عدي بن النسجار. ذكر ذلك ابن 
تح 6 کالہ ني «الفعم؟ 144/61 (تقاقة بن التقبان وكا پدریا؟ أي كان سح شهد رئا 
در الجشهورة فال خن ذللك) أي سال أبو سعيد قتادة بن النعمان» عن حكم أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث (فَقَال) قتادة نك (إِنهَ قَذْ حَدَتَ) بتخفيف الدال » مر الحذونث 
بأ أي بعدما سمع له هی عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث دد ماخر 
وهو إباحة ذلك» وقوله (نَقَضًا) منصوب على أنه مفعول لأجله : أي لأجل النقض 
والإزالة (لِمَا) متعلق ب١نقضا»‏ (كانوا نوا عَنْهُ) وقوله (مِنْ أكل خو 1 الْأَضَاجِئ) بیان ل«ما» 


.د (الإدنُ فى ذلك) - حديث رقم ٤٤١١‏ 











(بَعَد تلان يَام) وأخرج الإمام أضمل وکود الله تعالى الحديث » مطوٌّ لاء فقال : ١05715‏ 
حدثنا يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن علي بن 
جين يرن حار وأبي إسحاق بن يسار» عن عبد الله , بن خباب» مولى بني عدي ابن 
النجار» عن أبي سعيد الخدري› قال : كان رسول الله كلوه قد نهانا عن أن نأكل لحوم 
نسكنا فوق ثلاث» قال : فخرجت فى سفر› لم دمت على أهلى : وذلك بعد الأضحى 
بأيام» قال : فأتتني صاحبتي بساق» قد جعلت فيه قديداء > فقلت لها: نى لك هذا القديد؟ 
فقالت : من ضحاياناء قال: فقلت لهاء أولم ينهنا رسول الله او عن أن اکل فوق 
ثللاث؟ قال : فقالت : إنه قد رخص للناس بعد ذلك» قال : فلم أصدّقها حتى بعثتٌ بعثت إلى 
أخي قتادة بن النعمان» وكان بدرياء أسأله عن ذلك؟ قال: فبعث إلى أن كل طعامك»› 
فقد صَدَقّت» قد أرخص رسول الله َة للمسلمين في ذلك . 

وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخرء فجعل القصّة لأبي قتادة» وأنه سأل قتادة بن 
النعما عن ذلك أيضًاء لكن في إسناده نظرء وفيه: أن النبي َيه قام في حجة الوداع› 
فقال: «إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم» وإني أحله لكم. 
فكلوا منه ما شئتم» الحديث» فبيّن فيه وقت الإحلال» وأنه كان في حجة الوداع. وكأن 
أنا سعيدك شه 4 ما سمع ذلك ولذا قال له قتادة: «حدث بعدك أمر»» وبين فيه أيضًا 
السبب في التقييد» وأنه لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم يضححي'"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حليث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه هذا أخر جه البخارى . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 4479/85 ir)‏ وفي «الكبرى» ٤٥۱٦/۳۷‏ و۱۷٥٤‏ . وأخرجه 
(خ) «المغازي» ۳۹۹۷ و«الأضاحي) 4 (الموطاً) «الضحايا» ۸٤٠۱ء‏ وفوائد 
الحديث تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

: (أخْبَرنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِبدِء قَالَ : حَدَئنَا يَحْتَى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاقَء قال‎ - E 
حدٿنني رَْنَبُ عَنْ أبي سَِيدٍ الخُذرِيٰء أن رَسُولَ الله کیا تھی عَنْ لحُوم الْأضَاجِي  قوق‎ 
لان : ام َقَدِم قَنَادَة : بْنُ النْعْمَانء وَكانَّ خا بي سَعِيدٍ لن وَكانّ بَذْرِياء فَقَدْمُوا لَه‎ 


. ٠٤۳-۱٤۲/۱۱ راجع «الفتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
هح ‏ ۲ ١‏ 


فَقَالَ : َس ُذ ی عَنْهُ رَسُولُ الله يكل؟. َال أَبُو سَعِيدٍ : : إن قد حَدَتَ فيه أَمْرٌ إن رَسُولَ 
الله لاء اا أن ناكله موق ثلاث نام ُمْ رخص لَنا أن تكله وَنَدْخْرَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيد الله بن سعيد»: هو أبو فدامة السرخسئ. 
وايحيى»: هو القطان. و«سعد بن إسحاق»: هو ابن كعب بن عُجرة الْبَلُوىٌ المدنئ» 
حليف الأنصارء ثقة [0] ١٠٠١ /١‏ . و«زينب»: هي بنت كعب بن عجرة» زوج أبي 
سعيد الخدري سيه » مقبولة [۲] » ويقال: لها صحبة» وهى عمة سعد الراوي عنها. 
وشرح الحديث. تقدم فيما قبله. ۰ 

والحديث تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» وقد وقع فيه قلبٌّء وذلك أن الصواب 
كون السائل الذي قدم من السفر هو أبا سعيد الخدريٌ, والمسئول هو قتادة بن النعمان» 
كما هو في الرواية الأولى» قال الحافظ أبو الحجاج المرِّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة 
الأشراف» ۳/ ٠٠۲‏ : والمحفوظ أن الذي حذث فيه بالرخصة قتادة بن النعمان . انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح» :-١47/1١‏ وأخرجه النسائيّ» وصححه ابن حبّان من طريق 
زينب بنت كعب» عن أبي سعيد» فقلب المتن» جعل راوي الحديث أبا سعيد» والممتنع 
من الأكل قتادة بن النعمان» وما في «الصحيح» أصح. انتهى 

والحاصل أن الحديث صحيح» من مسند قتادة بن النعمان ضيه » كما في الرواية 
الأولى» وهو الذي أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» لا من مسند أبي سعيد الخدريٌ 
ته » كما هناء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1ع لاخ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن محمد -وَهُوَ النْمبلِئ- 
ال : حَدَنََا َير ح انتا مُحَمدُ بن مَعدَانَ بْنِ عِيسَى. قَالَ: دا الْحَسَنُ بن أَعْيَنَ. 
قال : حَدثتًا زهي قال : حَدْننَا رَد بُْ الْحَارثِ» عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ يار عَنِ ابن بُرَيْدَة 
عَنْ أبيه قال : ال رَسول الله ا : «إني كنت تيت عَنْ ثلاث : عَنْ زِيارَة القَبُورِء 
فَرُورُوهَاء وَلْتَرِدَكُمْ َيَارَا خيرًاء وينم عَنْ لْحُوم الْأَضَاحِي بَعْدَ ثلاث ا 
زاشيكرا ما شِنْتُم شنم وَمَينكُمْ عَنِ الأشربة في الْأَوْعِيَة: فَاشْرَبُوا في أي وعَاءِ شِكُمْ؛ و 

شريو E‏ ولم بغر تنجد «وانباتية؟ . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» ثقة ثبت ١47/1٠١8 ]1١[1‏ من أفراد 
المصنف . 

- (محمد بن معدان بن عيسى) الحرّاني » ثقة [171]171/ 1٤۹‏ من أفراد المصنف أيضا . 





٤٤۳١ (الإدنُ فى ذلك) - حديث رقم‎ ٠: 
۴ : 


#- (عبد الله بن محمد التفيلى) أبو جعفر الحرانىء ثقة حافظء من كبار ]١٠١[‏ ۷| 
٠ .‏ ۰ 

5-- (الحسن د بق أعية) هو الحسة فخ مكيف بن أعين: السب لجده أبو علي 
الحرّاننَ» صدوق [4] 114/١5‏ . 

ه- (زهيرةين مار بن سے أب اة الععفين الكرقع ؛ 08 ے1 £٩7۳۸‏ : 

5- (زبيد بن الحارث) بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب» أبو عبد الرحمن اليامي 
الكوفي» ثقة عابد [1] ٠٤١١/۳۷‏ . 

۷- (محارب بن دثار) السدوسي الكوفي القاضي › قَة إمام زاشك 10/۱٣1٤1‏ + 

ب '(ابخ بريد هر اعد الله بن بريدة بن العضيت الأسلسء أبر مهل العروزي 
القاضي» ثقة [9] ۳۹۳/۲ . ۰ 

4- (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل الصحابي» أسلم قبل بدر» ومات 
سنة (1۳)» وتقدم في ١7/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

ها آنه مم ساعيات العستفب رحمه الله الي , (ومنها»: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخيه» فإنهما من أفراده. وككلآاهما قتان . (ومنها): أن فه روائة تابعي 
عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 











شرح الحديث 

(عَنِ)عبد الله (ابْن بُرَئدَة عن أبيه) نريدة يم الخصيب فك ؛ أنه (قال: قال سول 
الله كلا : وإلى كنت یت عَنْ ثَلَاثْ) أي ثلاث خصال (عَن رَيَارَةِ الْقُبُورِ) بدل تفصيل 
من مجمل الجار والمجرور قبله» قيل: إنما نيوا لقرب عهدهم بعبادة الأصنام» 
ودعائهاء فنهوا خشية أن يقولوا عندها ما اعتادوه في الجاهليّة. وخوفا من أن يكون ذلك 
ذريعة لعبادتها (فَرُورُوَهَا) أمر بالزيارةء وهو للاستحبات؛ بدليل ما في الرواية التالية 
بلفظ : «ومن أراد زيارة القبورء فإنها تذكر الآخرة)» و تقدم في «الجنائز» بلفظ : افمن 
أرآة أف كورعاء قرغا (ولترذكم زََارَتهَا حَيِرا) أي لتكن زيارتكم إياها سبب خير 
لكمء وذللك يعذكر الأخرة ففى الوواية الغالية : فعا تذكر الآخرة» (وَيحَمْ عن لوم 
الْأَضَاحِئ) أي عن أكلها (بَعْدَ تلاث) أي ثلاث ليال (فَكلُوا منهّاء راکو هو بمعنى 
قوله : «اذخروا» فى الروايات السابقة (ما شِنتم) أي ای وقت شئتم» لكا أو أكثر 
(وََُكُمْ عن رة أي عن اتخاذ الأشربة (في الأوْعِيَة) جمع وعاء» كسقاء؛ واسقية 
وزنًا ومعنى (فَاشْرَبُوا في أَيّ وعَاءِ شِككُمْ؛ ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) يعنى أن الانتباذ في جميع 


شرح سنن النسائى - کتاب الم لضحابًا 
جج ۳41 


الظروف جائزء وإنما المنهي عنه هو شرب المسكر فقط . وقوله (وَلَمْ يَذڏكز مُحَمّدٌ) أي 
ای معدان شيخه الثاني (وَأَمْسِكوا») يعني أن ذكر لفظ: «وأمسكوا» في رواية عمرو بن 
منصور النسائيّ» شيخه الأول» وأما محمد بن معدان» فلم يذكرها في روایته» بل 
اقتصر على قوله: «فكلوا منها ما شئتم». والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم في «كتاب 
الجنائز»-۱۰۰/ ۲۰۳۲- شرحهء مستوفى» وكذا بیان مسائله» وسيأتى ما يتعلق 
بالأشربة في «كتاب الأشربة»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

FY‏ ليدم الْعَبّاس بْنُ عبد لم العَنبريّء عن الأخوّص بْنِ جُواب» عَنْ 
عمار إن ردقه عن أبي إشحاق» عن الرُبَئِرِ بن عَدِيّ» عَن ابن بُرَبْدَهَ» عَنْ بيه قال : 
قال وسو الله علد : ني كنت ميدَكُمْ عَنْ لْحُوم الْأضَاجِيْ بعد ثلاث وَعَّن الَبيذٍ إلا 
في سقاءِ» وَعَنْ زِيَارَةٍ القَبُورء َكَلُوا مِنْ لوم الْأُضَاجِئٌ مَا بَذَا کم وَتَدَوّدُواء 
وَادْحْرُواء وَمَنْ ا زْيَارَة القَبُور, إا تدك الآخزةء وَاشْدَيُواء وَانَقُوا كل مُسْكر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقذموا. 

و«الأحوص بن جوّاب» -بفتح الجيم» وتشديد الواو: هو الضبىّ الكوفىّ» صدوق 
ربما وهم [9]. وه«عمّار بن رُزيق» -بتقديم الراء» على الزاي» مصغْرًا- : هو الضبئّء 
ایو الأحوص الكوفى› ل بای يه [۸]. و«أبو إسحاق؛ : هو عفرو بن عيذ الله السبيع 
الكوفيّ المشهور. و«الزبير بن عديّ»: هو الهمداني الياميّ الكوفيّ» ولي قضاء الريّ. 
َة [0]. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

کډ 25 شآ 





۷- (الادځاز من الأضاحى) 





4۳{ - (أخبَرنَا عُبيدُ الله ب سَعِيدِء قال : حَدَننَا يَحْيَىء عن مَالِكء قال : حدتني 
عَبْدُ الله : بُ أبي بَكُرء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة . قَالَتْ : دَفْتْ دَافةَ ِن أهل اة حَضرة 
لا قال رَسُولُ الله ككل : «كُلواء وَادْخِرُوا ناء لما کان بَعْدَ ذَلِكَء قَالُوا: يض 
رَسُولَ الله إِنّْ الاس كَانُوا ينتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيْهِمْء يَجْمُلُونَ مِنهَا الْوَدَكَ وَيَتُخذُونَ نها 


۷- (الادّخَارٌ مِنَ الأضاحی) - حديث رقم ٤٤۴۳‏ 








م 


الْأسْقِية, قال : ما ذَاكَ؟». قَالَ: الْذِى عَيِتَ من إِمْسَاكِ لوم الْأُضَاحِئْ ‏ قال: «إِنْمَا 
نِئِتٌ للدافة التي دَفْتْ كُلواء وَادَخْرُواء وَتَصَدّقُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. ٠١/٠١ ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (يحبى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [91] ٤/٤‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [۷] ۷/۷ . 

-٤‏ (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي. 
ثقة ]٥[‏ 8١١1م77١‏ 








ه - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة[7] ۲٠۳/۱۳۲‏ 

7- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فسرخسي». ويحيى» 
فبصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت(۲۲۱۰) أحاديث . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : دَفْثْ دافة) بالدال المهملة» وتشديد 
الفاء» قال القرطبيّ: الدفيف : الدبيب» وهو السير الخفيّ الليّنء والدافة : الجيش الذين 
يدون إلى أعدائهم» وكأن هؤلاء ناس ضعفاء» فجاءوا دافين؛ لضعفهم من الحاجة 
والجوع. انتهى. وقال في «النهاية» 7/7 :١55‏ الذافة: القوم يسيرون سيرًا ليس 
بالشديد» يقال: هو يدفون دفيفاء والداقة : قومٌ من الأعراب» يرِدون المصرء يُريد أنهم 
قوم قدِموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن اذخار لحوم الأضاحي» ليفرّقوهاء 
ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. | 

وقال النوويٌ: قال أهل اللغة: الذافة - بتشديد الفاء-: قوم يسيرون جميعًا سيرًا 
خفيمًاء ودف يدف بكسر الدال» ودافة الأعراب من يرد منهم المصرء والمراد هنا مَنْ 
ورد من ضعفاء لك للمواساة. انتهى. «شرح مسلم» YF‏ | 

(منْ أفل البَاديّة) أي من الأعراب يسكونون البادية: وهي خلاف الحاضرة (حَضْرَة 
الأضخي ) فال القرطبى : الرواية المعروفة بسكون الضاد» وهو منصوب على الظرف : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَّحَايَا 
م 











أي زمن حضور الأضحى. ومشاهدته» وقيّده بعضهم: حَضْرّة بفتح الضادء وفي 
«الصحاح»: يقال: كلمته بِحَضْرّة فلان» وبمحضره»: أي بمشهد منه. وحكى 
يعقوب: كلمته بحَضّر فلان بالتحريك» من غير هاء» وكلمته بحضرة فلان» حضرته» 
وجضرته. - أي بتثليث أوله- انتهى. «المفهم؛ 18/5 . 

وقال النوويي في «شرح مسلم» :1177/١7‏ هي بفتح الحاء» وضمّهاء وكسرهاء 
والضاد ساكنة فيها كلهاء وحكي فتحهاء وهو ضعيف» وإنما فسح إذا حذفت الهاءء 
فيقال: بحضرة فلان. انتهى . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «كلواء وَادْخرُوا نَلَانَا) زاد فى رواية مسلم: «ثم تصدقوا بما 
بقى»: أي كلوا بعضه» وادّخروا بعضه مدةٌ ثلاث ليال» وما فضل عن ذلك» فتصدقوا به 
على هؤلاء المحتاجين (فَلمًا كَانَ بَعْدَ ذلك) أي في العام الذى بعده (قالوا: ا رَسُول 
اللّهء إن الناس کانوا يَنْتَمْعونَ من أَضَاجِيِهِمْ) سیگ الاد جمع أضحيّة (يَجْمُلونَ) 
بالجهيم + رفس آولد؛ وظببده من جل کنصر» وضرب» و وأحمل» يقال: حملت الدهن. 
أحملهء» بكسر 0 وأحمله بضمها حملاء وأجملته إحمالا : : أي أذبته . قاله النوويّ. وقال 


القرطبيّ : يقال : جملت الشحم› واجتملته : إذا أذبته» ورما قالوا: أحملت» وهو قليل . 
الى : 

(منها) أي الأضحيّة (الوَدّك) تین هو اديه ودسم اللحم: أي يذيبون 
الشحم» ويستخرجون دهنه (وَيَنْخْدُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ) جمع سقاءء بالكسرء قال في 
«القاموس» : ء ككساء: جلد السخلةء إذا ٿم يكون للماءء واللبن» حعه 
أسقية ع م وأساق . انتهى . 

(قال) َة (وَمَا ذَاكَ؟) أي ما سبب قولكم هذا؟. مع ظهور أنه جائز (قَالَ) هكذا 
رواية المصئنف بالإفراد هناء وفي «الكبرى»2 ولفظ مسلم : «قالوا» بواو الجمعء وهو 
واضح. وما هنا أيضًا له وجه صحيح» وذلك أن الذي تولى الجواب أحدهم» وإنما قيل 
في الأول: قالوا؛ لرضاهم بقوله. والله تعالى أعلم. وقوله «الّذِي نَهَِيِتَ) خبر 
لمحذوف: أي هو الذي نيته» وقوله (مِن إِمْسَاكِ لَحُوم الْأضَاجِئ) بيان للموصول. 
والمعنى أن الذي دعانا إلى أن نسألك هو الذي يته في العام السابقء وذلك إمساك 
لحوم الأضاحي» وادّخارها (قَالَ) َة (إنْمَا َيِتُ لِلدَافة التي دَفْتْ) أي لأجل الجماعة 
التي أتتكم من الباديةء أرذت أن تتصدقوا عليهم › وهذا ظاهر فيما قدمناه من أن المذار 
هو الحاجة» وليس هذا من باب النسخ. قال أبو العبّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى : 
وهذا نص منه بيو على أن المنع كان لعل و لجنا ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم؛ لارتفاع 


/“!- (الاوخَارٌ مِنَ الأضاجی) - حديث رقم ٤٤١۴۳‏ 








يض 


موجبهء لا لأنه منسوح» وهذا يُبطل قول من قال: إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ» لا 
يقال: فقد قال بي : «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا». 
وهذا رفمٌ لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنهء وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا 
نقول: هذا لعمر الله ظاهر هذا الحديث» مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير 
النسخ . فلو لم يرد لما نص بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علته لما عدلنا عن 
ذلك الظاهر» وقلتا: هو نخ كما قلناه في زيارة القبورء وفي الانتباذ بالحنتم 
المذكورين معه في حديث بريدة سه المتقدم» لكن النص الذي في حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها في التعليل بِيّنَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلة» فتعيّن 
ترك ذلك الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النصٌ له. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : الفرق بين رفع الحكم بالنسخ» ورفعه لارتفاع علته أن المرفوع بالنسخ لا 
يُحكم به أبذاء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلّة» فلو قَدِمَ على أهل بلدة 
ناس محتاجون في زمان الأضحىء ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌء يسدّون بها 
فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث» كما هو فعل النبئ كله . 
انتهى E‏ القرطبيّ . «المفهم» ۳۷4-69 . 

(كلواء زوء تضفر تاك النروق رح الله تسا : هذا تصريح بزوال النهي 
عن اذخارها فوق ثلاث» وفيه الأمر بالصدقة منهاء والأمر بالأكل. فأما الصدقة منهاء 
إذا كانت أضحيّة تطوّع, فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها. 
ويستحبٌ أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث» ويتصدق بالشلث» 
ودي الثلث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تعلق سلا العردييف: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه . 

[السبيالة القائية) فى بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا-۳۷/ -٤٤۳ ٥و ٤٤۳٤و ٤٤۳۳‏ وأخرجه (خ) «الأضاحي» 0017١‏ (م) 

«الأضاحى» ۳ (د) «الضحايا» ۲۸۱۲ (ت) «الأضاحى» اك «الأضاحى) 

۹ (أحمد) «باقی مسند الأنصار؛ ۲۳۷۲۸ وا٤٤٤۲‏ و ۲٤٥۲٦‏ و ۲٤۹۹۲‏ و۰۱۳٠۲‏ 
(الموطأ) «الضحايا» ٠٠٤١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الضَّحَايَا 
جح ١‏ 


(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الادّخار من الأضاحي» 
فوق ثلاثة أيام . (ومنها) : جواز النسخ في الأحكام الشرعية . (ومنها) : ما قاله في «الفتح» : 
في هذه الأحاديث من الفوائد» غير ما تقدم» نسخ الأثقل بالأخف ؛ لأن النهى عن ادخار 
لحم الأضحية بعد ثلاث› مما يثقل على المضحين › والإذن في الادخار أخف منه» وفيه رد 
على من يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف» وعكسه ابن العربي زعما أن الإذن 
في الادخار نسخ بالنهي . وتَعْقّب بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية » فالنهي عنه ليس 
نسخاء وعلى تقدير أن يكون نسخاء نوه سباق ا ا لآن في الكتاب الإذن في 
أكلهاء من غير تقييد ؛ لقوله تعالى : #مَكُلُوأ ها وَأَطِْمُوأ* . ويمكن أن يقال : إنه تخصيص » 
لا نسخ » وهو الأظهر. انتهى ما قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا النهي ليس 
بنسخ» وإنما هو من باب التخصيص» هو الحقٌ» كما سبق بيانه مستوفى» فتبصّرء ولا 
تتحيّر . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قاله القرطبنَ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أبواب من أصول 
الفقه» وهو أن الشرع يُراعى المصالح» ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليلء» ولمًا 
تصفح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيرّاء بحيث حصل لهم منه أصل 
كلىّ وهو أن الشارع مهما حكمء فإنما يحكم لمصلحة» ثم قد يجدون في كلام 
الشارع ما يدل عليهاء وقد لا يجدون. فيسبرُون أوصاف المحل الذي يحكم فيه | 
حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء 
فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة» والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل» وليس في 
أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذاء فتعيّن. انتهى. «المفهم» 074/4 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 *- (أَْبَرَنَا بَعْقُوتُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنِء عَنْ سُفْيَانَ › عَنْ 
عد الرّحْمَنِ بْنِ عَابس» عَنْ أيه قال : حلت على عَائِشَةَ, فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُول الله 
يد يَنْهَى ٠‏ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيٌ بَعْدَ تَلاث؟ 2 قَالتْ : نعم ؛ أَصَابَ الاس شِدَة: ا 
رَسُولُ الله بيا أن يْطَهِمَ الْمَنِْ الْمَقِيرَ 4 قَالَّثْ: لَقَد رَأَنْتُ آل مُحَمَدِ كلل يَأكُلُونَ 
الكرَاعَ بَعْدَ حمس عَشْرَة قلت : مء حك > قَثَالَتٌ : مَا شَبِعَ آل مُحَمدٍ 
اء من حبر مدوم لاله ا حَنّى لَحِقَ بالله عَزَّ وَجَلَ)) . 
رحال هذا الإسناك: سنة ستة : 


. ۲۲/۲۱ 11١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدؤرقيَ البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 








۷- (الاوخَارٌ مِنَ الأضَاجى) - حديث رقم 4414 
۳۹ 


- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤4/٤١‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

5 - (عبد الرحمن بن عابس) النخعيّ الكوفيّ» ثقة ۸٠١/١ ]٤[‏ . 

ه- (أبوه) عابس -بموخدة» فمهملة- ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ» ثقة» مخضرمٌ [1] 
A۷‏ . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ» 
صحابيّ» ذكره ابن يونس» وقال: له صحبة» وشهد فتح مصرء ولم أجد لهم عنه 
رواية. انتهى . «الفتح» ٠‏ «كتاب الأطعمة». والله تعالى أعلم . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة في الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغدادي» وابن مهدي» فبصري» وعائشة فمدنية. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

لعن عيل الرعسن بن هاس : عَنْ أَبِيه) عابس بن ربيعة الننخعى روه » أنه (قال: 
َخَلْتُ عَلّى عَائِقَةً) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ : أا سول للدي تنقى» عن خو 
اجى بَعْدَ ثَلَاثِ؟) وفي رواية البخاريٌ في «الأطعمة» : قال قلت لعائشة : أنبى 
النبئ َيه أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام» جاع الناس 
فيه» الحديث . قال في «الفتح» ٠‏ : بيّنت عائشة رضي الله عنها فى هذا الحديث 
أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نُسخ» وأن سبب النهي كان خاصًا بذلك 
العام للعلة التي ذكرتها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم قريبًا أن الأظهر أن هذا ليس من باب النسخ» 
وإنما هو من باب التخصيص بالعلة » فزال بزوالهاء فإذا عادت عاد الحكم . واللّه تعالى 





أعلم . 
(قَالت : َعَم أَصَابّ الئاس شِدَة) بنصب «الناس» على أنه مفعول مقدّم» و«شدَة) 
بالرفع فاعل مؤخر. 


(فْأحَتّ) وفي رواية البخارى : «فأراد» وسل الله اة » أن بُطهِمَ) بضم أوله من 


شرح سنن النسائ - كات الضْحَابًا 
و ر هد ٤٠‏ 


الإطعام (الْغَنِيْ) بالرفع على الفاعليّة (الفَقَيرَ) بالنصب على المفعوليّة (ثمْ قَالَثْ) هكذا 
في بعض نسخ «المجتبى»» وهو الصواب» ووقع في معظم نسخه» و«الكبرى» بلفظ 
«قال»» وهو خطأ فاحش؛ لأن قوله: «لقد رأيت الخ» من كلام عائشة قطعًاء فلا يناسبه 
معه لفظ «قال». وإنما المناسب «قالت»4» فتنبه . 

(لَقَذْ رابت آل مُحَمّد يل َأُكُلُونَ الْكَرَاعَ) بضم الكاف» وتخفيف الراء» قال 
الفيوميّ : الكراع وزان غراب من الغنم والبقر بمنزلة الْوَظِيف من الفرس» وهو مُستدق 
الساعد» والكراع أنثى» والجمع أكرُع. ا افلس وأفلس» ثم تجمع الأكرع على أكارع ؛ 
قال الأزهري: الأكارع للداثة قراتمياء ويقال لاا من الناس: أكارع؛ تشبيها بأكارع 
الدوات؛ لأنها أسافل . انتهى 

ولفظ البخاريّ : «وإن كنا لنرفع الكراع» فتأكله بعد خمس عشرة)» وفيه بيان جواز 
اذخار اللحم» وأكل القديد. 

(بَعْدَ حَمْسٌ عَشْرَة) أي ليلة (قُلَْتُ: مِم ذَاكَ؟) أي لأيَّ سبب ادّخاركم الكراع؟ . 
(فَضَحِكتْ) أي متعججبة من قلة معيشتهم. > ومستغربة سؤاله عن ذلك» مع أنه معروف. 
مشهور لدى الناس (فَقَالتْ : ما شَبِعَ آل مُحَمْدٍ يك بن حب مَأدُوم) اسم مفعول» من 
كف يقال : اوقت الخبز. فخ بات ضرات 6 وآدمته بالمد لغة فيه : إذا أصلحتٌ إساغته 
بالإدامء والإدام بالكسر: ما يؤتّدم بهء مائعًا كان. أو جامذاء وجمعه دم كتير 
ككتاب وكتّب» ويسكن للتخفيف» فيُعامل معاملة المفرد» ويجمع على آدام» مثل فمل 
وأقفال. أفاده الفيّومي . 

(تََانَةَ أيام» حى لَجِقَ بالله عَرْ وَجَلَ») بفتح اللام» وكسر الحاء المهملة» من باب 
تعب» أي حتّى مات النبئ بكو فَلَتِيَ ربّه عز وجل» وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا 
قلة اللحم عندهم» بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من خبز فيه إدام أيامًا متوالية» فضلا 

والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري بتمامه» ومسلم جملة الشبع بنحوه» وقد سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - - ايروش إن میتی قال : حَدَنَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسَى. قال : حَدَنْنَا زی 
فم ابْنُ زْيَادٍ بن أبي الجَعْدِ- عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَابس» يق ایا َال : : سَأَلْتُ 

َه عَنْ لحُوم الْأَضَاجِي؟ قال : کا تحبا الْكرَاعَ لِرَسُولٍ الله وق شَهْرَاء كه م يَأكُلّهُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن عيسى»: هو الزهريٌ. 7 وک ن 





۸- (يَابُ ذبائْح اليَهُودِ) - حديث رقم ٤٤۳۷‏ 









٤١ 


المروزى» ثقة فاضل ]١١[‏ ۲ . و«الفضل بن موسى»: هو السينانن المروزي› 
ثقة ثبت» ريما أغرب» من «كبار [4] ۸۳/ ٠٠١‏ . و«يزيد بن زياد بن أبي الجعد»: هو 
الأشجعئ الكوفيّء صدوق [۷] ۲٠٣۳۲/۰۵۱‏ . 

وقوله: «نخبأ» بفتح أوله» مهموزّاء يقال: خبأت الشيء» من باب نفع : إذا سترته» 
والمعنى: كنا ندّخر الكراع» ويحتمل أن يكون بضم أوله» وتشديد الموخدة» من 
جات الفى, بالتطديد اکر 

والسیت آطرچ البظارق كما سبق يازه, وللله تعالى أعلى پالراپ وإليه 
المرجع والمآب. رفي جسیتاء لمم الوكيل ؛ 

1 لالت سويد بْنُ نَضْرِء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله ٠‏ عَنِ ابن عَوْنِء عَنِ ابن 
سِيرِينَ » عن : عَنْ أبي سَعِيدٍ الْجُذْرِيْ . قال : مى رَسُولَ الله اء عَنْ ع إفساك الأضجية قوق 
ثلاثة یام ثم قَالَ : دكلواء وأطعمُوا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› غير 
شيخه : فإنه من أفراده» وهو مروزيّ ثقة. و«عبد الله؛: هو ابن المبارك. و«ابن عون» : 
هو عبد اللّه. والحديث تقدّم 95/ 4459 مطؤلاء وتقدّم أنه وقع فيه القلب. وأن 
الصواب أنه من مسند قتادة بن النعمان يه . لا مسند أبى سعيد الخدرى سيه . 
فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والحايه, ' 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۸- (بَابُ ذَبَائْح الْيَهُودِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ذبائح أهل الكتاب» لا خصوص اليهود» وقد 
أجاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حيث ترجم بأتم من ترجمة المصتف رحمه الله 
تعالى . حقال: 

(باب ذيات ئح أهل الكتاب . وشحومهاء من أهل الحرب یرید وقوله تعالى : 
الوم أل 3 لطبت ومام اَن أوثوأ لكب د ل وَطمَامَك حل لت الآية [المائدة : 
5] » وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي لغير الله فلا 
تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك. وعَلِمَ كفرهم. ويُذكر عن على نحوٌةُ. وقال 


شرح سنن النسائى - كِنَاتُ الضحَايا 
د ٤۲‏ 


الحسن» وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف . وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم». ثم 
أورد ديت عبد الله بن مغقل ثيه المذكور في الباب. راجع صحيح البخاري ج: 5 
صن 2 58510 ع 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: أشار ببذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب» 
وشحومهاء وهو قول الجمهورء وعن مالك. وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل 
الكتاب» كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم. وليس الشحوم 
من طعامهم» ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس» مسر طعامهم 





بذہائحهم» كما سيأتي آخر الات اظ ایت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء 
المذبوح . 5-5 لآ تع على وشن آجزاء العذيويم درق يعضنء وإة كانت التذكية 
شائعة في جميعهاء دخل الشحم لا محالةء وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى» نص بأنه 
جرم هأيهن کل کی کف فكان يلزم على قول هذا القائل. أن اليودي إذا خی ما له 
ظفرء لا يحل للمسلم أكله» وأهل الكتاب أيضا يُحَرّمون أكل الإبل» فيقع الالزام 
كذلك . 

وقوله؛ وقوله تعالى: الوم ثيل لكر لبت 4 كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله : 
ِل و ومبذه الزيادة يتبين مراده» من الاستدلال على الحل؛ لأنه لم يخص ذميا 
من حربي» ولا خص لحما من شحم» وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا 
يضر؛ لأنها محرمة عليهم» لا عليناء وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلالء أن 
الذي حرم عليهم منهاء مسكوت في شرعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل 
الإباحة . 

وقوله : «وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته مل لغير الله فلا 
تأكل» وإن لم تسمعهء فقد أحله الله لك. وعَلِم كفرهم»» وصله عبد الرزاق» عن 
معمرء قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب» فذكر نحوهء وزاد في آخره: 
قال: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح» وكذا قال الشافعي: إن كان لهم ذبح يسمون 
عليه غير اسم الله» مثل اسم المسيح لم يحل» وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه 
لم يحرم. وحكى البيهقي عن الْحَلِيمي بحثا أن أهل الكتاب» إنما يذبحون لله تعالى» 
وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم؛ إلا الله فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك› 
اعتبرت ذبيحتهم» ولم يضر قول من قال منهم مثلا: باسم المسيح؛ لأنه لا يريد بذلك 
إلا اللهء وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. 

وقوله: وقال الحسن» وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف - بالقاف. ثم الفاء- هو 








و 
الذي لم يختن» والقلفة - بالقاف- ويقال: بالغين المعجمة- الغرلة» وهي الجلدة التي 
تستر الحشفة. وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق» عن معمرهء قال: كان الحسن يرخص 
فى الرجل» إذا أسلم بعد ما يكبرء فخاف على نفسه إن اختتن» أن لا يختتن» وكان لا 
یری بأكل ذبيحته بأسا. وأما أثر إبراهيم» فأخرجه أبو بكر الخلال» من طريق سعيد بن 
أبى عروبة» عن مغيرة» عن إبراهيم النخعي» قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقد ورد ما 
اة فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : الأقلف لا تؤكل ذبيحته» ولا تقبل صلاته 
ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه 
أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم من لا يختتن . 

وقوله: وقالك ابن عباس علعامهم داهم حر مرضول عثل البيهقي: من طريق 
کل يخ أبي طلحة. | قن ابق عباس : في قوله تعالى : 9 وطعام لذن أونوأ لكب حل لک 4 
قال : ذبائحهم» وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف؛ لأن كثيرا من أهل الكتاب» لا 
ر وقد خاطب النبي َة هرقل بقومه بقوله : # يتأهل الكتب تاوا إلى كلمت 
سوام بَيْسَنَا وَبَبْتَو © الآية [آل عمران: 74] » وهرقل وقومه ممن لا يختتن» وقد سُموا 
نا الكتاب : التهى «فتح» ٦۷-٦٦/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ب (أخيرنا قوب بن راهيم ٠‏ قال خد يخ ث3 سعيد» عَنْ سْلَيِمَانَ بن 
ميرةه قال: حََدَّنَنَا حَُمَيدُ بن هلال قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَُقْلِ قال : لي جِرَابٌ 
من شخي يوم خَيِبْرٌ: َالتَدَمْتّهُ قَلتُ: لا أطي أَحَدَا مِنْهُ شَيقَاء هَت فَإِذّا رَسُولَ الله 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب الماضي أيضا . 

۴ (سليمان بن المغيرة) القيست مولاهم: أبو سعيد البصري » ثقة ۷1[ 515/814 . 

؛- (حُميد بن هلال) العدويّء أبو نصر البصريّ» ثقة عالم [] 4/4 . 

ه- (عَبْدُ الله بن مُغْقْل) بصيغة اسم المفعول المضعَف» بوزن محمد الصحابي 
المشهور» بايع تحت الشجرة» وكان ممن نزل البصرة» مات رضي الله تعالى عنه سنة 
)٥۷(‏ وقيل: بعد ذلك» تقدمت تر جمته في زعو ارسي" واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغدادي. (ومنها): أن 
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7 خه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 


٤٤4 هتح‎ 


شرح الحديث 

عن حُميد بن هلال رحمه الله تعالى أنه (قال: حَدَننَا عَبْدُ الله بن مُعَفْلِ) رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قال : دُلَىَ) بالبناء للمفعول من التدلية : أي نزُّلوه مرق القيسبة إلى شار جها 
”زاب بكس اليم وتخفيف الراء (مِنْ شخم) أي جراب مملوء بشحم (يَوْمَ خَيِبْرً) 
أي يوم فتح خيبر ( فَالْتَوَ مْتَهُ) أي أخذته (قَلْتٌ: لا أغطي أحَدًا مله شَيئًا) وفي رواية 
البخاريّ : «كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحم» فنزوت لاخذه. 
فالتفت» فإذا النبيّ يكلو فاستحييت منه» (فَالتَقَتٌ ذا رَسُول الله يُِ) «إذا4 هى 
المجائيّة» أي ففجأني وجود رسول الله ية في ذلك المكان (يِبسَمُ) جملة في محل 
نصب على الحال» أي حال كونه متبسّما؛ تعسّبًا من حرصه على ذلك الشحم . قال 
السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا تقرير منه َي على تناوله» إذ عادة الناس في تلك الأيام 
أكل الشحمء فلو كان حرامًا لوجب أن يبيّن أنه لا يجوز أكله» ويلزم منه حله» وهو 
يستلزم حل ذبائحهم› فإن الشحم شحم ذبائحهم. انتهى 

وزاد أبو داود الطيالسئ فى روايته فى آخره: «فقال: هو لك»» وكأنه كلاه عرف شدة 
حاجته إليه» فسرّغ له الاستثثار به. قاله في «الفتح» 84/5 «كتاب فرض الخمس». 

وقال أيضًا: وقد أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد 
الأنصاريٌّ» أخذ منه الجراب» فقال النبيّ اة خل بينه وبين جرابه» » وبهذا يتبيّن معنى قوله : 
افاستحييت من رسول الله ل › ولعله استحيا من فعله ذلك» ومن قوله معًا . انتهى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن مُغْفْل رضي الله تعالى عنه هذا متمق تق لي , 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۳۸/ -٤٤۳۷‏ وفى «الكبرى» ٤٥۲٤/۳۹‏ .وأخرجه (خ) «فرض 
الخمس» ۳٠٠١۳‏ و«المغازي» 1٤‏ و«الذبائح» ٥٥۰۸‏ (م))الجھاد» 77٠١‏ و١٣٣٣‏ 
(د) «الجهاد» ۲۷٠۲‏ (أحمد) «(مسند الشامیین» ۲٠٠ ٤٤و ١1754‏ (الدارمي) «السير) 


٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 





(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم أكل ذبائح اليهود. 
وهو الجواز. و : تراد ز اقل الشحوم التي توجد عت البهوي وكانت محزمة على 
إن شاء الله تعالى. 
مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. (ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل 
ولا لحمًا من شحم. (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة 4# من توقير النبي وَل ومن 
معاناة التنزّه عن خوارم المروءة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الر ابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم ذبائح أهل الكتاب : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ۱۳/ "79440-1791-: أجمع أهل 
العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: #وطعام أي أونوأ الكتب حل 
لَك الآية [ المائدة: 0] يعني ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم 
ذبائحهم › وكدلات قال مجاهد »؛ وقتادة. وزوي معناه عن اين مسعو 3 » وا كثر أهل 
العلمء يرون إباحة صيد هم أيضاء قال ذلك عطاءء والليث» والشافعي › وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم أحدا حَرّم صيد أهل الكتاب». إلا مالكاء أباح ذبائحهم» وحرّم 
صضيد هم » ولا يصح : لأن صيدهم من طعامهم › فيدخل في عموم الآية ؛ ولان من 
حلت ذبيحته حل صيدهء کالمسلم. 

قال: ولا فرق بين العدل والفاسق» من المسلمين› وأهل الكتات» وعن أبن عافن 
رصي الله عنهما : لا تؤكل ذبيحة الأقلف» وعن أحمد مثلهع والصحيح إباحته » فإنه 
تاليا قا سائر المسلمين › وإذا جت ذبيحة ة القاذف» والزاني, وشارب الخمر› 
وخ تحن قسقهء وذبيحة اراي ا كاثر | اقل ؟ ٠»‏ ا 00 
سواه ومكل ل امد عن شبات تارق أهل الحرب:» ثقال: بأمس ا حديث عبد الله 
ابن مغفل في الشحم''' قال إسحاق أجاد. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
لجف عنه من أهل العلم. متهم محاهد › والثوري› والشافعی » وأحمد» وإسحاق » 


)١(‏ هكذا عبارة «المغني»» ولعل فيها سقطّاء والأصل الحديث عبد الله بن مغفّل الخ»» أو نحو ذلك 
1 ذلك فليحرّر. 
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٤٦١ حح‎ 


وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا فرق بين الكتابي العربي» وغيره» إلا أن في نصارى 
عرب اختلا فا ذكرناه في باب الجزية . اسل مكحول عن ذبائح العرب؟ فمَال: | أها 

مرا ٠‏ وتشوخ ؛ مح فا بأاس» يلا كو تكلس فا خير في ذبائحهم › والصحيح 

قال“ فان 0 أ أبوى الكتابي : ن ا والآخر ممن تحل ذبيحته» 
فقال أصحاينا - يعرنى الحنيلية- : لا يحل صيده» ولا ذبیحته » ونه قال الشافعى › إذا کان 
الأب غير كتابي» وإن كان الأب كتابياء ففيه قولان: [أحدهما] : تباح» وهو قول 
مالك» وأبو ثور. [والثاني] : لا تباح ؛ لأنه جد ما يقتضي التحريم والإباحة» فعُلْب ما 
قحل ذبيحتهء كما لو كان ابن كتاببيقة 6 وأما إن كان ابن وثنبين: أو مجوسيين : فمقتضى 
مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبى حنيفة حله؛ لأن الاعتبار بدين 
الذابح»› لا بين أبية ؛ بدليل أن الاعتبار لين قبول الجزية بذلك» ولعموم التضن 
والقياس . 

قال : فأما ما ذببحوه لكنائسهم وأعيادهم. فننظر فيه» فإن ذبيحه لهم مسلم. فهو 
مباح» نص عليه . وقال أحمد» وسفيان الثوري» في المجوسي يذبح لإلهه. ويدفع 
الشاة إلى المسلم يذبحهاء فيسمي : مجر اال عا رال إمسماعيا بن سد : سالت 
احمل عها يقاب لالهتهم يلبحه رجل مسلم؟ قال : لا بأس به» وإن ذبحها الكتابى ٠‏ 
وسمى الله وحده» حلت أيضا؛ لأن شرط الحل وُجدء وإن عُلمِ أنه ذكر اسم غير الله 
عليهاء أو ترك التسمية عمدا لم تحل . قال حَْبّل: سمعت أبا عبدالله قال: لا يؤكل يعني 
ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم ؛ لأنه أهل لغير الله به . وفانه في وغ تلغوت التسسة 
على عمد إنما يذبحون للمسيح› قأما ما شوئ ذلك» فرّويت عن أحمد الكراهة فيما 
وروي عن أحمد إباحته . وسئل عنه العرباض بن سارية؟ فقال : كلواء وأطعموني . 
وروي مثل ذلك عن أبي أمافة الباهلي› وأبي مسلم الخولاني؛ وأكله أبو الدرداءء 
وجبير بن نفير» ورخص فيه عمرو بن الأسود» ومكحول» وضمرة بن حبيب؛ لقول 
الله تعالى : «وطعام اَن أووا التب جل لَك وهذا من طعامهمء قال القاضى: ما 
ذبحه الكتابى لعيذه ؛ أو لجم ١‏ أو صنم» أو ہی › فسماه على ذبيحته حرم؛ لقوله تعالى : 


سے 


4٤4۳۸ (دبيحة مَنْ لمْ يُعْرَف) - حديث رقم‎ -٠4 





۷ تت 








رما أهِلّ لمَيرِ أله بو الآية [المائدة :۳] » وإن سمى الله وحده حل؛ لقول الله تعالى : 
فكوا نّا ذَكرَ أَسَمْ نّم علي الآية [الأنعام:8١١]‏ » لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح 
لير الله انتهى كلاه ابن قدامة رحمه الله تعالى. «المغنی» ۱۳/ ۲۹۰-۲۹۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق هو 
الحنّ؛ لإطلاق النصّ بذلك» دون تفصيل؛ فإن الله تعالى في الوقت الذي أخبرنا بأن 
أهل الكتاب بذلواء وغَيّرُواء فقال: ##وََالَي اليهود عر أبن لله وَمَالتِ النَمَسْرَى 
النييع أ اله © الآية [التوبة: ]”٠‏ » وقال: 00 صلق لنت قال إرت. الله 
الت € الآية [المائدة : ۷۳] » فقد أحلّ ذبائحهمء فقال: #وطعام ادن أوثوأ الكتب 
ل لَك الآية» فدل على أن الحلّ على إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه توكلت» وإليه 
أتّيب» , 
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4" (ذبيحة مَنْ لم يُعْرَفَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: يُعْرَف» بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص 
الذي لم يُعرف أذبيحته حلال لذكره الله تعالى عليهاء أم لا؛ لعدمه؟. وقد ترجم الإمام 
رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم»» وهي بمعنى 
تر حمة المصئف رحمه الله ا واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ا E)‏ إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ؛ قال : حَدَثَنَا النَضْرُ بْنُ شمَيلء قال: حَد 
عنام بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشةء أن نَاسَا مِنَ الأغرَاب. کانوا ربتخم ر 8 
تفي أذكرُوا اشم الله ا 1 لا؟ء فَقَالَ رَسُول الله يار : «ذْكُرُوا اسم م الله عر وجا 
علنه» وکلوا»). 
رحال هلا الاستاد: خمسه 

-١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة 
[1°] ۲/۲ . 

؟- (النضر بن شميل) المازني» أبو الحسن النحوي البصريء نزيل مروء ثقة ثبت› 


شرح سنن النسائي - كاب الضحَايَا 
£۸ 


شرن كار [5] 26/751١‏ ب 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي. أبو المنذر المدني» ثقة فقيه ربما دلس ]٥[‏ 
١ 7‏ 

۳- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني الفقيهء ثقة ثبت 
] 4 . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيع, (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء. والنضرء فمروزيان. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ» والابن عن أبية؛ عن خالته . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشّة) هكذا فى رواية النضر بن شميل» عند المضئف موصولا بذكر عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء ووافقه عليه أبو خالد الأحمرء عند اليخاري» فى «الترحيد»: وسحمد بن 

عبد الرحمن الطفاوىٌ. عنده في «البيوع»؛ وأسامة بن حفص ء عنده أيضًا في «الذبائح», 
والدراوردي عند الإسماعيليّ وآخرون» فكلهم رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عنها» وخالفهم مالك فرواه عن هشام» عن أبيه» مزسلا) ليس فيه ذكر عائشة رضى الله 
عنهاء قال الدارفطنيٰ في «العلل» : رواه عبد الرخيم بن سليمان. ومحاضر., بع الموزم: 
والتشر ين شعيل: وف عن هشام موصولاء ورواه مالك› مرسلا عن هشام» ووافق 
بالا عي ا اا رين کک ر عن سد ور ای اسیا دفار 
أيضًا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهّاب بن عطاء» عن مالك موصولا. 

قال الحافظ : عا عبد الرحيم عند ابن ماجه» ورواية النضر عند النسائي -يعني 
رواية الباب- ورواية محاضر عند أبي داود» وقد أخرجه البيهقي» من رواية جعفر بن 
عون» عن هشام مرسلا. ويستفاد من صنيع البخاري» أن الحديث إذا انلف فى وصله 
وإرساله» كم للواصل بشرطين: أحدهما: أن يزيد عدد من وصله على من أرسله. 
والآخر أن يَحتّف بقرينة قوي الرواية الموصولة؛ لأن عروة معروف بالرواية عن 
عائشة» مشهور بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله» عن هشام» دون من 
أرضلة ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح» أن يكون راويه من أهل 
الضبط والإتقانء أنه إن كان فى الراوي قصور عن ذلك» ووافقه على رواية ذلك الخبرء 
من هو مثله؛ انجبر ذلك القصور بذلك» وصح الحديث على شرطه. انتهى . «الفتح؛ 
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ا انا بق كارا وفي رواية مالك : امن الباديةه» وفي بدا البخاري : «أن 
ووا أبي داود : أم لم يذكروا. FY Tk hry‏ را ت ل 

َر وَجَلَ عَلَيْهِ؛ وَكُلُواه) وفي رواية البخاريّ : «سموا عليه أنتم» وكلوا». وزاد في رواية 
البخاريّ : «قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر؛. وفى رواية أبى داود: «بجاهليّة»» وزاد 
مالك فى آخره: «وذلك فى أول الإسلام». 
ظ قال في «الفتح» ٠٤/١١‏ : وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب» كان 
قبل نزول قوله تعالى : # رلا َأكُلُواْ يا ل ر پد اس أله عد الآية [الأنعام CYT‏ 
قال ابن عبد البر: وهو تعلق ضعيف › وفي الحديث نفسِه ما يرُدْه؛ لأنه أمرهم فيه 
بالتسمية عند الأكل» فذَل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل» وأيضا 
فقد اتفقوا على أن «الأنعام» مكية» وأن هذه القصة جرت بالمدينة» وأن الأعراب 
المشار إليهم في الحديث» هم بادية أهل المدينة . 

وزاد ابن عيينه في روايته : «واجتّهدوا أيماهم. وكلوا»: أي حَلّفُوهم على أنهم سَمُوا 
حين دبحواء وهذه الزيادة غريبة فی هذا الحديث» وابن عبينة نمه ) لکن روايته هله 
ار نعم أخرج الطبراني »› من حديث أبي سعيد نحوه» يكن قال : «اجتهدوا أيمانهم 
أخهم ذبحوها»» ورجاله ثقات. وللطحاوي فى «المشكل» سأل ناس من الصحابة» 
رسول الله َة فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان» وجُبن وَسَّمْنء ما ندري ما كه 
إسلامهمء قال: «انظروا ما حَرّم الله عليكمء فأمسكوا عنه» وما سكت عنه» فقد عفا 
لكم عنه» وما كان ربك نسياء اذكروا اسم الله عليه». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان ¿ وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۳۹/ -٤٤۳۸‏ وفي «الکبری» 1070/5٠‏ . وأخرجه (خ) «البيوع» 
‘0V‏ و«الذبائح» ٧۷‏ والتوحید) ۷۳۹۸ (د) «الضحایا) ۲۸۲۹ (ق) «الذبائح» 
٠١‏ (الموطأ) «الذبائح» ٠١54‏ (الدارمي) «الأضاحي» ۱۹۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


آي 
- 


) شرح سنن النسائى - كِنَابُ الضحَايًا 
sS‏ ظ ظ ب _-2 : 


(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ذبيحة من لم يُعرف» هل 
سمَى الله تعالى عليهاء أم لا؟: وهو الحلّ؛ حملا لحال المسلم على الصلاح . (ومنها) : 
ما كان عليه الصحابة كه من الورع» حيث إنهم لم يكتفوا بظاهر الحال» بل تورّعوا عن 
أكل ما أتى به من لم يُعرف حاله» حتى سألوا النبئ كل عن ذلك» فبيّن لهم أنه حلال. 

(ومنها) : ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل فى أن التسمية على 
اللأبيسة لاب 1 إا لر كات واسيةء فرطت على كز حال وقد اخم آهل أ3 اة 
على الأكل ليست فرضاء فلما نابت عن التسمية على الذبح» دل على أنها سنة ؛ لأن السنة لا 
تنوب عن الفرض”'*» ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي» وأبي ثعلبة محمول على 
التنزيه» من أجل إ:نهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما النبي َي أمر الصيد 
والذبحء فرضه ومندوبه؛ لثلا يواقعا شبهة من ذلك» وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان» 
وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح» فإنهم سألوا عن أمر قد وقع» ويقع لغيرهم» ليس فيه 
قدرة على الأخذ بالأكملء» فعرّفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين: يحتمل أن يراد 
بالتسمية هنا عند الأكل ؛ وبذلك جزم النووي» قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح » تولاه 
غيرهم» من غير علمهم» فلا تكليف عليهم فيه» وإنما يحمل على غير الصحة» إذا تبين 
خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن» تستبيحون بها أكل مالم تعلمواء أذكر اسم الله 
عليه آم لا؟ء إذا كان الذابح» ممن تصح ذبيحته إذا سمي . 

(ومنها): أنه يستفاد مته أن كل ما يوجد فى أسواق المسلمين» محمول على 
الصحةء وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالى أنهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد البرء فقال: فيه أن ما ذيحه المسلم يؤكل» ويُحمّل على أنه سَمَى؛ لأن 
المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخيرء حتى يتبين خلاف ذلك» وعَكسٌ هذا 
الخطابن» فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت 
شرطاء لم تسبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» كما لو عَرَّض الشك في نفس الذبح. 
فلم يُعلمء هل وقعت الذكاة المعتبرة» أو لاء وهذا هو المتبادر من سياق الحديث. 
حيث وقع الجواب فيه: «فسموا أنتم» وكلوا»» كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك» بل 
الذي يُمكم أنتم أن تذكروا اسم اللهء وتأكلواء وهذا من أسلوب الحكيم» كما لبه عليه 
الطيبي» ومما يدل على عدم الاشتراطء قوله تعالى: #وطعام ين أوثوأ الكتب حل 





)١(‏ كلام المهلب هذا فيه نظر لا يخفى» وقد تقدم أن الراجح وجوب التسمية على الذبيحة؛ لوضوح 
أدلته» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 


يُعْرَفْ) - حديث رقم ٤٤4۳۸‏ 








لك فأباح الأكل من ذبائحهم» مع وجود الشك في أنهم سَمُوا أم لا. قاله في «الفتح» 
50-55١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل «كتاب الصيد؛ أن القوب بوجوب 
التسمية على الذبيحة هو الحقٌء فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الغزالي في «الإحياء» في مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد 
الاستحباب في التورع عنه» وهو ما يَقْوَى فيه دليل المخالف» فمنه التورع عن أكل 
متروك التسمية» فإن الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمر بهاء ولكن لَمَا 
صح قوله بيا : «المؤمن يذبح على اسم الله» سَمّيه أو لم يسم»ء احتمل أن يكون 
عاماء موجبا لصرف الآية» والأخبار عن ظاهر الأمرء واحتمل أن يخصص بالناسي. 
ويبقى من عداه على الظاهر» وهذا الاحتمال الثاني أولي. واللّه أعلم . 

قال الحافظ : الحديث الذي اعتمد عليه» وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره» 
فقال : هو مُجِمّع على ضعفه» قال: وقد أخرجه البيهقي» من حديث أبي هريرة» وقال 
منكرء لا يُحبَّحَ به وأخرج أبو داود فى «المراسيل»» عن الصلت» أن النبي ميد قال : 
«ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الل أو ثم ينكر؛. 

قال الحافظ : الصلت» يقال له: السدوسي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وهو 
مرسل جَيّدء وحديث أبي هريرة ويه ع فيه هروان , بن سالم» > وهو متروك› ولكن بث 
ذلك عن :أبن حماس ۽ واختلف في رفعه ووقفه» فإذا انضم إلى المرسل المذكور كوي 
أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. انتهى . «الفتح» ٠٤/١١‏ -160 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في حكم اللحوم المستوردة من بلدان غير الإسلاميّة : 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه ؛ بن باز رحمه الله تعالى: اللحوم التي تباع في 
أسواق دول غير إسلاميّة» إن عَلم أنها من ذبائح أهل الكتاب». فهي حل للمسلمين» إذا 
لى بعل أنها ذبحت على + غير الوجه الشرعيّ» إذا الأصل حلها بالنصٌ القرآني» فلا يُعدل 
عن ذلك إلا بأمر محقّق» يقتضي تحريمها. وأما إن كانت اللحوم من ذبائح بقيّة الكفار, 
فهي حرام على المسلمين» ولا يجوز لهم أكلها بالنصّء» والإجماع. ولا تكفي التسمية 
عليها عند أكلها. انتهى 

ال الخ عبد لأ ين سيد وعم لله تنا وأما اللحوم المستوردة» فما وردت 
من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يخرن بالشيق؛ أو بالصيق الكهربائيّ . ونحو 
ذلك» فلا شك في حرمته. وأما إذا جُهل الأمرء هل يذبحون بالطريقة الشرعيّة» أم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الايا 
ووس سالبيوو ت o‏ 


بغيرها؟ فلا شك في حرمتهاء تغليبًا لجانب الحظرء كما قرّره أهل العلم» منهم 
النرويّ»ء وشيخ الإسلام» وابن القيّم؛ وابن رجب» وابن حجرء وغيرهم. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في مسألة اللحوم المستورة من البلاد 
غير الإسلاميّة أن ما اتضح كونه من ذبائح المسلمين» أو من ذبائح اليهود» أو النصارى. 
فهو حلال» وما لم يتضح فهو حرام؛ لأنه إما أن يكون من ذبائح من لا تح ذبيحته. 
كالوثني» ومنكر الأديان السماوية» أو نحوهمء فواضح التحريم» أو يكون ا 
فيه» وحيث وقع الشكٌ حرم؛ لما تقدّم /١‏ 4776-من قوله ية لعديّ بن حاتم بط 
«وإن خالط كلبك كلاباء فقتلن» فلم يأكلن» فلا تأكل منه شيئًاء فإنك لري أيها 
قتل»» فقد نهاه للشك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا جيم ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 








انت 


+3 6د 3£ 










: (تأويلٌ قَوْلِ الله عز وجل‎ -٠ 
(«ولا ڪل ا کک اش اا‎ 
٠ 1۲١: عله #) الآية الأنعام‎ 


4 - (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّء قَالَ: حَدَثَنَا ختى. قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَنْنِي هَارُونٌ بْنُ أبي وک -وَهْوَ هَارُونُ بْنْ عَْترَة- عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِء في فُوْلِه 
عر وَجَلّ : «رلا تأكاء أ سس ر بتر ےآ 4ء قال غا صَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَء فَقَالُوا: 
ما ذَبَحَ الله فَلَا تَأكُلُوهُ وَمَا بخ انم أَكَلئمُوهُ) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علن) الفلاس الصيرفي البصريّ»ء ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الثبت الحجة [9] 1/4 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] ٠٠/۳١‏ . 

-٤‏ (هارون بن عنترة) الشيبانيَ» أبو عبد الرحمن»ء أو أبو عمرو بن أبي وكيع 


. 4١/5 راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في «توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛‎ )١( 


*- (تأويل قول الله عز وجل( رلا ... - حديث رقم 44١4‏ 
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الكوفئ» لا بأس به [5] ۷۹۹/۱۸ . 

ه- (أبوه) عنترة- بفتح العين المهملة» وسكون النون» وفتح التاء المئئاة» والراء- 
ابن عبد الرخمن الكوفين: له 151 + ووهم من زعم أن له صحية. 

روى عن عمر» وعلىّء وأبي الدرداء» وابن عبّاس» وزاذان أبي عمر. وعنه ابنه 
هارون» وعبد الله بن عمرو بن مرّة الْجَمَلىَء وأبو سنان الشيبانيّ. ذكر ابن أبي حاتم» 
عن أبي زرعة: أنه كوف ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من الكوفيين. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 

1- (ابن عباس) البحر الحبر رضي اللَّه تعالى عنهما 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير هارون» فتفرد به المصنف» وأبوداود» وابن ماجه في «التفسير». 
وغير أبيه فمن أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» ويحيى › 
فبصريان» والصحابى» فمدنى بصري مكى طائفى. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء 
روى )١5975(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

< لعن ابن عبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (في قول عر وَجَلُ : «ولا تأكُلوأ ينا کر پڌ 

سم أسَّهِ َد قَالَ: خَاصَمَهُمْ المُشْركونَ) أي خاصم المؤمنين المشركون (فَقَالُوا) في 
معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين في زعمهم (تا رة ولذا جم جوابها 
(دْبَحَ اللهُ) أي أماته» والمراد به الحيوان الذي مات من غير 9 (قََا تَأكُلُوهُ) جوات 
«ما»» مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة (وَمَا ذْبَحْتَمْ أ نتم أَكَلئمُوُ) يريدون 
بذلك إلقاء الشبهة عليهم بأن تحليل ما ذبحوه. لوهم ما يس الله يد عبن اراي 
المريقبة بالهوى والعناده رة الله عر وجل ذلك عليهم يقوله: ولا تأحكلوا يا ر يدر 
اسم أله عَليَدِ وَإِنَمِ يِس وَإِنَّ أَلشَيْطِينَ لوحن إل أوليايهم كل الآية . 

وحاصل الجواب أن الذبيحة إنما حلّت لأنه قد ذُكر اسم الله تعالى عليهاء والميتة لم 
يذكر عليها اسم الله تعالى» فحرمت لذلك. ومقتضى التفسير أن متروك التسمية لا 
يحلّء ولو ناسيّاء وقد تقدم أن هذا هو الأرجح دللاء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الضّحَايَا 
جحد o4‏ 


مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديت ایخ عئاس رضن الله صالى عنهما هذا خم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن اس جه ف 

أخرجه هنا-١٠٤/ -٤٤۳۹‏ وفى «الكبرى» ٤٥۲٦/٤١‏ . وأخرجه (د) «الضحايا» 
۷ و۲۸۱۸ و۲۸۱۹ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في 
هذه الآية» هل نسخ من حكمها شيء» أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء» وهي 
محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول مجاهد» وعامة أهل العلم» وروي عن الحسن 
البصري» وعكرمة› ماحدثنا به ابن حمید» حدثنا يحيى بن واضح› عن الحسين بن 
واقد» عن عكرمة» والحسن البصريء قالا: : قال الله : : #ذكلوا مما ذكر اس الله عليه 
إن كنتم بآياته مؤمنين)»› وقال: «ولا تآڪلا َا ل بر سم سه عليه ور م لسن 
فنسخ » > واستثنى من ذلك فقال: #وطعام الزن أوثوا الكتب حل لَك 00 
وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مَرْيّد» حدثنا محمد بن شعيب› 
لمن النعمان -يعني ابن المنذر- عن مكحولء قال: أنزل الله في القرآن: رلا 

ا ل فو اس م او عَلنِو4 ثم نسخهاء ٠‏ ورج المسلمين» ٠‏ فقال: الوم أجل 

ا طعا ان اوا الب ا فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب». وبين 
تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . قال ابن كثير: وهذا الذي قاله صحيح» ومن أطلق من 
السلف النسخ ههناء فإنما أراد التخصيص» انتهى «تفسیر ابن كثير؛ ٠۷١-۱۷٤/۲‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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کت - (النه عن المُجَنْمة) - حديث رقم 444١‏ 











aa A o٥9 
(النَّهَْ عَن الْمُحَنَمَة)‎ -١ 
قال الجامع عفا الله تعالى نه : (الْمُحَكمَة) بصم , ا من سر مفعول» من‎ 


التجث . أو الإجثام : هى الحيوانات التي ضس » وترمّى تغل ؛ أي کبس » 9 
هادقاء. وتر فی بالقيل . يقال : جثم الإنسان» والنعام» والطائرء ونحوها يجثْمْء ويجثم. 
من بابي ضرت » ونصر) ٿا توما فهو جائم› وجَثُومٌ: لزم مکانه » فلم يبرح › 
أو وفع على صذره» أو تل بالأرض . أفاده في «(القاموس» . 

وقال في «الفتح» :۷٤/١١‏ : و١‏ المُجَمةة: فب التي ربط > وتجعل غرضًا للرمي» فإذا 
ماتت من ذلك لم يحل بحل أكلهاء والجثوم للطيرء ونحوها بمنزلة الي وك للإبل» فلو 
ات بها فهى جائمة. ومجقمة: بكس المكلنة: وثللك: إذا ضيدنت علو تلك 
الحالة ٠‏ الوت جاز أكلهاء وإن رميت» فماتت لم يجز؛ لأا تصير موقا انتهى . 

5 - ابرا عرو بن مادء قال : دتتا يقي ؛ عن بجي عَنْ خالد» عن جبَير 
ن قير من أب كثليا. قَال : قال رول الله 4: پس 
هذاء في اکتات الصيد لبان اباب ريم أكل السباع»» وتقدم هناك ١‏ شر حه » 
وتخريجه مستوقى» فراجعه تستفذ + وبآللّه تعالى التوفيق.. 

و«بقيّة»: هو ابن الوليد الحمصي» صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء [۸]. 
وابحير» -بفتح الموحخدة» وكسر الحاء المهملة- : هو ابن سعد السخَولي""' الحمصي ؛ 
ثقة [51]. و«خالد»: هو ابن معدان الكلاعي الحمصي. ثقة عابد ["7]. واللّه تعالى أعلم 
صرب يليه المرجع والماب» وهو نعو عد بعر ره 
رَيْدِء َال : حلت مع أنسء ما على لی الک -ټغني اب أثوت- اذا 4 موق دجاه 
في دار الأميرء فقّال : نی سول الله كلل أَنْ تَضْبْرٌ البَهَائِمُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 41/47 ]١١[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ) الجَحْدَريٌ البصري» ثقة‎ -١ 


)١(‏ بفتح السين وضمها: : لمجت إلى قري بالحست.. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضَحَايَا 
سڪ 2٦‏ 


1- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِىُ البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الست [۷] VAYE‏ 

. 47١4/75 ]5[ (هشام بن زيد) بن أنس بنة مالك الأنصاري البصري» ثقة‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه ٦/١‏ ش واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جده» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (7187) حديئًا. والله تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ شام ِن َي بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ» حفيد أنس كك . أنه 
(قال : دَخَلْتُ مَعَ أّس) بن مالك 5 ننه (عَلَى الحَكم -َبَعْنِي ابن َيُوبَ-) يعني ابن أبي 
عقيل الثقفّ» ابن عم الحجاج بن يوسف» ونائبه على البصرة» وزوج أخته زينب بنت 
يوسف» وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه : 

حَنَّى أَنَخْنا عَلَى باب اكم خَلِيفَة الْحَجَاجٍ عير الْمْنْهَم 

وقع ذكره في عدّة أحاديث› وكان يضاهي في الجور ابن عمه؛ وليزيد الضبى معه قصة 
طويلة» تدل على ذلك أو ردها أبو يعلى الموصلي في «مسند أنس» له . ٠‏ ودقع آي رراية 
الإسماعلي بلفظ : «خرجت مع أنس بن مالك من دار الحم بن يرب ٠‏ أمير البصرة» . 

(فإذا أنَاسٌ) بضم الهمزة» قيل: فعال» بض الفاء» مشتقٌ من الأنس . لكن يجوز 
حذف الهمزة» تخفيمًاء على غير قياس» فيبقى ناسّاء وعن الكسائيّ أن الأناس والناس 
لغتان» بمعنى واحد» وليس أحدهما مشتقًا من الآخرء وهو الوجه؛ لأنہما ماذتان 
مختلفتان فى الاشتقاق . قاله الميّومىّ. 

وفي رواية البخاريّ : «فرأى غلمانّاء أو فتياناء بالشكٌ من الراوي» قال الحافظ : ولم 
أقف على أسمائهم . وظاهر السياق أنہم من أتباع الحكم بن أيوب المذكور. | 
(يَرْمُونَ دَجَاجَة) وفي رواية البخاريّ: «نصبوا دجاجة» يرمونها». و«الدجاجة» مثلثة 
الذالي والفتح أفصح (فِي دار الأمير) أي وهو الحكم المذكورء فإنه أمير البصرة» كما 
مر آنمًا (فَقَالٌ) أي أنس س (نهى رَسُولَ الله يل أن تُصْبَر الْبَهائمُ) بض وله شا 
للمفعول» وفي رواية الإسماعيلىّ بلفظ : «سمعت أنس بن مالك اج یی رسول 0 


-٤ |‏ (التهْئ عَن المجَنَمَة) - حديث رقم 444١‏ 
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عن صبر الرُوح؟. وأصل الصبر الحبس . قال النوويّ رحمه الله : قال العلماء: صَبْرُ 
البهائم أن تحب» وهي حي لتقتل بالرمي» ونحوه. 

وأخرج العقيليّ في الضعفاء» من طريق الحسن» عن سمرة» قال: «نبى رسول 
النبئ ية أن تُصبر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا صُبرت»» قال العقيليَ: جاء في النهي 
عن ضر البهيمة أحاديث جياد» وأما النهى عن أكلهاء فلا يُعرف إلا في هذا انتهى . 
قال الحافظ : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية» كما تقدم في 
المقتول بالبندقة. انتهى . «فتحم» 74/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدريك أت رظ الله #بالي عه عدا ملق سیه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-١٤/١٤٤٤-‏ وفي «الكبرى» 1078/47 . وأخرجه (خ) «الذبائح» 
0 (م) «الصید» 556١5‏ (د) «الضحايا» 58١51‏ (ق) «الذبائح» 17 (أحمد) «باقي 
مسند المكثرين» ١11/5١‏ و778١‏ و۵٤۱۲‏ و115070 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التهى عن صبر البهائم: 
وهو معنى 31 ف المجثمة. (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الادميّء أوغيره. 
(ومنها): قوّة أنس ييه على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء مع معرفته بشذة 
الأمير المذكور. ٠‏ لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان» نهى الحجاج عن التعرّض له 
بعد أن كان صدر من الحبجاج في حقّه خشونة» فشكاه لعبد الملك. فأغلظ للحجاج» 
وأمره بإكرامه . قاله في «الفتح» 75/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو سيا » وا نعم الوكيل . 

5 حبرا محمد نن زنبور ال کے قال : حَدَنا ان أبي حازم عن ريك - وغو 
ابْنُ الهَاد- عَنْ مُعَاوِيَة ِن عَبْدٍ الله بن جَعْفَر عن عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِ قال : مَك ومو الله 
اة عَلَى أتاس» وَهُمْ وى كبشا بال. َكَرهَ ذَلِكَء وَكَالَ: دلا موا بالبَهَائِم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن زنبور) بن أبي الأزهرء أبو صالح المكيّ» واسم زنبور جعفرء 
صدوق له أوهام //٠ ]٠١[‏ ۰ من أفراد المصتّف . 


شرح سنن النسائي - كات الضّحَايًا 


o سمح‎ 





؟- (ابن أبي حازم) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدنيّ» صدوق فقيه 
45/5٠ ]۸[‏ . 

3 يريك بن الهاد) يزيد يع سيد اللّه بن أساهة برع الهناه الليثيّ › أبو عبد الله المدنيّ › 
ثقةَ مكثر [ه] ٩۰/۷۳‏ . ظ 

-٤‏ (معاوية بن عبد الله بن جعفر) بن أبى طالب الهاشمئ.ء وَنْقَهُ العجلى»؛ وابن 
حبّان ]٤[‏ 988/55 . ظ 

ه- (عَبْدُ الله بُْ جَعْمَر) بن أبي طالب الهاشميّ» أحد الأجواد» ولد بأرض الحبشةء 
وله صحبة» مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين» وتقدّمت ترجته في ۱۲٤۸/۲١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمكي . 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعي» ورواية الراوي عن جذه. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن جَعْفَر) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: مَرّ رَسُولُ الله لا 
عَلّى أنّاس) تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي (وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشَا) بفتح» فسكون: 
الحَمّلٌ إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته» جمعه أكبّش» وكبّاش» وأكباش . قاله المجد 
(بالتنل) أي بالسهام (فَكَرِةَ ذَّلِكَء وَقَالَ : «لا تَمْثْلُوا بِالْبَهَائِم) أي لا تنصبوهاء فترموهاء أو 
تقطعوا أطرافهاء وهى حيّة» يقال : مَكَلتٌ بالقتيل مَثْلاء من بابى قتل» وضرب : إذا جدغته» 
وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاء والتشديد للمبالغة» والاسم الْمُثلة» وزان غُرْفة. قاله 
الفيَومن. وقال فى «النهاية» :۲۹٤ /٤‏ يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مَنْلا: إذا قطعت 
أطرافه» وشوّهت به» ومثلتٌ بالقتيل : إذا جدعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئًا من 
أطرافه» والاسم المثلة» فأما مل بالتشديدء فهو للمبالغة. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا-١4/‏ 
75- وفي «الكبرى» 1319/47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

444 - (أْخْبَرَنًا ية بْنُ سَعِيدِء قال : دتا هُشَيمْ٬‏ عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بن 


٤٤٤١ (النَّهَن عن المُجَثُمَة) - حديث رقم‎ -4 ١ 








۹ روحسم م سمه 





جُبیر» عن ابن عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُول الله ها من اتخ شَيقَاء فِيهِ الرُوح غَرَضًا) . 
رجال هذا الإاسناد: ستة : 

. ١/١ 61١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۳ 0 بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم- 

- الواسطئّ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفي [۷] ٠١9/84‏ . 

٠ -۳‏ - (أبو بشو) بر أبى وحشية جعفر , بن إياس الواسطي» بصري الأصل» ثقة» من 
أثبت الناس فى سعيد بن جبير [6] ٥۲١/١۳‏ . 

- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳٦/۲۸‏ . 

. والله تعالى أعلم‎ . ١١/١7 (ابن عمر) عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنهما‎ -٥ 
: لطائف هذا الإاسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: لَعَنَ رَسُولُ الله بِ) وفي رواية 
البخاريّ من طريق إسحاق بن سعيد بن عمروء عن أبيه» أنه سمعه يحدث» عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء أنه دخل على يحيى بن سعید» وغلام من بني يحيى» رابط 
دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمرء حتى حُلهاء ثم أقبل بها وبالغلام معه» فقال: 
ازجروا غلامكم» عن أن يصبر هذا الطير للقتلء فزني سمعت النبي إا نهى أن فصر 
ببيمة أو غيرها للقتل . 

وفي رواية من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند 
ابن عمرء فمروا بفتية» أو بنفرء نصبوا دجاجة» يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟. إن النبي كي لعن من فعل هذا. وفي رواية 
الإسماعيلئ : «فإذا فتية نصبوا دجاجة» يرمونهاء وله كلّ خاطئة». ر يعني أن الذي يصيبها 
بأخذ السبهوم الذي ترمی به إذالم يصبها . 

(من تخد شينًا» فيه الروح غْرَضا) بغين معجمة» وراء مفتوحتين» آخره ضاد 
معجمة: أي هَدَفَا منصوبًا للرمي. أي لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضًاء ترمون إليه 

كالغرّض من الجلود وغيرهاء 19 النهي للتحريم» ولهذا قال في الرواية الأخرى : 


شرح سنن النسائى - كِنَابٌ الضْحَايَا 
Ogos:‏ و 


«(لعن الله من فعل هذ|ا»» ولانه تعيب للحيوان» وإتلااف اة وتصييع لماليته» 
وتفويت لذكاته» إن كان مذكى» ولمنفعته إن لم يكن مذكى. قاله النوويٌ. اشرح 
مسلم» ٠١94/1‏ . 

وقال في «الفتح»: فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من دلائل 
التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي صالح الحنفيّ» عن رجل من الصحابة» أراه عن 
ابن عمر» رفعه: «من مثل بذى روح › ثم لم يتب» مثل الله به يوم القيامة)» رجاله 
ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفقٌ عليه . 

(السبالة الثانية) : في بيان مواضع ور المصتف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١5/ ٤٤٤۳‏ و٤٤٤٤-‏ وفى «الكبرى» ٤٥٠١/٤١‏ و١140‏ . وأخرجه 
(خ) «الذبائح» 56١5‏ و5١00‏ (م) «الصید» "5١8‏ (أحمد) «مسند بني هاشم» ۳٠۲۳‏ 
وامسند المكثرين» 57١8‏ و8؟577 و5544 ولا5لاه و5777 (الدارمى) «الأضاحى» 
۳ . وفوائد الحديث سبقت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهر حسمنا » وبعم الوكيل . 

؛ ؛ 4 4- (أْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّثَنَا شْعبةء قَالَ: 
خَدَتّني المنْهال بْنُ عَمْرو عن سَعِيدٍ بن جير › عن ابن عمَرَ٬‏ قال : مشک وسُول: الله 
کی تقول : الت لله من مكل بالجواي»). 

واعمرو بن علىئ» : هو الفلاس . ولايحيى) : هو القطان. و«المنهال بن عمروا: هو 
الأسديّ مولاهم الكوفيّ» صدوقء ربّما وهم [0] 847/١‏ . 
ويجوز تشديدها للمبالغة» والأول أظهر؛ لأن المراد أصل المثل» لا المبالغة فيه: أي 
صمره مغلةع بضم الميم› وسكون المكلقة . 

والحديث منَفقٌ عليه» كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمات» وهر حسينا. ونعم الوكيل . 

٥‏ - (أْخْيّرَنَا سوبد بن نَضْرِ َالَ: أَنْبَأنَا عَيْدُ الله عن شُغْبّة عَنْ عَدِي بن 





١‏ - (النَهَن عن المجَثْمَة) 


- حديث رقم 1 444 











ابت عن سعيد بن بير عن ابن عباس » أن رَسُولَ الله عا قال : دلا تَتَخْذْوا سينا 

و ع لد سا مه رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
مروزى نقه. ) 

و«عبد الله» : هو ابن المبارك. واعدى بن ثابت»: هو الأنصارى الكوفيَ» صدوق. 

وهو حديث صحيح» أخرجه المصتف هناا٤/ ٤٤٤٥‏ و4447- وفي «الكبرى» 
۲ و۳۳٥٤‏ . وأخرجه (م) «الصيد» ۳٦۱۷‏ (ت) «الصيد» ٠٤١١‏ (ق) 
«الذبائح» ۷ (أحمد) امسند بني هاشم 1١875‏ و١747‏ و٦۷٤۲‏ و۲۵۲۸ و۸۱٣۲‏ 
و۲۷۰۰ و٠٠۳۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

لو ا ال : ا علي بن ا وسيل 
َال : دلا تجِذُوا شيا فيه الإو بان 

قال الجامع عفا الله تعالى نه . محمد بن غبيل) : هو المحاربىّ النحاس الكوفىّ» 
صدوق [١١]55١/5؟77؟7.‏ و«عليّ بن هاشم“ : هو ابن الْبّريد الكوفيّ» صدوق يتشيّع » من 
ضار YEY EF [A]‏ . 

و«العلاء بن صالح» التيميّء أو الأسديّ الكوفيّ» صدوقٌء له أوهام [۷]. 

فال اين معين © وأبو داود : نشة . وقال ابن معين أيضاء وأبو زرعه» وأبو حاتم : يا 
باس به . ووكقَه يعموب بن سفيان » وابن مير ٤‏ والعجليّ . وقال لير خزيمه : شيخ . 
وقال يعقوب بن شيبة: مشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المدينى : 
روك أحاديف فنأ كير . وقال البخارى : يه يتابع . تفرد ره الخ : واو داود» 
والترمدى. وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وعند الترمذى حديث 


وائل فى الصلاة 
وقوله: "لا تتخذوا شيئًا الخ» ولفظ «الكبرى»: «نبى رسول الله ية أن يُتخذْ شىء 
فيه الروح غرضا». 


والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيناء وبعم الوكيل . 
عإد عإد 6 


شرح سنن التسار - کتانب الضْحَايًا 
1 





۲- (مَنْ قل عُضْفُورًا بير حَقَها) 





¥ - (أخْبرنَا يبه بن سمي قال : حَدَثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عن صَهَيِب) عن 
عب الله بن عَمْرِو. َرْفَعْهُه قال: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَاء فَمَا فُوقهَا. مير قا سَأَلَ الله 
عَزْ وَجَلْ عَنْهَا يَوْمَ اميا قي : يا رَسُولَ اللّهء فما حَمَها؟ قَالَ:. ١حَقُهَا‏ أن تَذْبَحَهَا 
تَتأكلهَاء وَلَا تَقْطعْ رَأْسَهَاء فَيَرْمَى بها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم هذا الحديث في 470١/5‏ وهو حديث 
ضعيف؛ لجهالة صَهيبٍ مولى ابن عامرء كما تقدم الكلام عليه هناك. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . [ 

- (أخبركا. مُحَمدُ بْنُ دَاوْدَ المطيعي . قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمد َي حَنبَلٍ؛ قال : 

خَدّثنا أبو عْبَيِدَة» عَنْدُ عَبدُ الَاجدٍ بْنُ وَاصِلٍِء عَنْ خلب - يَعني ابن مِهرَانَ- قال : حَدََنَا عام 
الأخولء عن صَالِح بن ديار عَنْ عَمْرِو بْنِ الشرِيدٍ. قال : سَمِعْتٌ الشريدَ. تقول : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ها يَقُولَ: «مَنْ قَتَلَ عُضْفُورًا عَبَنَا َج إلى الله عَرْ وَجَل» يَوم 
القَيامَة» يَقُولُ: يا رب إن فنا لني عَبَنْاء وَلْمْ يَقْْلَنِي لِمَنْقَعَقه) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ۲۸۷۹/۱۱۲ ]۱۱[ (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصئء ثقة فاضل‎ - ١ 

1- اعد ين سحي هو تعمد بين سسا بين سيل الإملم السا اليد ميهد 
البغدادي . إمام أهل السنة والجماعة ]۱١[‏ 458/59 . 

۳- (أبو عبيدة» عبد الواحد بن واصل) الحذاد السدوسيّ مولاهم البصريّ» نزيل 
بغداد» ثقة تكلم فيه الأزديٌ بغير 3 [] 4۷1/00 . 

4 - (خلف بن مهران) العدويّ» أبو الربيع البصريّ» إمام مسجد سعيد بن أبي 
عروبة» وغو مسجد يش هداق بن يشاكرء صدوق يهم [0]. 

روى عن عامر بن عبد الواحد الأحول» وعسرو یو عقمان چن يعلى بن آم وعد 
الرحمن بن عبد الله , بن الأصم . وعنه حرمىّ بن عُمارة» وأبو عُبيدة الحذّاد» وقال: كان 
ثقة صدوقاء حيرا فاضلا . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

نال الجافظ: وجعل البخاري علش بن مراك إمام مسجد يقن غداق» غير خلف 
أبي الربيع» إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة» وكذا أبو حاتم» وذكر أن إمام مسجد 





وعد 








سعيك يروش عنن اتس بن عاللك:. قال البخاريٌ: روى عنه عمرو بن حمزة القيسيّ. لا 
يتابع في حديثه» وذكر أن إمام مسجد بني عديّ هو الذي أثنى عليه أبو عبيدة الحذاد. 
قال الحافظ : وهو الذي ذكره ابن حبان في «ثقاته»» ولكن قال البغويّ : حدّئئا عبد الله 
بن عون» حدّثنا أبو عبيدة الحدّادء حدثنا خلف بن مهران» أبو الربيع العدويي» وكان 
ثقة . فهذا يدل على أنه واحد. وقال ابن خزيمة لَمَا أخرج حديث خلف. إمام مسجد 
سعيد» عن أنس: لا أعرف خلمًا بعدالة» ولا جرح . انتهى. تفرّد به المصئف بهذا 
الحديث فقط . 

ه- (عامر الأحول) بن عبد الواحد البصرى› صدوق يُخطىء [5] ۰/٤‏ . 

.]۷[ (صالح بن دينار) الجعفيّ» ويقال: الهلاليَّ» مقبول‎ -١ 

روى عن عمرو بن الشريد؛ وعنه عامر الأحول» ذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد 
به العصافب دا الحدية: ققط. ۰ 

۷- (عَمْرُو بن الشريد) الثقفى» أبو الوليد الطائفىّء ثقة [۳] 5١85/١9‏ . 

۸- (الشَرِيدُ بن سُويد) الثقفيّ الصحابيّ رضي الله تعالى عنه» شهد بيعة الرضوان. 
فيل: كان اسه مالكاء تقڌمت ٹر جنه في ۸ 5-7 ١‏ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن الشريدِ) الثقفيّ» أنه (قال: سَمِعْتُ الشريد) بفتح الشين المعجمة. 
وكسر الراءء بوزن الطويل ابن سويد الثقفن كيه . 

(بَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَنْ َل عُضْفُورًا عَبَنَا) بفتحتين» يقال: عَبِتَ 
باه من باب تَعِبَ: إذا لعِبَء وعمل ما لا فائدة فيه (عَجٌّ) بتشديد الجيم: أي رفع 
صوته (إِلَى الله عَرْ وَجَلَ) أي لأجل الشكوى من الذي قتله لا عبًا (يَوْمَ الْقَيامَةء يَقُولُ : 
ا رَبْء إن فلَانا لني عَبَنَاء وَلَمْ يني لِمَْفَعَةِ) فيه أنه لا ينبغي قتل الحيوان بغير 
حاجة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث ضعيف؛ لجهالة صالح بن دينار» وهو من 
أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٤/ ٤٤٤۸‏ وفى «الكبرى» 4570/4 . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

«إن أريد إلا الإصلاح؛ ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكئلتء. وإليه 
أنيب) . 


2 +3 کو 


شرح سنن النسائى - كاب الضحَايًا 





۹ - (أَخْبَرَنِي عثْمَانُ بن عَبْد الله قال : حدٿني سهل ن بكارء قال خد 
َيب ن ځالِڍء عَنِ ابن طاؤس» عَنْ عَمرو بْنِ شعيب» عن بيه عَن ابي مُحَمْد بن 
عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قال مَرَةَ : عن أبيه قال مره : عن جَذه : أَنّ رَسُولَ الله ب _ 
ؤم ره عن لوم الْحُمْرِ الْأهلية» وَعَن الْجَلَالَةِ: وَعَنْ رُكُويَاء وَعَنْ أكل َيه . 
رحال هذا الإسناد : ثمانية : 

]1١1[ (عثمان بن عبد الله) أبو عمرو البصرق» نزيل أنطاكيةء. ثقة» من صغار‎ -١ 
من أفراد المضتفب.‎ 186 5 

1- (سَهْل بن بكار) الدارمئ البصريّ» أبو بشر المكفوف» ثقة» ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ 
اذا اخ . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» سُهيل بن بكار» مصغْرّاء وهو غلط» والصواب 
«سهل بن بکار»» مكبّرّاء وهو الذي في «الكبرى» ۳/ ۷۳ رقم”457- و«تحفة الأشراف» 
”٠١ 1‏ فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

/؟١‎ ]۷[ (وُهيب بن خالد) الباهلئ البصرى الثقة الثبت» لكنه تغيّر قليلا بآخره‎ -٠ 
۰ . EY 

. 0١5/١١ ]1[ (ابن طاوس) عبد الله أبو محمد اليماني »ثقة فاضل عابد‎ - ٤ 

|٠٠١ ]68[ (عمرو بن شعيب) بن محمد المدئى» ويقال: الطائفى»: صدوق‎ ٥ 
| | ,. 

5- (أبوه) شعيب بن محمد الطائفی» صدوق [۳] ١10/٠١5‏ . 

۷- (أبوه) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الطائفيّ» مقبول [7] /١‏ 
٧۷‏ . 

۸- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/89‏ .واللّه 
تال أعلب: 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» ورواية الراوي عن 
اة عن أبيه عن أبيه : عمرو بن شعيب بن محمد . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 


(عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب» عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ أبيهء محَمدٍ بن عبد الله بن عَمْرو) بن 
العاص (قال م مَرّةَ: عَنْ أبيه) الظاهر أن الضمير لابن طاوس» يعني أن عبد الله , وه اوس 
حدث بهذا الحديث مرّتين» فمرّة قال- بعد ذكر محمد بن عبد اللّه- : عن أبيه»» 
والضمير لمحمدء وأبوه هو عبد الله بن عمرو (وَقَالَ مََةْ) أخرى (عَنْ جَدْهِ) بدل اعن 
أبيه»» فالضمير على هذا لشعيب» وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى علهها. 

والحاصل أن عبد الله بن طاوس حدث به مرتين» فمرةً قال: لاعن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن أبيه محمد بن عبد الله عن أبيه» ومرةٌ قال: «عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن أبيه محمد بن عبد الله عن جذه. واللّه تعالى أعلم . 

(أَنَّ رَسُولَ الله د نْهَى يَوْمْ م حبر أي يوم فتح خيبر (عَنْ لَحوم الْحَمْرٍ الأهلية) 
تقدم ببانه ساو ای في «كتابت الضصيد» ٣١‏ 1 - فلا تغمل (وعن ٠‏ الجلالة) بمتح 
الجيم» وتشديد اللام: هي تأكل العذِرّة من الدوابٌ. قال في «الفتح» :86١-80 /١١‏ 
والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الْجلّة -بكسر الجيم»ء والتشديد- وهي البعرء 
وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع» والمعروف التعميم. وقد أخرج ابن 
أبي شيبة » بسند صحيح» عن ابن عمرء أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا (وَعَنْ 
رُكوبَا) هكذا رواية المصتف بالواو العاطفة» ورواية أبى داود: «عن ركوبها» بدون 
ا وهو الظاهر ؛ لأن قوله: اعن ركوبها» بدل من قوله: «عن الجلالة» بدل تفصيل 
من مجمل» والبدل لا يعطف على المبدل منه. وإنما هى عن ركوبها؛ لأن عرقها 
يتنجس بالعذرة» فيتنجس به الراكب (وَعَنْ أكل لَحْمِهَا) لأنه يكون أكلا للنجاسة» حيث 
إا اغتلقت بالعذرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق سِذا الحذيق: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا J ERATE‏ 5 «الكبرى» 5077/1415 . وأخرجه (د) فى «الأطعمة» 
١‏ (أحمد) «مسند المكثريء» 4 : | 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الضّحَايًا 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن أكل لحوم 
الحيوانات» إذا كانت جلالة. (ومنها): النهى عن ركوببا. (ومنها): النهى عن أكل 
لحوم الحمر الأهليّة. والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحم الجلالة : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : قال أحمد: أكره لحوم الجلالة» وألبانها. قال 
القاضي في «المجرد»: هي التي تأكل القذرء فإذا كان أكثر علفها النجاسة» حرم لحمها 
ولبنهاء وفي بيضها روايتان» وإن كان أكثر علفها الطاهرء لم يحرم أكلهاء ولا لبنهاء 
وتخديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسةء لم نسمعه عن أحمد» ولا هو ظاهر كلامه» 
لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولهاء ويعفى عن اليسير. وقال الليث: إنما 
كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لهاء إلا الرجيع» وما أشبهه. وقال ابن أبي موسى 
في الجلالة: روايتان: إحداهما: أنها محرمة. والثانية أنبا مكروهة» غير محرمة» وهذا 
فول الشافعي › وكره أبو حنيفة لحومهاء والعمل عليهاء حتى تحبس. ورخص الحسن 
فى لحومها وألبانها؛ لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات. بدليل أن شارب الخمرء 
لا يسك سجس أعشائة. والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات» لا يكون ظاهره 
نجاساء ولو نجس لما طهر بالإسلام» ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما طهرت 
قن 








حتجٌ الأولون بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: «نبى رسول الله كه 

الاج وت وآلافاة» رواه أبو داوف وروی عبدالله بن عمرو بن العاضي قال: 
انبى رسول الله ل عن الإبل الجلالة. أن يؤكل لحمهاء ولا يحمل عليها إلا الام 
ولا تركبها النانى س تعلفه أربعين ليلةة: زواه الخلال بإستاد > ولآن لحمها عولد 
من التجاسة» فيكون نجسا كرماد النجاسة» وأما شارب الخمرء فليس ذلك أكثر غذاثهء 
وإنما يتغذى الطاهرات» وكذلك الكافر فى الغالب. 

وقال في «الفتح» : قال مالك › ایت ا باس بأكل الجلالة» قن الدجاج وغيره» 
وإنما جاء النهى عنها للتقذر . وقد ورد النهى عن أكل الجلالةء من طرق أصحها ما 
أخرجه الترمذي» وصححه» وأبو داود» والنسائي - يعني الحديث الآتى في الباب 
التالي» من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي ية نى عن المجثمة. 


)١(‏ وكذا أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» ۳۳۳/۹ وهو ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف . 








1۷ 
وعن لبن الجلالة» وعن الشرب من فى السقاء». وهو على شرط البخاري» في رجاله. 
إلا أن أيوب» رواه عن عكرمةء فقال عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي» والبزار» من 
وجه آخر» عن أبي هريرة: «نبى رسول الله َي عن الجلالة» وعن شرب البانهاء 
وأكلهاء وركوببها». ولابن أبي شيبة» بسند حسن» عن جابر: «نبى رسول الله ية عن 
الجلالةء أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها». ولأبي داودء والنسائي -يعني حديث 
الباب- من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «نبى رسول الله يا يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبهاء وأكل لحمها»» وسنده حسن. وقد 
أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة» إذا تغير لحمها بأكل النجاسة» وفي وجه إذا أكثرت 
من ذلك» ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية صنيع أبي موسى کے . 

ومن حجتهم أن العلف الطاهرء إذا صار في كرشها تنجس» فلا تتغذى إلا 
بالنجاسة» ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة» فكذلك هذا. 

وتعقب بأن العلف الطاهرء إذا تنجس بالمجاورة» جاز إطعامه للدابة؛ لأنها إذا 
أكلتهء لا تتهدى بالتحاسة » وإنمأ تتغذني بالعلقف: بخلاق الجلؤلة. 

وذهب جماعة من الشافعية» وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن 
دقيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي» والقفال» وإمام 
الحرمين» والبغوي» والغزالي» وألحقوا بلبنها ولحمها بيضهاء وفي معنى الجلالة ما 
يتغذى بالنجس» كالشاة تَرْضع من كلبة» والمعتبر في جواز أكل الجلالة» زوال رائحة 
النجاسة» بعد أن تعلف بالشيء الطاهرء على الصحيح» وجاء عن السلف فيه توقيت» 
فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء كما تقدم» 
وأخرج البيهقي بسند فيه نظر""» عن عبد الله بن عمروء مرفوعا: «أنها لا تؤكل حتى 
تعلف أربعين يوما». انتهى ما في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح مما تقدم أن القول بتحريم أكل لحوم 
الجلالة» وشرب ألبانها هو الحقّ؛ لظواهر هذه الأحاديث الصحيحة . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : قال ابن قدامة رحممه الله تعالى: وتزول الكراهة بحبسها اثفاقا» ولف 
في قدره» فروي عن أحمد أنها تحبس ثلاثاء سواء كانت ظائرا» أو مبيمة» وكان ابن عمر 





)١(‏ يعني أبا موسى الأشعري كه الذي تقدّم حديث في قوله للرجل الذي قاله : رأيته يأكل شيئًاء 
فقذرته» فرد عليه أبو موسى بأنه رأى النبئ ييو يأكله . 
(۲) بل هو ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. 
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إذا أراد أكلهاء حبسها ثلاثاء وهذا قول أبى ثور. والأخرى تحبس الدجاجة ثلاثاء 
والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين» وهذا قول عطاء في الناقة والبقرة؛ لحديث 
عيدالله بن عبرو لأا أعظم جسماء وبقاء علفهما فيهماء أكثر من بقائه في 
الدجاجة» والحيوان الصغير . واللّه أعلم . اچ : «المغني) ۲۳ ببعض اختصار . 

[تنبيه آخر] : قال ابن قدامة أيضًا: تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات» أو 
سمدت بها . وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك» ولا يحرم» ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن 
النجاسة تستحيل في باطنهاء فتظهر بالاستحالة» كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماء 
ويصير لبناء وهذا قول أكثر الفقهاء» منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وكان سعد بن أبي 
وقاص» يَذْمُلُ أرضع بِالْعُرّة» ويفول: مكتل غُرّة مكتل بر والعرة: عذرة الناس . 

ولنا ما روي عن ابن عباس» قال: «كنا نكري أراضى رسول الله ية ونشترط 
عليهم أن لا تدملوها بعدرة القاس رها دض بالتجاسات: تَتَرَفَى فيها أجزاؤهاء 
والاستحالة لا تُطهرء فغلى هذا تَطَهُرٌ إذا سيت الطاهرآت»: #الجلالة: إذا خست» 
وأطعمت الطاهرات. انتهى «المغنى» 770/11 وهو بحث نفيس جدذا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب 
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٤‏ - (النْهَئْ عَنْ لَبَن الْجَلّالّة) 





۰ - (أْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء كَالَ: حَدََنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا هِشَامٌ قَالَ : 
حَدَثنا فاده » عَنْ عِكرِمَة» عَنِ ان عَبّاس» قال: «تمى رَسُولَ الله يكل عَنِ الْمُجَْمَةِ وَلْبَنِ 
الحلالّة» والشزب ص في السقاء») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجحدرى البصري» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ . 
؟- (خالد) ابن الحارث يمي أبو عثمان البصرى» ثفقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 
۴- (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ البصري» ثقة ثبت» > من كبار [۷] * 
4“ . 


)١(‏ أخرجه البهقئ ١797/5‏ وضعفه. 
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. ٤/۳١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد اللهء ثقة ثبت عالم بالتفسير [7] ۲/ 7170 . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): .أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما حبر الأمة» وبحرهاء وترحمان القرآن. وأحد العبادلة الأربعة. والمكثرين السبعة. 
روى )١797(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تهى رَسُولَ الله كي عَنٍ 
الْمُجَنَمَةِ تقدّم ضبطهاء ومعناها قريبًا (وَلَبّن الْجَلَّالَةِ أي 5 يتولك من لحمهاة 
تنجس لحمها بسبب کون غذائها نجسًا (وَالشْرْبٍ مِنْ فِي السْقَاءِ) ل ند کی ن 
وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتَجرَ بالياء» كما قال ابن 
مالك فى «خلاصته» : 

دازف واو انَل بالأيِف وَاججِرْرْ بهاء ما بن الأسُمًا أَصِفٌ 

ف داك «ذو» إن َة تائ ودالمَمُ) حَيِث المي بئة الا 

«آب «أم» حي كَذَاكَ ودمَنْ» والئفص في هَدًا الأخير أخسَنْ 

رفي «أب» وَثَالِهِيِهٍ يَنْدُرُ وََضْرْمَا يِن نَقْصِهن أشهر 

و«السقاء» بكسر السين المهملة؛ وتخفيف القاف»» ككساء: جلد السَّحْلّة إذا أجذع . 
يكون للماء واللبن» جمعة أسقية» وأسقيات. وأساق. قاله فى «القاموس». 

وأخرج الحديث البخاريٌ من طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة. مختصر على 
الشرب من في السقاءء ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : هى النبن كل 
عن الشرب من في السقاء» . قال في «الفتح» 5581 راد اأسخييل» عن إسماعيل مبذا 
الإسناد والمتن» قال أيوب: «فأنبئت أن رجلا شرب من فى السقاء» فخرجت حية»ء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى» عن إسماعيل» ووَهمٌ الحاكم. 
فأخرج الحديث فى «المستدرك» بزيادتهء والزيادة المذكورةء ليست على شرط 


١‏ سنن النسائى - كِنَات الضحَايًا 
چڪ يدن ا و ا عد تسح 


«الصحيح»؛ لأن راوسا لم يُسَمْء وليست موصولةء لكن أخرجها ابن ماجه من رواية 
سلمة بن وَهْرَام؛ عن عكرمة» بنحو المرفوع» وفي آخره: «وأن رجلا قام من الليل بعد 
النهى» إلى سقاءء فاختنثه» فخرجت عليه منه حية»» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد 
النهى. بخلاف ما تقدم من رواية بن أبي ذئب» في أن فك کان ميپ تي ويمكن 
الجمع. بأن يكون ذلك» وقع قبل النهي» فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضا بعد 
النهي» تأكيدا. انتهى ما في «الفتح» 715/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

سیق سلوا این مي زیی ا الى منیا سلا یی 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع دك المصتف له وفيمن أخر جه سس 

أخرجه هنا-5 4/ 16٠‏ 4- وفي «الكبرى» 4577/50 . وأخرج (خ) جزء الشرب من 
في السقاء فقط في «الأشربة» 0719 وأخرجه (د) في «الأشربة» 7171١4‏ (ت) في «الأطعمة» 
٥‏ (3) في «الأشربة» ۳٤۲٩۱‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۱۹۹۰ و۲٣۲۱‏ و٣٣٣۲‏ 
و٤٤۲۹‏ و۳۱۳۲ (الدارمی) فى «الأضاحى» ٠۹۷١‏ و«الأشرية؛ ۲۱۱۷ . والله تعالى 
ایا ي “ىر : 

(العسألة الثالثة): إنه قد سبق الكلام في المجتمة» والجلالة قريبّاء وبقي الكلام في 
الشرب من في السقاءء وبيان ما قاله أهل العلم في ذلك» ودونك ملخص كلامهم : 

قال النووي رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه. لا للتحريمء قال 
الحافظ : كذا قال» وفى نقل الاتفاق نظر؛ لما سأذكره» فقد نقل ابن التين وغيره» عن 
مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب» وقال: لم يبلغني فيه نبي » وبالغ ابن بطال في رد 
هذا القول» واعتذر عنه ابن المَُيّر باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم» 
كذا قال» مع النقل عن مالك» أنه لم يبلغه فيه نبي» فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» 
والخجة قائمة على من بلخه الهى» قال التووق: .ويؤيد كون هذا التهى للتئؤية أحاديث 
الرخصة في ذلك . | | 

قال الحافظ : لم أر في شىء من الأحاديث المرفوعةء ما يدل على الجوازء إلا من 
فعله يَِْوّ وأحاديث النهي كلها من قوله» فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك› 
فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك» يقتضي أنه مأمون منه بء أما أولا فلعصمتهء 
ولطيب نكهته» وأما ثانيا فلرفقه في صب الماءء وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة 





4 4 - (النّْهَئ حَنْ لبن الْجَلالةِ) - حديث رقم 445٠‏ 
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النهي» فمنها ما تقدم» من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام» مع الماء في جوف 
السقاءء فيدخل في الشارب» وهو لا يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء» وهو 
يشاهد الماء» يدخل فيه» ثم ربطه ربطا محكماء ثم لما أراد أن یشرب حله» فشربه 
منه» لا يتناوله النهي . ومنها ما أخرجه الحاكم» من حديث عائشة» بسند قوي» بلفظ : 
«نبى أن يُشرب من فى السقاء؛ لأن ذلك ينتنه»» وهذا يقتضي أن يكون النهى خاصا بمن 
يشرب» فيتتفس ذاخل الإناءء أو باشر يفم ياطن السقاءء أما من صب من القربة داخل 
فمه» من غير مماسة فلا. ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء» قد يغلبه الماء» فينصب 
منه أكثر من حاجتهء فلا يأمن أن يُشْرَق به» أو تسل ثيابه» قال ابن العربي: وواحدة من 
الثلاثة» تكفى فى ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة جدا. 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة: ما مُلّخّصه: انلف في علة النهي: فقيل يُحْسى أن 
يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة» فيُشرق بهء أو يقطع العروق الضعيفة» التي 
بإزاء القلب» فربما كان سبب الهلاك» أو بما يتعلق بفم السقاء» من بُخار النّمّسء أو بما 
يخالط الماء من ريق الشارب» فيتقذره غيره» أو لأن الوعاء يفسد بذلك في الغادة. 
فيكون من إضاعة المالء قال: والذي يقتضيه الفقه» أنه لا يبعد أن يكون النهي 
لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في 
مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم بالتحريم ؛ لثبوت النهي» وحمل 
أحاديث الرخصة على أصل الإباحة» وأطلق أبو بكر الأثرم» صاحب أحمد» أن 
أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا ألا يفعلون ذلك» حتى وقع دخول الحية 
في بطن الذي شرب من فم السقاءء فنسخ الجواز. قال الحافظ : ومن الأحاديث الواردة 
في الجواز: ما أخرجه الترمذي» وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن 
جدته كبشة» قالت: دخلت على رسول الله بء فشرب من في قربة معلقة» وفي الباب 
عن عبد الله بن أنيس» عند أبي داود» والترمذي. وعن أم سلمة في «الشمائل»» وفي 
«مسند أحمد»» والطبراني» و«المعاني» للطحاوي . 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: لو قُرّق بين ما يكون لعذرء كأن تكون 
القربة معلقة» ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراء ولم يتمكن من التناول بكفه. 
فلا كراهة حينئذ» وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورةء وبين ما يكون لغير عذرء 
فتحمل عليه أحاديث الذهى : 

قال الحافظ : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلهاء فيها أن القربة كانت معلقة» والشرب 
من القربة المعلقة» أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على 





دح ب 
الرخصة مطلقاء بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال الضرورةء حمعا بين 
الخبرين أولىء من حملها على النسخ . والله أعلم . 

وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ» فقال: يحتمل أن يكون شربه علا 
في حال ضرورةء إما عند الحرب» وإما عند عدم الإناءء أو مع وجوده» لكن لم 
يتمكن ؛ لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء» ثم قال: ويحتمل أن يكون شَرِبَ من 
إداوة» والنهى محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوام» كذا 
قال» والقربة الصغيرة» لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيهاء والضرر يحصل بهء ولو 
كان عقا وال أعلم. انتهى ما في «الفتح» /١1١‏ 310-7174 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم أن أرجح الأقوال القول بتحريم 
الشرب من في السقاء؛ لقوّة دليله» وأما أحاديث الرخصة. فلا تعارضها؛ لأنها محمولة 
على حالة الضرورةء والحاجةء لا على إطلاقهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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